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وا لكوب ددرا سات الإسلاسية وامياء السََاي 


الإكتالاى0 


مكآ٠٠١_هماككأط‎ 


داس البحوث للد مرا سات الإسلامية وإحياء الثراث 


الإمارات العربية المتحدة ‏ دبي هاتف:8/٠258‏ 4" فاكس:49 9ه 4 “1 صرب:1/1زه؟ 


حي رالْوَاحد 
0 ا :و و ”اه 
اذا حالف عمل أهل المدينةه 
3 2 و سف 


أصل هذا البحث 
أطروحة علمية مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية ‏ في كلية الشريعة والدراسمات 
الإسلامية بجامعة أم القرى ‏ لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية, تخصص الفقه وأصوله. 
نوقشت بتاريخ ١109/8/7١ه‏ 


وكانت مجنة المناقشة مكونة من: 
- فضيلة الأستاذ الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان الأستاذ بقسم الدراسات العليا الشرعية . 
- فضيلة الأستاذ الدكتور حسن مرعي الأستاذ بقسم الدراسات العليا الشرعية . 
فضيلة الدكتور مسخعار بابا آدو الأستاذ المساعد بقسم الشريعة . 
وأجيزت بعفدير بمتاز 


الافتتاحية 


7 تفتتح بالذي هو خخير» جدا لك وصلاة وسلاما على رسوله ميل وعلى عباده 
الذين اصطفى» وعلى الصحب والآل ومن بالعهد وق . 


وبعد: 

فنقدم للقارئ الكريم في سلسة الدراسات الأصولية هذه الدراسة حول أصل 
من أصول الفقه المالكي» وهو عمل أهل المدينة » في مسألة مخالفته لأخبار الآحاد؛ 
ضمن بمجموعة دراسات حول هذا الأصل . 

. وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة وآل مكتوم: حفظها الله التي 
ترعى العلم وتشيد نهضته: وتحبي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى 
رأسها صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم, نائب رئيس 
الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي» الذي أنشأ هذه الدار لتكون منار خيرء 
ومنبر حق على درب العلم والمعرفة» تحدّد ما اندثر من تراث هذه الأمة وتبرز محاسن 
الإسلام؛ فيما سطره الأوئل» وفيما يمتد من ثماره» هما تجود به القرائح» في شتى 
محالات البحوث الإسلامية» والدراسات الحادة التي تعالح قضايا العصر»ء وتؤصل 
أسس المعرفة» على مفاهيم الإسلام السمحة عقيدة وشريعة» وآداباً وأخلاقاء 
ومناهج حياة. سكاية الأدب القرآني في الفكرة إلى الله على بصيرة؛ (ادْمٌ إلى 
سيل بك بالجكنة والموْعظةٍلحس مَجَاوهم ,ابي هي أحسن . 


. ١179© : سورة النحل الآية‎ )١١( 


وكذلك مؤازرة سمو الشيخ مدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي 
وزير المالية والصناعة والفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي 
عهد دبي وزير الدفاع . 

سأئيناللهالعون والسداد » والحداءة والتوفيق . 

ولا يفوت الدار أن تشكر من أسهم في خدمة هذا العمل العلمي من العاملين 
بالدار » وهم : 

١‏ الباحث بالدار: الشيخ/ محمد عيادة أيوب الكبيسيء الذي قام بتنسيق 
الكتاب» وأخرحه في شكله الأخير» كما شارك في تصحيح تحارب طبعه . 

؟- مساعد باحث: سيد أحمد سيد جمال نورائي؛ الذي قام بتصحيح تجارب ' 
الطبع والتدقيق على الجوانب الفئية للصف . ش 

نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا الدرب » وأن يتواصل 
العطاء من حسن إلى أحسن . جظ 

وأخحس دعوانا أن الحمد لله سرب العالمين روات را بعاد مسن 
حمد وعلى آلهدوصحبه أجمعين . 


دار البحوث 


ودتخلن اليد 


يناقش هذا البحث علاقة دليلين أصوليين ببعضهماء فمن ثم استوجب البحث 
دراسة كل منهما دراسة وافية مستقلة في فصلين أولهما حبر الواحد وثانيهما عمل 
أهل المدينة» ثم عرض المسائل التي تمثل هذا التعارض وما يترحح منهما. 

ففي تحبر الواحد تم بحث تعريفه؛ وبيان حجيته وما يفيدة من العلم أو الظن» 
وقد عني هذا الفصل بالمباحث التي تمس البحث بحيث لا يتطرق إلى مباحث كلامية 
حارجة. 

وأما عمل أهل المدينة فقد احتاج البحث فيه إلى دراسة أمور: 

منها: موقف الأصوليين من عمل أهل المدينة» وموقف المالكية» وثم دراسة 
الأقوال في عمل أهل المدينة بحسب ورودها تاريخيا. 

حتى تم التوصل إلى تقرير أن عمل أهل المدينة النقلي هو النوع الذي يحتج به 
وكذلك عملهم المتصل دون الاحتهادي. 

وبعد التصور الأصولي لكل منهما منفرداء والأحكام المتصلة بكل منهما 
منفرداء تلاهما فصل انب على الفصلين الأوليين وهو في بر الواحد إذا تالف عمل 
أهل المدينة. 

حاولتٌ فيه الوصول إلى حكم يغلب على الظن رجحانه. وكان عبارة عن 
صحة القول برد أخبار الآحاد إذا خالفت عملاً نقلي لأهل المدينة» وكذا إذا خالفت 
عملهم المتصل) وإن كان البحث وصل بعد ذلك إلى عدم وجود عمل قديم متصل 

وأما من حيث التطبيق فكان في دراسة مسائل عمل أهل المدينة التي استخرحتها 
من مظائها وذلك باستقراء عدد من كتب الفقه المالكي وأدلته. 

وقد تمت دراسة المسائل الآتية: 


وقت صلاة المغرب» الصلاة وقت الزوال» الأذان والإقامة: الأذان قبل طلوع 
الفجر» متى يكبر الإمام؛ قراءة البسملة في الصلاة والجهر بهاء القراءة لف الإمام 
فيما جهر به التسليم من الصلاة» الصلاة على البساط» تكبيرات صلاة العيدين» 
تكبيرات صلاة الجنازة» ما يجب في المعادن» زكاة الخضروات»؛ مقدار الصاع والمد. 
شرب المسكرء خيار المجلس» أنخذ الأجرة على تعليم القرآن» كسب الحجام» ضمان 
ما أفسدته المواشي ليلً» القضاء باليمين مع الشاهدء الوقوف والأحباس؛ العمرى» 
الوصية للوارث؛ القتل بالعصا والحجرء أرش جراح المرأة. 

وخرج البحث بعدة نتائج أهمها: 

أن عمل أهل المدينة تطور القول به من لدن الإمام مالك إلى القرن الخامس. 

أن عمل أهل المدينة إن نالف أخبار الآحاد: إن كان نقلياً يُرد له خبر الواحد. 

وكذا إن كان عملاً متصلاً من زمن الخلفاء الراشدين» على أنه لا يوجحد عمل 
لأهل المدينة متصل من عهد الخلفاء الراشدين يخالف سنة صحيحة صريحة. 

أما إن كان العمل اجتهادياً فلا يرد له أحبار الآحاد؛ لأنه ليس بحجة -على 
الراحح- ولكن يُرحح به إن تعارضت الأخبار. 

ونتائج أعرى رصدتها في آخر البحث. 


هالا سه 2 
ل ١‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعدء فلا يخفى على طلبة العلم والباحثين أن الكتابة في علم أصول الفقه 
ليست أمرأً هينً؛ لدقة مصطلحاته» وعموم قواعده لأدلة الشريعة واتساع تطبيقاته: 
ووجود الاحتلاف في أدلته وبقائه إلى عصرنا. 

وقد اتحهت الدراسات المعاصرة إلى تقريب العلوم الشرعية إلى الأذمان» 
وتبسيطها للأفهام؛ ليتيسر بذلدك جحذب ذوي الاختصاصات المختلفة لينهلوا من 
معين الشريعة الصافي» ثم ليشاركوا في إظهار كنوزه إلى الناس من لال إبراز شمول 
الشريعة لجميع متطلبات العصر ومقتضياته الحاضرة والمستقبلة. 

وإن مما يدحل في هذه الجهود - أعني حهود تقريب العلوم الشرعية - اتحاه 
بعض الباحثين في أطروحاتهم ودراساتهم الجامعية إلى دراسة الأدلة والقواعد 
الأصولية المختلفي فيها ومحاولة الوصول إلى ترجيح يغلب على الظن صحته مبخي 
على استقراء وتتبع ما أمكن, 

وبذلك يتم القضاء على الخلاف في بعض لمسائل؛ ويصبح من السهل جمع 
الناس على حكم واحد فيهاء ثم ينصرف الباحثون بعد لبناء أحكام أخرى عليهاء أو 
دراسة مسائل أحرى حتى يكمل الانتفاع بالفقه الإسلامي في جميع أوجه الحياة. 

ويعود احتلاف الفقهاء في كثير منه إلى اتلافهم في طرق استنباط الأحكام 
والاتلاف في بعض القواعد والضوابط الأصولية. 

وكان من جملة ما احتلفوا فيه بعض الشروط والضوابط التي وضعها بعض 
الفقهاء لقبول خبر الآحاد» فالتزمها بعضهم وأنكرها آخرون. 


كاشتراط بعض الحنفية أن يكون الراوي فقيها إذا روى خبراً يخالف القياس؛ أو 
ألا يظلهر من المبلق رد لله أو ألا يخالف الكتاب أو السنة المعروفة:؛ أو ألا يَعرض 
عنه الأئمة من الصدر الأول0 

وكاشتراط الشافعية - ومن معهم - أن لا يكون مرسلاًء إلا إذا كان مرسل 
صحالبي) أو سند من :طريق أجرئ: أو اعتتضد مرسل آخر اختلفت شيوحهماء أو 
بعمل صحابي أو عمل الأكثر» أو قياس؛ أو انتشارء أو عمل العصر”", 

وهذا البحث يدور حول اشتراط المالكية عدم مخالفته لعمل أهل المدينة أو 
إجماعهه” 

فبدأت مستعينا بلله حل وعلاء ولم يحل العمل من صعوبات في بداية البحث» 
محورها عمل أهل المدينة » وهو الأساس الذي يبني عليه وعلى بر الواحد هذا 
البحث. 

ذلك أن عمل أهل المدينة أو إجماعهم دليل انفرد به المالكية؛ ول يَرْضَهُ علماء 
المذاهب الأخرى» وقد اشتد الخلاف فيه حتى ُسب إلى المالكية أنهم يردون ير 
الواحد إذا خخالف عمل أهل المدينة9» - هكذا مطلقاً ! - ونفى حجيّته غرهم حتى 


)١(‏ انظر: شرح المثار , لابن ملك. عز الدين عبداللطيف بن عبد العزير (تركيا: در سعادتء المطبعة 
العثمانية 119-1716١ه)‏ ص؟148-519. 

() انظر: المدخول من تعليقات الأصول, للغرالي» محمد بن محمد بن محمذدء الطبعة الثانية» تحقيق: 
محمد حسن هيتو (دمشق: دار الفكر ٠ه‏ ٠.198م)‏ ص707-111 ؛ شرح الكوكب 
المنير» لابن النحار» محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحيء, الطبعة الأولى» تحقيق محمد الزحيلي؛ 
نزيه حماد (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, 4٠١‏ (ه/ ١٠198م)‏ ؟إلالاه-//اه. 

(9) كنت قدمت خطة نحث في بعض هذهو الشروط عنوانه (نجبر الواجد إذا حالف عمل أهل المديئة» 
أو خالفه الراوي؛ أو إذا كان فيما تعم به البلوى عند الأصوليين» وأثره في الفروع) فوجّهني 
مجلس كلية الشر يعة والدراسات الإسلامية إلى الاقتصار على (خبر الواحد إذا خالف عمل أهمل 
المدينة) بحيث يعطي مجالا أوسع للناحية التطبيقية, 

(4) انظر: شرح الكوكب المنير» 81//9. 


بلغ ببعضهم أن طعن في أهل المدينة وأظهر مثالبهه9", 

وبرزت تساؤلات عديدة مثل: 

ما هو مفهوم عمل أهل المدينة ؟ وما هو مراد الإمام مالك منه ؟ وهل استمر 
أتباعه في الاستدلال به على مراده أم لا ؟ وكيف ُستخرج المسائل التي استّدل فيها 
بعمل أهل المدينة ؟ إلى غير ذلك. 

وحتى أقرّب الصورة إلى ذهن القارئ وأبيّن حجم المشكلة» أسوق نصاً للإمام 
الشافعي وآحر لابن حزم في المسألة. 

يقول الشافعي في احتلاف مالك: «إنك أحلت على العمل؛ وما عرفنا ما تريد 
بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا نعرفه ما بقينا/ 9 ش 

ويقول في موضع آخر: «وما جرينا ما معنى قولكم العمل! ولا تدرو فيما 
تحبرنا. وما وجدنا لكم مخرجا إلا أن تكونوا سميتم أقناويلكم العمل والإجماعء 
فتقولون على هذا: العمل وعلى هذا: الإجماع؛ تعنون أقاويلكم» وأما غير هذا فلا 
مخرج لقولكم فيه عمل ولا إجماع » 7", 

ويقول ابن حزم : « إن العمل الذي يذكرون قد سأهم من سلف من الحنفيين 
والشافعيين وأصحاب الحديث من أصحابنا قبل مائتي عام ونيف وأربعين: عمل هين 
هذا الذي يذكرون؟ فما عرفوا من يريدون : © 


)١(‏ انظر؛ البرهان في أصول الفقه؛ للجويي؛ أبي المعالي عبدالملك بن عبدالله» إمام الحرمين؛ الطبعة 
الثانية؛ تحقيق: عبدالعظيم الديبء (القاهرة: دار الأنصارء ٠4.0١ه) 780/1١‏ ؛ أصول 
الس رخمسيء للسرحسيء محمد بن أحمد بن أبي سهلء الطبعة "بدون"؛ تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاني» (حيدر آباد: للحنة إحياء المعارف النعمانية» 1/1 1١ه)‏ 4/1 .5١‏ 

)١(‏ انظر: الأم» للشافعي» محمد بن إدريسء الطيعة "بدون" (مصر: دار الشعب:1788ه) 
1/17؟. 

(م) الأم لالع ؟. 

0 الإحكام ف أصول الأحكام, لابن حزم. أبي محمد على بن أحمد بن سعيد الظاهريء الطبعة 

> الأولى» تقديم: إحسان عباس» (بيروت: دار الآفاق الجديدة, 54٠.٠‏ 1ه.:.194م) .11١/1‏ 


عدم معرفة المراد لم يقتصر على مخالفي الإمام مالك بل تعداه إلى المالكية 
أنفسهم فاختلفوا في حقيقته واحتلفوا في مراد الإمام مالك منه: 

فقال بعضهم: إنه من باب الإجماع؛ وقال آخحرون: إنه من باب النتقل 
المتواتر”". 

وقالوا في مراد مالك: أراد المنقولات المستمرة» وقيل: أراد إجماع المدينة من 
الصحابة والتابعين» وقيل: محمول على أن روايتهم متقائمة» وقيل: يعم كل ذلك0. 

وللاحابة على هذه التساؤلات حاولت الاعتماد على الدراسات السابقة - 
المتاحة - التي تطرقت إلى موضوع عمل أهل المدينة. 

لكن هذه البحوث لم تسعفني في الإجابة على تلك التساؤلات أو بعضها. 

بل إن بعض هذه البحوث زادت من اللبس والخلط» كالبحث الذي أعده 
الباحث عمر الجيدي (العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء 
المغرب). 

فهو يرى أن العمل هو : .كثابة العرف الذي يوحد في مكان ماء يحكّم عند 


ذويه 0 


ويرى أن مصطلحات مالك وتعابيره التي يوردها في الموطأ يُفهم منها أنها 
«عمل الناس الذي كان أهل المدينة سائرين عليه في عصره وقبله» © 
وأن مالكاً في تعابيره إنما كان «واصفاً لعمل بلده وما اعتاده قومه وتعارفوه 


)١(‏ انظر: بداية امجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد, محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد -الحفيدت-» 
الطبعة السادسة (بيروت: دار المعرفة .١ 75/١ )19/81 /ه١ 4١1‏ 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد لابن الحاجب» عثمان بن عمر بن أبى بكر الطيعة 
الأولى» (مصر: المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» 815 ١اه)‏ 0/9" ١‏ 

(؟) العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب, للجحيدي: عمرء (الرباط: 
اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة» ١1945م)‏ ص8055, 

(:) العرف والعمل» ص976-؟0. 


وساروا عليه. .. فما ورد في الموطأ من صبغ وأساليب إنما هي من تعدد الأسلوب 
وتنوعه» ولا يعني أن مالكاً فرّق بين ذلك وقصد إلى احتلاف كما تخيل البعض... 

فمالك في تعابيره لا يخرج عن كونه واصفاً لعمل بلده ؛ لأن ما يذكره في 
ا » وإنماهو متعلقيماجرىبه . 

ن 

000000 
على نمط واحد وإفا كان فيه ما هو معمول به دائماً - أعبي أكثرياً -... وفيه ما 
كان ل به ولكنه قليل» فهو تماماً كثابة العرف .العام» والعرف الخاص...» 7 

إن الناظر في كتب الفقه والأصول يدرك أن الإمام مالكاً لما اعتمد عمل أهل 
المدينة دليلاً شرعياً لم يكن اعتماده عليه لكونه عرفا بل لاعتقاده أنه سنة أو اجتهاد 
راحح من علماء أهل بلده. 

ولا ينقضي عحبي كيف ينقل الباحث كلام الإمام مالك في رسالته إلى الليث 
ابن سعد 9) وينقل كلام الشافعي في احتلاف مالك ©) وكلام القاضي عياض في 
المدارك”*» ثم يقول: المراد بالعمل العرف. 

فالقاضي عياض: يقول: «إن إجماع أهل المدينة على ضريين: ضرب من طريق 
التقل والحكاية الذي تأثّره الكافة عن الكافة؛ وعملت به عملاً لا يخفى» ونقله 
الجمهور عن الجمهورء عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الضرب.. . إِمًا 
نقل شرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل.. اوتشل 


)١(‏ العرف والعمل» ص9؟19-.8"7. 

."" ٠ص العرف والعمل:‎ )١( 

(5) انظر: العرف والعمل» صلالا7؟ . 

(4) انظر: العرف والعمل» ص7 .8-1 ". 
(5) انظر: العرف والعمل» ص88١-185.‏ 


إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم ولم ينقل إنكاره... أو نقل تركه لأمور 
وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم..» '". 

وواضمٌ من هذا تمام الوضوح أنه لا يفهم أن مالكا أراد بالعمل العرف. 

والغريب أن الباحث بعد أن قرّر أن العمل هو العُرف تقل كلاماً لابن خلدون 
ووصفه بأنه دقيق فقال: "ولذلك كان ابن خلدون دقيقا عندما قال: ولو ذكرت 
المسألة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره» ا 0 
مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق"”". 

وكلام ابن خلدون هذا هو دقيق حقا. لكن أين ما يؤيد أن المرادٌ بالعمل هو 
العرف؟! بل إن كلام ابن خلدون يرد على تقرير الباحث القاضي بأن العمل هو 
العرف وينقضّه ؛ لأن ابن تحلدون يرى أن العمل أليق يباب فِعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتقريره؛ أو بالأدلة المختلف فيهاء والعرف ليس من الباب الأول قطعاء 
وهو من النوع الثاني لكن لا يحكم أنه أراد العرف. 


هذاء ولا يعني أن كل ما كتب في موضوع عمل أهل المدينة كان دائماً موهما 
أو مثيراً للجدل؛ لأن بحث الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور سيف: (عمل أهل المدينة 
بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين) الذي قدمه لنيل درحة الماجستير» استوجحب 
التقدير والاعتراف؛ فقد جلّى كثيرا من الغموض وبخاصة فيما يتعلق بمراد الإمام 
مالك. 

فقد رجح أن المراد من إجماع أهل المدينة هو: أن روايتهم متقدّمة على رواية 
غيرهم, وأن إجماعهم أولى» ولا تمتنع مخالفقه؛ وأن احتهادهم مرجحح على اجتهاد 
غيرهم» وأنه حجة فيما طريقه التوقيف» وأنه حجة في المنقولات المستمرة» وأنه أراد 


)١(‏ ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ لعياض بن موسى بن عياض | بقي» الطبعة الثانية» 
تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي وآخحرون (المملكة المغربية: وزارة الإولات والشؤون الإسلامية) 
*4 له- 41195و ام) ١/لا4-م:.‏ 

)١(‏ العرف والعمل» ص77". 


إجماع الصحابة والتابعين. 

وقال: "والاحتيار أن الذي ذهب إليه ابن الحاجب"' أولى بالاعتبار لأنه ينتظم 
تلك الأقوال السابقة؛ التي كانت تنهج منهج الاستقراء لمدلول العمل”". 

هذا هو ما وصل إليه الدكتور أحمد سيف بشأن مراد الإمام مالك من العمل» 
لكن الاحتجاج بالعمل لدى المالكية اختلف عما كان لدى الإمام مالك» بدلالة 
الاختلاف الناشيع بعده» فبعضهم احتج بجميع أنواع العمل وبعضهم لم يحتج إلا 
بنوع واحد. 

وعليه فإن دراسة المسائل التي وردت بها مصطلحات وتعابير للإمام مالك - 
تدل على نقله لإجماع أهل بلده أو عملهم أو اتفاق أكثرهم - تكون قليلة الجدوى 
بالنسبة لبحثي هذا ؛ لأسباب: 

منها أن دلالة المصطلحات غير واضحة: لذا احتلفت الأقو ال جداً في التعرّف 
على معان هذه المصطلحات» ول يأت نص صحيح ينسجم مع ما دلّت عليه دراسة 


المسائل, 
كما لا يمكن من خخلال المصطلحات التفريق بين العمل النقلي والعمل 
الاجتهادي. 


وكذلك لم يستدل أئمة المالكية بعمل أهل المدينة في كثير من المسائل التي 
وردت بها مصطلحات للإمام مالك؛ بل ريبما استدلوا على عمل أهل المدينة في 
مسائل لم يرد فيها مصطلحات للإمام مالكه 

ويعتمد هذا البحث في المقام الأول على إثبات وجحود استدلال بعمل أهل 


)١(‏ مذهب ابن الحاجب التعميم حيث قال: "إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك» وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. وقيل: بل على المنقولات المستمرة كالأذان 
والإقامة. والصحيح التعميم". انظر: مختصر ابن الحاجب»؟/ه". 

)١(‏ عمل أهل المديبة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» لسيفء أحمد محمد نورء الطبعة 
الأولى (مصر: دار الاعتصام /191١ه/‏ /191/1م) ص860. 


المدينة في المسألة» وإلا فإن أي دراسة في العمل بدون ذلك تكون قليلة الجدوى. 

ودراسة الدكتور أحمد سيف كانت محصورة في المصطلحات» فحاول أن يبلغ 
الجهد في التعرف على مدلول كل مصطلح والتفريق ببنه وبين غيره. 

ودرس عدة مسائل مبناها على المصطلحات بِقصّد الوصول إلى فهم مدلول 
مصطلحات الإمام مالك. 

وقد اطلع الدكتور أحمد سيف - أثناء كتابة رسالته - على رسالة أخرى في 
كلية الشريعة بجامعة الأزهر قدّمها محمود أحمد حسن عبد ربه لنيل درحة الدكتوراه 
عنوائها: "عمل أهل المدينة وأثره في فقه المالكية " ولح يخرج منها بشيء جديد"' 
فكفاني مؤونة تطلبها. 


وما زاد في صعوبة الموضوع عدم وجود المؤلفات الأولى في هذه المسألة. 

فقد ذكرت كتب التراحم أن هناك مؤلفات سابقة لأئمة المالكية الأوائل كأبي 
الحسن بن أبي عمر» وأبي بكر الأبهريء وابن أبي زيد القيرواني» والباقلاني'". 

فذكر لأبي الحسين بن أبي عمر رسالة في الرد على من أنكر إجماع أهل 


المديئة9". 


)١(‏ أخيرني بذلك الأستاذ الدكتور أحمد سيف شفهيا 
)١(‏ الأبهري هو محمد بن عبدالله الأبهري» الفقيه المقرئ» الحافظ النظارء إليه انتشهت رئاسة المالكية 
ببغداد» من تصانيفه: شرح المختصر الكبير والصغير لابن عبدالحكم,؛ والأصولء وإجماع أهل 
المديئة» توفي سنة 0ه انظر: ترتيب المدارك 1/7/1 شجرة النور ص81. 
وابن أبي زيد» هو أبو محمدء عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني الفقيه النظار 
الحافظ الحجة إمام المالكية في وقته؛ هو الذي لخنص المذهب ولم نشره وذب عنه؛ له: النوادر 
والزيادات؛ ومختصر المدونة» والرسالة» وغيرها. توفي سنة 185ه انظر: الديباج -411/١‏ 
؛ شجرة الور ص55. 
والباقلابي: هو أبو بكر محمد بن الطيبء المعروف بالباقلاني» الملقسب بشيخ السنة ولسان 
الأمة, المتكلم على مذهب أهل السنة وأهل الحديث وطريقة أبي الحسن الأشعري؛ إليه اتنهت 
رياسة المالكية في وقته» توفي سنة ٠1‏ 4ه انظر: الديياج 8/7؟؛ شجرة النور ص١5.‏ 
(1) انظر: ترتيب المدارك» 77/8/1١‏ ؛ الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهبء لابن فرحون» 
ى 


: ذكر القاضي عبدالوهاب”" أن هذه الرسالة صنفها القاضي أبو الحسين بن أبي 
عمر نقضا لكلام أبي بكر الصيرفي على المالكية في إجماع أهل المدينة. 

كر أن أبا بكر الأبهري له كتاب في إجماع أهل المدينة”". 

وأن لابن أبي زيد القيرواني كتاب الاقتداء بأهل المدينة”". بحث فيه مسائل 
الإجماع وإجماع أهل المدينة”". 

وذكر أن للباقلاني أمالي إجماع أهل المدينة. 

ول أصل إلى هذه الكتب. ' 

وقد وجحدث كتبا لبعض المالكية يُعنى يبحث ما جرى به العمل من الأحكام في 
بعض البلدان وهذه الكتب ليست في عمل أهل المدينة» وإنما هي في اختيارات 
وتصحيح بعض الروايات المخالفة لما هو مشهور في المذهب؛ جرى باختيارها عمل 
الحكام والمفتين؛ لما اقتضته المصلحة وجرى به العرف في بلد مخصوص وزمان 


دع 
برهان الدين إبراهيم بن علي» تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» (القاهرة: دار التراث؛» تاريخ النشر 
"بدون") ؟/5ل. 

)١(‏ هو القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي؛ أحد أئمة المذهب المالكي في بغداد؛ ثم توجه إلى مصر 
فحمل لواءها وملا أرضها وسماءها واستتبع سادتها وكبراءهاء له: كتاب النصرة لمذهب إمام دار 
المجرة» والمعونة» وله في الأصولء الإفادة والملخص. توفي سنة 4ه انظر الديياج 75/1 ؛ 
ترتيب المدارك 77/17 -1717. 

(؟) انظر: أعلام الموقعين عن رب العلمين؛ لابن القيم» نمس الدين أبا عبدالله محمد بن أبي بكرء 
الطبعة الثانية» تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد؛ (بيروت: دار الفكر» /١91‏ //191م) 
نفس 

(") انظر: ترتيب المدارك» 88/7 1؛ الديباج: 09/١‏ ؟؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية؛ 
لمخلوف» محمد محمدء الطبعة "بدون" (تصوير بيروت: دار الفكر» تاريخ النشر "بدون ") 
ص .51١‏ 

)0( ذكره فقا كناب الرسالة الفقهية عن ابن أبي زيد في نوادره. انظر: "مقدمة تحقيق" كتاب 
الرسالة الفقهية؛ لأبي محمد عبدالله بن أبي زيد القيرواني» تحقيق: الحمادي حموء ومحمد أبو 
الأحفان.» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الغرب الإسلامي: 505 ١ه‏ /1945م) ص؟ 5. 

(0) ترتيب المدارك 59/7؛ شجرة النور ص7 41-9. 


ومن هذه الكتب "نيل الأمل فيما به بين الأئمة جرى العمل" لأبي العباس أحمد 
ابن القاضي الفاسي المتوق سنة 156 ١٠ه‏ ولسيدي العريي الفاسى المتول سنة 
١‏ ١ه‏ تأليف فيما جرى به العمل. وللشيخ عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسي ٠‏ نظم 
لكتاب فيه نحو ثلاثمائة مسألة بما حرى به العمل بفاس مخاصة. 


وف سبيل الوصول إلى رؤية واضحة وتصور ع للموضوع ل يسعي إلا 
الرجوع إلى المصادر الأصلية التي تطرقت إلى هذا الموضوع. 

وركز البحث ابتداء على التعرف على عمل أهل المدينة؛ ووضعت في اعتباري 
الروابط بين الدراسة الأصولية النظرية والفقهية التطبيقية. 

وابتدأت بعرض أقوال الأصوليين -مالكية وغيرهم- في المسألة» وقدمت أقوال 
غير المالكية ليتميز بعد ذلك موقف الالكية؛ فظهر تباينٌ كبير بين الموقفين: 

فجمهور الأصولبين -مالكية وغيرهم- يتشاولون عمل أهل المدينة في مسائل 
الإجماع» إلا أن غير المالكية يردونه على أنه إجماع بعض الأمة. والمالكية يتناولونه 
كذلك في أبواب الإجماع» ولكنهم يجعلون له أنواعاً ويفرقون بين نوع ونوع, 

ونحاولة معرفة أسباب هذا التباين تطرّق البحث إلى دراسة الأقوال الأولى في 
عمل أهل المدينة وإجماعهم بحسب ورودها تاريخيا. 

فاتضح أن أتباع الإمام مالك هم الذين فرّقوا بين أنواع العمل» واجتهدوا في 
معرفة ما يحتج به ما لا يحتج؛ بعد أن كان ظاهر كلام الإمام مالك يدل على 
اعتماده كل عمل أهل المدينة. 
)١(‏ انظر: نور البصر شرح المختصرء ؛ للهلالي» أحمد بن عبدالعزيز السجلماسي » الطبعة "بدون" 

(فاس: طبعة حجرية قليكة» تاريخ النشر "بدون ") ص2111 17 . 
,م( لكر الماتي في تاريخ الفقه الإسلامي؛ للحجويء محمد بن الحسن,ء الثعالبي الفاسي» » الطبعة 


"بدون " تعليق: عبدالعزيز عبدالفتاح القارئ» (المدينة المنورة: المكتبة العلمية 1917 ١ه/‏ 91/17 ١م)‏ 
8-4 :4. 


وبناء على هذه التتيجة قرّرت المسألة على الوجه الذي تجتمع عليه أقوال معظم 
المالكية» وهو حجية العمل النقلي والمتصل دون الاحتهادي. 

ونا على عا توصل إليه الببيحك فق هذا الفصل + والفصل التي تدك فيه تيز 
الواحد - تم بحث مسألة مخالفة عمل أهل المدينة لأخبار الآحاد» وتوصّل البحث إلى 
رد أخبار الآحاد إذا خالفت عمل أهل المدينة النقلي والمتصلء وقبولها إن خالفت 
عملهم أو إجماعهم الاجتهادي. 


هذا ما كان من أمر الدّراسة الأصولية النظرية» أما الدراسة الفقهية التطبيقية 
فقد استخرحجت المسائل التي استدل فيها أئمة المالكية بعمل أهل المدينة» وذلك 
باستقراء عدة كتب عنيت بأدلة المذهب المالكي: كالإاشراف للقاضي عبدالوهاب» 
والتمهيد لابن عبدالبر» والمنتقى للباجي”"» ونحوها. 

وانتهحت في سبيل معرفة الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينية استقراء أدلة 
المذاهب الأخرى» فاستخلصت منها ما استدلوا به من أخبار مرفوعية إلي البي عله 
دون الأخبار الموقوفة على الصحابة ؛ لأن عمل أهل المدينة إن كان نقلي فلا يعارضه 
ول صحابي؛ وإن كان احتهاديا فلا مّزية لقبول الصحابي ؛ لأن عمل أهل المدينة 
الاحتهادي يستندٌ في كثير من مسائله على أقاويل بعض الصحابة. 

ولى يكن في اهتمام ‏ هذا البحث ببيان هذه المذاهب ولا أدلتهم الأحرى» فتمت 
الدراسة في المسائل التي وحدت فيها أخبارٌ مخالفة لعمل أهل المدينة سواء كانت 


)١(‏ ابن عبدالبر هو: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» أبو عمر القرطبي» حافظ: أحد أعلام 
الألذلتن وكين تحدايها:: كان نه ايها مبخرا لي الفقه والعزبينة والدييةة والدارية» لله كسب 
كثيرة من منها: التمهيد والاستذكار والاستيعاب وغيرهاء توفي سنة 51ؤغضي وقيل 52006 انظر: 
الديباج 7717/5 شجرة البور ص9١١.‏ 

والباجي هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي القرطبي المالكي» أحد الأئمة 
الأعلام في الحديث والفقه والمناظرة والأصولء ولي القضاء في الأندلس, له: المنتقى شرح الموطأء 
والإشارات؛ والحدودء وإحكام الفصول في أصول الفقهء توفي سنة 474ه انظر: الديياج» 
ارم 


مخالفة صبراحة أ ضمناء وسواء تأيّد عمل آهل المدينة بأخبار أخرى أم لم يتأيد. 
وسارت الدراسة في هذه المسائل على البحث في هذه الأحبار» ودراستها 
صحةٌ وضعفاًء ودلالةه من خلال كلام أئمة الفقه والحديثء؛ وعلى دراسة عمل 
أهل المدينة ومدى صحة الاستدلال به. 
واقتصرت على هذا المنهج ؛ لأن الغاية من هذا البحث هي إثبات ما تقدم أو 
نفيه وقد حصل المقصود بهذا المنهج. 
وهكذا تكن البحث من مقدمة وبابين وحائمة. 
أما المقدمة - فهي التي ذكرت - واشتملت على سبب اختيار الموضوع؛ 
والصعوبات التي واجهت البحث؛ ثم عرض موجز للبحث ومنهجه ثم حطة 
البحث. 
والباب الأول: كان في الدراسة الأصولية النظرية» واشتمل على ثلائة فصول: 
الفصل الأول: حبر الواحد» وتناول البحث فيه أربعة مباحث: 
الأول: تعريف الخبر» والواحد. 
الثاني: تعريف خبر الواحد. 
الثالث: حجيته. 
الرابع: ما يفيده. 
الفصل الثاني: عمل أهل المدينة» وتناولت الدراسة فيه عدة أمور: 
الأول: موقف الأصوليين. 
الثاني: موقف المالكية. 
الثالث: دراسة الأقوال فيه بحسب ورودها تاريخياً كأقوال 


5-2 والليث بن سعد» و محمد بن الحسن» والشافعي» وأئمة 
المالكية, ْ 


ثم تقريرٌ الموضوع بحسب ما وصل إليه البحث في المباحث 
المذكورة. 

الفصل الثالث: حبر الواحد إذا خمالف عمل أهل المدينة» وقد تناول 
البحث فيه عدة أمور: 

موقف الأصوليين» ثم موقف المالكية» وبناء الحكم الراجح من خلال 
الموقفين, 

ترحيح أخبار الآحاد بعمل أهل المدينة. 

التخصيص به. 


ثم نتائج هذا الباب. 


أما الباب الثاني: فكان في التطبيق واشتمل على: 

منهج استخراج المسائل» 

مصطلحات الإمام مالك» 

دراسة المسائل التي وحد فيها عمل أهل المدينة مخالفاً لأخبار آحاد 

وهذه هي المسائل التي تمت دراستها: 

وقت صلاة المغرب» التنفل وقت الزوالء ألفاظ الأذان والإقامة» الأذان قبل 
طلوع الفجرء متى يكبر الإمام؟» قراءة البسملة في الصلاة والجهر بهاء القراءة عحلف 
الإمام فيما جهر به التسليم من الصلاة؛ الصلاة على البساطء تكبيرات العيدين؛ 
تكبيرات الحنازة ما يحب في المعادن» زكاة النضروات» مقدار الصاع والمد» شرب 
المسكر» خخيار المجلسء أذ الأجرة على تعليم القرآن» كسب الحجّام؛ ضمان ما 
أفسدته المواشي ليلاًء القضاء باليمين مع الشاهد, الوقوف والأحباس؛ العُمرى 
الوصية للوارث» القتل بالعصا والحجرء أرش جراحة المرأة. 

أما الخاتمة: فقد دونت فيها نتائج البحث. 


وخناما أتقدم بالشكر الجزيل خالصا إلى أساذي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكثور 
عبدالوهاب أبو سليمان» المشرف على هذه الرسالة» الذي ل بدخر جهداً و لما 
في الإشراف ومتابعة هذا العمل؛ أسأل الله أن يجزيه خير المزاء . 

كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكور أحمد محمد نور سيفء الذي استئدت منه 
كثيراء وأشكر أيضا كل من له فضل في إخراج هذا البحث . 

كما أوجه الشكر إلى القائمين على جامعة أم القرى بمكة المكرمة حرسها الله 
والقائمين على جامعة الملك عبدالعزيز يحدة التي قامت باسعائي للدراسة في جامعة أم 
القرى» وأخص الدكثور أبا بكر أحمد باقادر - رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
لصيو 

والحمد لله أولا وآخخر) 


حسان فلمبان 
مكة المكرمة ص.ب 9.1/1 


الباب الأول 
في الدراسة الأصولبة 
النظرية 


فيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: خبر الواحد 

الفصل الثاني: عمل أهل المدينة 

الفصل الثالث: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 


الفصل الأول 
خبر الواحد 


خبر الواحد مدلولا ودلالة 

خبر الواحد كلمة مركبة من جزأين مير" و“الواحد” » وقبل البحث في 
معنى خير الواحد مركباً لا بد من توضيح معن الخبر في اللغة, وفي مصطلح 
الأصوليين وعند امحدثين؛ ثم يعرف حبر الواحد بوصفه لقبا لأصل من أصول الفقه. 

يعقب هذا عرض لبعض مسائل خبر الواحد التي طرقها الأصوليون» ودراسمّها 
ما يتعلق بهذا البحث بشكل مباشرء كحجيته وما يفيده» وهذا ما تضمنته المباحث 
التالية: 

المبحث الأول: تعريف الخبر» وتعريف الواحل. 

ا مبحث الثاني: تعريف سخبر الواحد. 

المبحث الثالث: حجية خبر الواحد, 

المبحث الرابع: ما يفيده حبر الواحد من العلم أو الظن. 


ا" 


الممحث الأول 
تعريف خير وتعريف الواحد 


تعريف الوبرلغق 

للخبر تعريفات كثيرة» حيث اختلف في تعريفه أهل كل فن بحسب ما يتصل 

فالخبر عند اللغويين: هو النبأء فقد دارت تعريفاتهم حوله. 

قال ابن منظور: "الخبر -بالتحريك- واحد الأخبارء والخبر ما أتاك من نبأ 
عمن تستخبر, [قال] ابن سيده: الخير: النبأء والجمع أخبارء وأخابير: جمع 
الجمع"7, 

وقال الفيروزآبادي: "الخبر -محركة-: النيأء الجمع أخيار؛ جمع الججمع 
ان 0 

وقال الرّبيدي: "ثم إن أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر -عرفاً ولغة-: ما 
ينقل عن الغير» وزاد أهل العربية: واحتمل الصدق والكذب لذاته" 2 

وقال الشوكاني في بيان اشتقاق مادة بر: "مشتق من الخبّار» وهي الأرض 


)١(‏ لسان العرب, لابن منظور» محمد بن مكرم» (بيروت: دار الفكر: تاريخ النشر: بدون) مادة 
خبار. 

(؟) القاموس انخيط؛ للفيروزآبادي؛ بحد الدين محمد بن يعقوب, تحقيق: مكتب تحقيق التراث» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠5‏ ١ه‏ 1985م) مادة خ بار. 5 

(6) تاج العروس من جواهر القاموس» للزييدي» محمد مرتضى الحسيني» (القاهرة: المطبعة الخيرية» 
اه /ز.؟١اه)‏ مادة: خ بار. 

قول الزبيدي: أهل العربية» لعله يريد أهل البلاغة» فإنهم عرفوه في علم البيان بهذا التعريف. 

انظر: مفتاح العلوم, للسكاكي؛ أبويعقوب يوسف بن محمد بن علي» (مصر: مطبعة التقدم 
العلمية» .م14١اه)‏ ص1ل. 


-8؟. 
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الرّحوة ؛ لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض كثير الغبار إذا قرَّعها الحافر ونموه"7". 


الدبرعند الأصوليين 


اختلف الأصوليون في تعريفه كثيراء فعرّفه أكثر المعتزلة بأنه كلام يدحله 
الصدق والكذب”". 

ووو ل ال كو ديت وف ابوس 
الأمور إلى أمر من الأمور نفيا 1ن" وجال ابناج :"عرقي ادن الوصف: 
وهذا 3 ميجير يجارد 0 “0 وال أ إسحاق 0 "والفير هو 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى ثمة تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكان» محمد بن علي» (بيروت: دار 

الفكر» تاريخ النشر: بدون) ص45. 
تنبيه : أوردت هذا الاشتقاق من كتاب إرشاد الفحول ولم أحله إلى مصدر لغوي» لني ني لم 
أجده فيما اطلعت عليه من كتب اللغة, 

(؟) المعتمد في أصول الفقه انظر: للبصريء أبا الحسين محمد بن علي بن الطيبء الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: محمد حميد الله (دمشق المعهد العلمي الفرنسي للدراسات الغربية: 1114ه/ 19174م) 
+ الإحكام في أصول الأحكام, للآمدي سيف الدين علي بن محمد, الطبعة الثانية» 
تحقيق: عبدالرزاق عفيفي» (بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» 401 اه) 5/1. 

() هو محمد بن علي بن الطيبء المعروف بأبي الحسين البعسري صاحب التصانيف على مذاهمب 
المعتزلة» بصري سكن بغداد» من تصانيفه: المعتمد في الأصول؛ توي سنة 417ه انظر: تاريخ 
بغداد» للخطيب البغدادي» أبوبكر أحمد بن عليء الطبعة "بدون" (القاهرة: مطبعة الخنانجي 
4 مم 4٠٠٠/7 )م١ 91١‏ الأعلام؛ للزركلي؛ حير الدين؛ الطبعة السادسة (بيروت: دار 
العلم للملابين» 19485١م)‏ 5!/6/5. 

(1) انظر: المععمدء 44/١‏ ه. 

(0) إحكام الفصول في أحكام الأصولء للباحيء أبو الوليد سليمان بن خلفء الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: عبدامجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1017 ١ه‏ //1941م) ص518. 

)0 هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي» إمام من أئمة الشافعية» 
حقق» متقنء مدققء له تصانيف رزقت القبول» منها : المهذبء والتنبيه؛ والنكت في الخلاف» 
واللمع؛ وشرحه: والتبصرة في أصول الفقه توفي سنة 47/7ه انظر: طبقات الشافعية الكبرى؛ 
للسبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي» تحقيق: عبدالفتاح الحلو ومحمنود الطناحي» (القاهرة: 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» 1817١ه‏ /1975م) .11١5/4‏ 
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الدراسة النظرية ا ا 1 خباق الواهف 
الذي لا #خلو من أن يكون ضنقا أو حزب:0, 

وقال الآمدي”: "إنه عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبةٍ معلوم إلى 
معلوم أو سلبها على وجه يمكن السكوت عليه من غير حاحة إلى تام مع قصد 
المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها"9. 

إلى غير ذلك من التعريفات التي وردت عليها اعتراضات وردود» وإيرادها ليس 
له كبير فائدة» لذا سأكتفي بشرح أحدها وهو تعريف الآمدي. : 

شرح التعريف: 

قال الآمدي: "أما قولنا: اللفظ؛ فهو كالحدس للخبر وغيره من أقسام الكلام» 
ويمكن أن يحترز به عن الخبر لمحازي مما ذكرناه أولاً"29 

وقولنا: الدّال؛ احترازٌ عن اللفظ المهمل. 

وقولنا: بالوضع؛ احترازٌ عن اللفظ الدال بجهة الملازمة. 

وقولنا: على نسبة» احتراز عن أسماء الأعلام وعن كل ما ليس له دلالة على 
تسب 

وقولنا: معلوم إلى معلوم؛ حتى يدسخل فيه الموجود والمعدوم. 

وقولنا: سلبا أو إيجابا؛ حتى يعم ما مثل قولنا: زيد في الدارء ليس في الدار. 


)١(‏ اللمع في أصول الفقه. للشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي» الطبعة الثالثة» (القاهرة: مطبعة 
البابي الحلبي» 1/1 ١ه//901١م)‏ ص5 "؟. 

(؟) هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعبي؛ أبو الحسن» سيف الدين الآمديء الفقيه الأصولي 
المتكلم» لم يكن يجارى في الأصلين وعلم الكلام» من كتبه: أبكار الأفكار ف علم الكلام؛ 
والإحكام في أصول الأحكام؛ وغيرهاء توفي سنئة 5171ه انظر : طبقات الشافعية: للاسنوي» 
عبدالرحمن بن الحسن بن علي» تحقيق: عبدالله المبوريء (الرياضندار العلوم» 
كه/اطحوام) اللا اول 

(5) إحكام الآمدي ؛ .1/١‏ 

(5) الذي ذكره أولاً هو: أن المذبر قد يُطلق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية؛ إطلاقاً مبحازياً 
كقوهم: عيناك تخبرني بكذاء والغراب يخبر بكذا. انظر: الإحكام » ؟/. 


لوخ" 
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وقولنا: يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى إتمام؛ احترازٌ عن اللفظ الدال 


وقولنا: مع قصد المتكلم به الدلالة على النسبة أو سلبها؛ احتراز عن صيغة الخبر 
إذا وردت ولا تكون جيرا كالواردة على لسان النائم والساهي والساكي لماء أو 
لقصد الأمر محازا كقوله تعالى: لوالجُرَ مَقصّاص» ”' وقوله: لأوالوإلدات بَرْضِعْنَ 
أرلن)”" ا(والمطقَات 0 , 7 أ ونحوه حيث إنه / 
يُقصد بها الدلالة على ل ولا لبها" 


الب رعند الهرن 

يستعمل المحدثون لفظ الخبر باستعمالات متعددة ولهم فيه عدة اصطلاحات: 

فيقول بعضهم: "إنه مرادف للحديث؛ فيطلقان على المرفوع» وعلى الموقوف» 
وعلى المقطوع. وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلمء والخبر ما جاء 
عن غيره» ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة: محدث؛ وبالتواريخ: إخحباري. 

وقيل: بينهما عموم وحصوص مطلق''' فكل حديث خبر ولا عكس. 


.46 سورة المائدة» آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» آية رقم 77؟. 

(؟) سورة البقرة» آية رقم 1748. 

(4) سورة آل عمران» آية رقم /61. 

)0( الإحكام ال-1 

(5) الأعم المطلق مع الأص المطلق كالحيوان والإنسان؛ فالحيوان صادق على جميع أفراد الإنسان ولا 
يوجحد الإنسان بدون الحيوان البتة» ويلزم من عدم الحيوان عدم الإنسان ومن وجود الإنسان 
الذي -هو الأخص- وجود الحيوان» ولا يلزم من عدم الأخمص عدم الأعم ؛ لأن الحيوان قد 
يبقى موجودا في الفرس وغيره من الأنواع, وهنا الحديث أصص من الخبر» والخر يدخمل فيه 
الحديث وغيره؛ فبينهما عموم وخعصوص مطلق. انظر: شرح تنقيح الفصول في اختصار 
المحصول. للقراقي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريسء تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد 
(القاهرة: المكتبة الأزهرية» “51/1١م)‏ ص945-/81. 
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وقيل: لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد”". 

والإطلاق الأول أقرب للبحث ؛ لأنه يشمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وما جاء عن الصحابة والتابعين» وهو انختيار الحافظ ابن حجر'". 
المراد بالخبرفيهذ! البحث 

المراد بالخبر في هذا البحث هو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه 
أو أتباعهم» وهو الخبر الذي يدخل تحت القسم الذي سماه الأصوليون يما لم يعلم 
صدقه ولا كذبه. 

وذلك أن الأصوليين قسّموا الخبر إلى ما يعلم صدقه» وإلى ما يُعلم كذبه؛ وإلى 
ما لا يعلم صدقه ولا كذبه. ش 

فأما ما يُعلم صدقّه: فكخبر الله وخير رسوله» والخبر المتواتر والخبر الموافق لدليل 
العقل ونحوه 

وأما ما يعلم كذبه؛ فكالخبر المحالف للخخير المتواترء أو للنص القاطع» أو 
لضرورة العقل ونحوه 

وأما ما لا يعلم صدقه ولا كذبه - وهو مقصودنا - فمنه ما يُظِن صدقه كخبر 
العدل الواحد؛ ومنه ما يظن كذبه كخخبر من غرف بالكذب» ومنه ما لا يظن كذبه 
كخبر من عرف بالكذب, ومنه ما لا يظن كذبه ولا صدقه كخبر مجهول الحال9, 


)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب الدواوي؛ للسيوطي» حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
. المتوق سنة ١11ه»‏ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيفء الطبعة الثانية (مصر: دار الكتب الحديئة: 
ل ا 
وقد نقل السيوطي هذه الأقوال عن ابن حجرء وهي موجودة في نزهة النظرء وإنما نقلته عن 
التدريب» لأن الذي في البرهة فيه أحطاء مطبعية ونقص» كما لم أحد تعريفاً للخبر في مقدمة ابن 
الصلاح, والتقييد والإيضاح ومحاسن الاصطلاح؛ واختصار علوم الحديث. 
(1) انظر: نرهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء لابن حجرء أحمد بن علي 
العسقلاني» المتوق سنة 801هء (المدينة المنورة» مكتبة طيبة» 4٠04‏ ١ه)‏ ص9 .١‏ 
() انظر: إحكام الآمدي, 15-5 ؛ الإبهاج في شرح المنهاج؛ للسبكي, علي بن عبدالكافي» 
05 السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي» تحقيق: شعيان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى (القاهرة: 
ى 


"ل 
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والخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”" أو عن أصحابه أو عن أتباعهم 
يأتي على الأنواع الثلاثة فمنه ما يُظن صدقه؛ ومنه ما يُظن كذبه ومنه ما لا يعرف 
حاله. 


ولا يخفى أن مُبنى حجية حير الواحد علنى كون الرواة عدولاً؛ لا متهّمين 
ولا مجهولين. 


تعريف الواحل 
الواحد يمعنى الأحدء جمعه آحاد”". والواحد: أول عدد الحساب9, 
وهو هنا ,كعنى جحزء الشيء) فالرحل واحد من القوم أي فرد من أفرادهه, 


0 
مكتبة الكليات الأزهرية» 401 ١ه/‏ 1541م) 01-1:9/7. 
)١(‏ تنبيه: وجه تسمية المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يرا مع أن منه أوامر ونواهي وهي 
إنشاءات: أن حاصل جميعها آيل إلى لخر اراي و سبكم امقر رياه وكذلك القول 
في النواهي فالبي صلى الله عليه وسلم في موضع الإخبار عن أمر الله ونهبيه هذا وجه. 
والوجه الآخر: أنها سميت أبارا لنقل النقلة عنه صلى الله عليه وسلمء فهم مخيرون عن قوله 
وفعله صلى الله عليه وسلم؛ فنقلهم يسمى خيرا. انظر: البرهان؛ .555-056/١‏ 
(؟) القاموس المحيطء مادة (وحد) (أحد). 
وأحد: أصله وحدء فابدلت الواو هيزة » ويقع على الذكر والأثثى. انظر: المصباح المنير» 
مادة: (أحد) (وحد). 
(") انظر: القاموس الحيط» مادة (وحد). 
(5) انظر: المصباح المنير» مادة (وحد). 


مرف 


المبحث الثاني 


تعرس خبر الواحد 


اختلفت تعريفات الأصوليين لخبر الواحد لاحتلافهم في دخول بعض أفراده فيه. 

فقال الباحي: "وَحَدَ خبر الآحاد عند أهل الأصول: ما لم يقع العلم .بمخبره " 
ضرورة من جهة الإخبار بهء وإن كان الناقلون له جماعة"”". 

وقال الشيرازي: "بر الواحد ما انحط عن حد التواتر 0 

وقال الغزالي”": "ما لا ينتهي من الأخبار إلى حدّ التواتر المفيد للعلم» فما نقله 
جراعة من خسة أو ةمقلا فهو من ير لريب 

وقال الآمدي: "حبر الآحاد: ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حد التواتر 

وعرّفه ابن الحاحب”"" بأنه "ير لم ينته إلى التواتر”". 

وقال القراق: "هو نير العدل الواحد -أو العدول- المفيد تلظ "20 


لفق 


."١5ص إحكام الفصول,‎ )١( 

زفق اللمع» ص١‏ 4. 

(1) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامدء الملقب بححة الإسلام؛ إمام شافعي 
معروف» من تصانيفه: المستصفىء المنحول في أصول الفقه وإحياء علوم الدين» وتهافت 
الفلاسفة؛ توفي سنة ه6٠‏ 5ه انظر: طبقات الشافعية الكبرى» .١198---5‏ 

اي 0 للغزالي» الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الأميرية ببولاق» 15؟1١ه)‏ 
١/هة١.‏ 

(5) إحكام الآمدي», .4/١‏ 

(5) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر؛ جمال الدين الفقيه؛ المالكي المعروف بابن الحاجب» له تصانيف 
منها في الفقه المالكي الجسامع بين الأمهات, والمحتصرء وفي أصول الفقه: منتهى السولء» 
ومختصره؛ وف النحو والصرف الكافية والشافية» توفي سنة ”5ه انظر: الديباج» ؟87/1. 

(10) مختصر ابن الحاجب» ؟/هه. 

(8) هو أحمد بن إدريس شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي المالكي» المشهور بالقراي» كان إماماً 
بارعا في الفقه والأصول والعلوم العقلية» من مؤلفاته: الذعيرة في الفقه» وشرح المحصولء وتنقيح 
الفصول» وشرحه في أصول الفقه» والفروق» توفي سنة 5ه انظر: الديباج؛ /١‏ 51. 

() شرج تنقيح الفصول» ص"ه". 
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وقال ابن السبكي”'': " هو ما لم ينته إلى التواتر» ومنه المستفيض -وهو الشائع 
عن أصل- وقد يسمى مشهوراء وأقله اثنان» وقيل: ثلاث “9 

وقال صاحب نشر البنود”": "بر الواحد ما لم ينته إلى التواتر": إلى أن قال: 
"والمستفيض من بر الآحاد» فخبر الآحاد منه مستفيض» ومنه غير" 

وهكذا أكثر المتكلمين دارت تعريفاتهم لخبر الواحد حول عدم وصوله درحة 
التواتر؛ لأنهم يجعلون المشهور أو المستفيض من أخبار الآحاد؛ لا قسيماً للخير 
المتواتر. 

وقد عرّف الأصوليون الخبر المتواتر””' بأنه: ما علم مُخبرٌه ضرورة”» أي أفاد 
العلم بنفسه وقال بعضهم: "هو حبرٌ بلغت رواته في الكثرة مْلَغَا الحالت العادة 
تواطوهم على الكذب" '". 


)١(‏ هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» تاج الدين السبكي الشافعي» الفقيه الأصولي» صاحب 
التصانيف النافعة» كشرح منهاج البيضاوي» ورفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجب؛ وجمع 
الجوامع في أصول الفقه» وطبقات الشافعية الكبرى والوسطى والصغرىء توفي سنة الالاه 
انظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد» عبدا تي ابن العماد الحنبلي» (بيروت: 
دار الآفاق الجديدةء ت ن: بدون) 1/5؟7. 

(0) جمع الجوامع بحاشية البنابي» لابن السبكي» الطبعة الثانية (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
اه/ل/ا؟؟ ام) 59/7 1. 

(1) هو عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» فقيه مالكي؛ علوي النسبء أقام بفاس؛ له نشر البنود 
على مراقي السعود في أصول الفقه» ونور الإقاح منظومة في علم البيان»؛ وشرحها فيض الفتاح؛ 
وغيرهاء توفي سنة 570 ١ه‏ انظر: الأعلام» 10/4. : 

(:) نشر البنود على مراقي السعود؛ الطبعة "بدون" (المغربء الإمارات: اللجئة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي) ؟7/هلا. ا 

(5) المتواتر في اللغة: مأوذ من التواتر وهو التتابع ولو مع فترات» يقال: تواترت الإبل والقطاء وكل 
شيء إذا حاء بعضه في أثر بعض. انظر: القاموس امحيط: لسان العرب» مادة (وتر). 

() انظر اللمع, ص6" ؟؛ إحكام الأمدي» ؟/١؛‏ شرح تتقيح الفصول» ص ١‏ ؟, 

() منهاج الوصول في علم الأصولء للبيضاويء عبدالله بن عمر بن محمد (مصر: مطبعة محمد 
علي صبيح؛ تاريخ النشر: بدون) 4/9 .5١‏ 
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أما غير المتكلمين من الأصوليين فيجعلون المشهور قسيماً للمتواتر وللآحاد"' 
فيعرفون نخير الآحاد بأنه "هو: كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا لا عبرة 
بالعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر"". 

والمشهور عندهم: ما كان من الآحاد في الأصل ثم انتشر فصار ينقله قوم لا 
يتَوهُم تواطؤهم على الكذب» وهم القرن الثاني فمن بعدهم”". 

وإذا أردنا أن نعرف حبر الآحاد الذي يتصل بهذا البحث نحد أنه الخبر الذي 
يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء الذي رواه الضابطون” أو غيرهم ؛ لأن 
أخبارهم كلها أخبار آحاد؛ فكل ما رواه الآحاد عن ابي صلى الله عليه وسلم - 
وإن كانوا جماعة- ولم يصل إلى حدّ التواتر فهو حبر آحادء ولا يمخرجه عن الأحاد 
كونّه اشتهر بعد القرن الأول ؛ لوروده عن طريق آحاد لا ييلغ به درحة التواتر 
للفيد للعلم, 

على هذا فالتعريف الأقرب هو قول من قال: حبر الواحد هو الخبر الذي الم ينته 
إلى حد التواترء وإن كان رواته جماعة. 


)١(‏ ماعدا أبا بكر الصاص الذي حعل الخبر المشهور أحد قسمي المتواتر» ولم يوافقه جمهور 
أصحابه. انظر: أمير بادشاه» محمد أمين الحسيني» تيسير تيسير التحرير »؛ (مصر: مطبعة البابي الحلبي 
ا 

(1) أصول البزدوي -بهامش كشف الأسرار -» للبزدوي؛ فخر الإسلام علي بن محمد؛ (بيروت: 
دار الكتاب العري» 754١ه/141/4م).‏ وانظر أيضاً: المغني في أصول الفقه, للحبازي» جلال 
الدين عمر بن محمد بن عمرء تحقيق محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: جامعة أم 
القرى» 4٠7‏ ١ه)‏ ص4 ١5‏ ؛ فتح الغفار بشرح المئارء لابن نحيمء زين الدين بن إبراهيم بن 
محمدء الطبعة الأولى» (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 8ه" اه/357١م)‏ 8/7/. 

(©) انظر: أصول البردوي» 58/7 ؛ المغني في أصول الفقه» ص١ ١5‏ فتح الغفار» ؟/8/. 

(8) الضبط: نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب» فأما الأول فهو أن يثبت ما سمعه الراوي بحيث 
يتمكن من استحضاره متى شاء» والثاني: هو صيانته لديه منذ جمع فيه وصححه إلى أن يؤدي 
منه. انظر: نزهة النظر» ص58١.‏ 


"ك١‎ 


الممحث الثااث 


حجية خير الواحد 

إن حجية السنة مرتبطة بحجية خبر الواحد ؛ إذ أغلب السنئة أخبار آحاد» فمن 
أنكر حجية خبر الواحد يكاد ينكر حجية السنة كلهاء ولم يخالف في حجية خخير: 
الواحد أحدٌ من مضى من أهل العلم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وإفا 
الخلاف حدث بعدهم”"» وقد قرر هذه الحقيقة الإمام الشافعي في قوله: "ولو جاز 
لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة [أي: علم خاص السنن]9: أجمع 
المسلمون قدا وحديثاً على تثبيت نير الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء 
المسلمين أحد إلا وقد ثبته ؛ جاز لى"9, 

حتى أحدث بعض المعتزلة من أهل البدع ‏ كابن أبي دؤاد» والحبائي 0 


)١(‏ انظر: ١‏ لمستصفى؛ الءوةل. 

(؟) انظر: الأم 11/1 

(؟) الرسالة) للشافعي» محمد بن إدريس» أبو عبدالله تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأول (مصر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» تاريخ النشر "بدون") ص507. 

(4) هو أبو عبدالله أحمد بن أبي دؤاد الإيادي» قاضي القضاة أيام المعتصم بالله» رأس المهمية» وهو 
الذي بسببه امشحن الإمام أحمدء وضرب ف فتنة القول بخلق القرآن» وابثّلي المترحّم له بالفالج» 
وعزله المتوكل في آخخر حياته؛ وصادر أمواله. توي سنة ٠ه‏ انظر: شذدرات الذهب. ؟١/4؟؛‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لابن حلكان» أحمد بن محمد بن أي بكر » تحقيق: إحسان 
عباس» (بيروت: دار صادرء تاريخ النشر "بدون") .41-81/١‏ 

(0) هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب البصري؛ من مشاهير المعتزلة ورؤسائهمء ولد في جبّاء ودرس 
في البصرة على أبي يعقوب الشحامء أذ عنه ابنه هاشم؛ وأبو الحسن الأشعريء وللمترجحّم له 
تصانيف كثيرة منها: تفسير القرآن توفي سنة ١7‏ *٠ه»‏ انظر: طبقات المفسرين؛ للسيوطي خلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر تحقيق: علي محمد عمرء الطبعة الأولى (مصر: مكتبة وهبة 
]5 ام) ص07 ١١-1‏ ؛ الأعلام, 555/5. 

وقد نسب الجحويني إلى الحبائي أنه لا يقبل بر الواحد إلا أن يرويه عدد أقله اثنان. انظر: 
البرهان .501//١‏ 


كوي 
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والر افضة”'2: وطائفة من أهل الظاهر ”2 كالقاشان”" ‏ إنكار التعبد بخبر الواحد”*". 


ألم حجية خب رالواحل 

استدل الجمهور على حجية خبر الواحد بأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع 
والمعقول. 

أما الكتاب: 


فبقوله تعالى: وذ أحَد اللهُ ميكاق الذينَ أوتوا الككاب ليه القاس ولا كموي 
وجه الاستدلال: "أخبر الله تعالى أنه أذ الميفاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب 
ليبينوه للناس ولا يكتموه منهم؛ فكان هذا أمراً بالبيات لكل واحد منهم, ونهياً له 
عن الكتمان؛ ثم ضرورة الأمر بالإظهار إلى كل واحد أميرٌ للسامع بالقبول منه 
والعمل به ؛ إذ أمرٌ الشارع لا يخلو عن فائدة حميدة» ولا فائدة في الأمر بالبيان 
والنهي عن الكتمان سوى هذا"”", 1 


)١(‏ الرافضة» فرقة ضالة» غلاتهم قالوا بإلمية الأئمة؛ وإباحة المخرمات» وأسقطوا الفرائض» وهم فرق 
كثيرة» أكثرها حارج عن الإسلام. انظر: الفرق بين الفرقء» للبغدادي» عبدالقاهر بن طاهر بن 
محمدء تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» (بيروت: دار المعرفة تاريخ النشر "بدون") 
ص .7915١‏ 

(؟) انظر: اللمع, ص١5؛؟‏ إحكام الفصول, ص ١‏ 77 شرح الكوكب المدير» فض 

(5) هو أبوبكر محمد بن إسحاق القاشاني أو القاساتي» حمل العلم عن داود الظاهري إلا أنه حالفه في 
مسائل كثيرة في الأصول والفروع؛ وزعم ابن النديم أنه انتقل إلى المذهب الشافعي» وهذا فيه 
نظر؛ فلم أجد من ترجم له في فقهاء الشافعية» وصنفه الشيرازي في فقهاء الظاهرية» كما نسبه 
الباحي والغزالي إليهم؛ ذكر صاحب هداية العارفين أنه توفي سنة ٠‏ 5ه انظر: الفهرستء. لابن 
النديم» محمد بن إسحق؛ (بيروت:دار المعرفةء 11754ه/917/8١م)‏ ص 7٠١٠١‏ ؛ طبقات الفقهاء. 
للشيرازي» أبو إسحاق ابراهيم بن علي» تحقيق: إحسان عباسء الطبعة الثانية (بيروت: دار الرائد 
العربي ١01٠4١1ه/19481م)‏ ص75 1. 

() انظر: إحكام الفصول. ص.77؟؛ المستصفىء» .١ 58/١‏ 

(5) سورة آل عمران» آية رقم /181. 

() كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدويء للبخاريء علاء الدين عبدالعزيز» (بيروت: 
دإر الكتاب العربي» 15515ه/1914م) 371/7 ؛ وانظر: أصول السرخسي» .577/١‏ 
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وأيضاً قوله تعالي: (إفلؤلا تقر م نكل ف نه تا في لين وين 
قومهُمْ إذا رجعوأ موا هملعم يخ رون) 00 "الثلائة فرقة؛ والطائفة منهم إما واحد أو 
اثنان» فإذا روى الراوي ما يقتضي المنع من فعل؛ وحب تركه ؛ لوؤت الحذر على 
السامع وإذا وجب العمل بخبر الواحد أو الاثنين ههنا وحب مطلقاً؛ إذ لا قائل 
بالفرق"20, 

وقوله تعالى: ل[ فا سألا أَمْلَ الذكر إنكتم لا اتو” أبر بسؤال امل الدكر 
ولم يفرق بين المجتهد وغيره وسؤال امحتهد لغيره منحصرٌ في طلب الإخبار يما سمع 
دون الفتوى» ولو م يكن إلقبول واجبا لما كان السؤال واحبا” ير 

وقوله تعالى: لما أنها الزن اكوا كيرا ومين «القسطٍ شهداء أ الي" أمر 
والشهادة لله ومن أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما جع عد قام 0 
وشهد لله» وكان ذلك واجبا عليه بالأمر» وإنما يكون واحباً لو كان القبول واجبا 

وإلا كان وحوب الشهادة كعدمها وهو بمتنع'””. 

وقوله تعالى: لإِنّ الوين . مون م أَنرنا ِنَ الينَاتٍ وَالهُدى . .4" أوعد على 
كتمان الهدى» فيجب على من مع من النبي صلى الله عليه وسلم إظهاره فلو لم 
يجب علينا قبوله لكان الإظهار كعدعه"0, 

وكقوله تعالى: لأنا ها الزن آمُّوا ! ا سوا مييو. .0" أمر 


.١71 سورة التوبة» آية رقم‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار؛ 77/1 ؛ وانظر: أصول السرخسي, ١/75!؛‏ المخصول في علم الأصول, 
للرازي» فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» الطبعة الأولى» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» 
(الرياض :جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميق» 4٠٠‏ ١ه/١198م)‏ 053/4:ه. 

(") سورة النحل» آية رقم *الا. 

(:) كشف الأسرار, ؟/1/ا. 

(0) سورة النساىء آية ه7١.‏ 

(5) كشف الأسرار, ؟/؟/717. 

(0) سورة البقرة» آية رقم ١58‏ . 

(0) كشف الأسرارء ؟/؟/ا"؟. 

(9) سورة الحجرات» آية رقم 5. 
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الدراسة النظرية ممم ومو ...هو الواهه 


بالتبين والتثبت وعلل بمجيء الفاسق بالخبر ؟ إذا ترتيب الحكم على الوصف المناسب 
يشعر بالعلية ولو كان الخبر من أخبار الآحاد مائماً من القنبول لم يكن لهذا التعليل 
فائدة( أو تقول: هذا الأمر "دل على أن العدل إذا جاء بنبأ لا نتبين ولا نتثبت فيه 
0 

من طريق دليل الخطاب» فلو كانا سواء لم يكن لتخصيصه الفاسق بالتثبت معنى 

أما السنة: 

فقد ثبت أن النبي صلى الله عايه وسلم كان يبعث البعوث لتبليغ شرغه 
وأحكامه إلى النواحي والقبائل والبلادء وكانوا آحادا. 

ققد بعث أبا يكرٍ أمراً على الحج» وبعث عمر ساعا على الصدقة» وبعث عليا 
قاضياً إلى اليمن» وبعث معاذاً جابياً وقاضياً إلى اليمن» وول ا بان اسن 
إلى مكة» وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة» وأمر منادياً ينادي بتحريم الخمرء وآخر 
بتحريم صيام أيام مى» وغير ذلك ما يكثر نقله. فلولا أن خبر الواحد يوجحب العمل 
ما بعث إليهم ما لا يجب العمل عليهم بقوله”". 

وكذلك بعث الكتب إلى كسرى وقيصر وغيرهما مع آحاد "وبعئة هؤلاء 
الرسل مشهورة بلا حلاف منقولة نقل الكوّاف» فقد ألزم ابي صلى الله عليه وسلم 
. كل ملك ورعيته قبول ما أخبرهم به الرسول الموجّه نحوهم من شرائع دينهه"”. 


وهذا الدليل "يستند إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا حاحد ولا يدرؤه إلا 
معاند"00, 


)١(‏ كشف الأسرارء 97/١‏ لا/ا؟. 

)١(‏ العدة في أصول الفقه. لأبي يعلى: محمد بن الحسين الفراء؛ البغدادي؛ تحقيق: أحمد بن علي سير 
المباركيء الطبعة الأولى؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة 4٠٠‏ ١ه/194م)‏ 4537/19. 

(") انظر العدة في أصول الفقه. 654-851/7. 

(4) إحكام ابن حزم .1١١/١‏ 

(ه) البرهان, .5.00/١‏ 
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الدراسة النظريبة 0 ة ة زد د د د د 0010131212 0 
وأما دليل الإجماع: 
فقد أجمع الصحابة على العمل بأخبار الآحاد”'"» وذلك أنه لما شاع العمل بخبر 
الواحد بين الصحابة وفشا بينهم من غير نكير اقتضى الاتفاق منهم على قبوله”". 
وليس هو من الإجماع السكوتي الذي هو محل للخلاف؛ لما هو معلوم أن 
الواقعة إذا تكررت مرارا واستمرت عليها الأزمنة وظهرت قرائن الرضا فهو إجماع 
قطلع ”2 


وأثّانها زوي عن يعض الضحانة أنه تردد'ق فول يعض الأخبار ورد بعضهاء 
فذلك إنما وقع لأسباب: إما للتتبّت كما رد عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري لما 
أخبره بحديث (إذا استأذن أحدكم ثلاثا م يوذن له فلوجع)'' فقد صرح عمر أنه 
أراد الاستثبات» فقد جاء في رواية أنه قال: «إنما سمعت شيا فأحببت أن أتنبت»*. 


)١(‏ نقل الإجماع معظم الأصوليين منهم: أبو الحسين البصريء وابن حزم وأبو يعلى الفراء» وأبوالوليد 
الباحي» وإمام الحرمين» والغزالي والكلوذابي؛ والسمرقنديء وابن قدامة. انظر: المعتمد 4511/5 
إحكام ابن حزمء ١١17/١‏ ؛ العدة في أصول الفقه. /8560؛ إحكام الفصول. ص74 
0 /51؛ المستصفى, طإدة؛ التمهيد في أصول الفقه., للكلوذاني» أبي الخطاب 

بن أحمد بن الحسن» تحقيق: مفيد أبو عمشة) وحمد بن علي إبراهيم» الطبعة الأولى (مكة 
0 0 البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ يجامعة أم القرى 405 ١ه/5485١م)‏ 
/.” ؛ ميزان الأصول في نتائج العقول؛ للسمرقندي أبو بكر محمد بن أحمدء تحقيق: محمد 
زكي عبدالبر: الطبعة الأولى (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي»؛ ه) ص١0‏ ؛ ؛ روضة 
الناظر وجنة المناظر لابن قدامة» موفق الدين عبدالله بن أحمد» تحقيق: عبدالعزيز السعيد» الطبعة 
الثانية (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ 1199ه/919ام) ص١ .1٠١‏ 

(؟) انظر: المعتمد, 54/7ه ؛ المحصول 5707/4 ؛ كشف الأسرار ؟/1/4". 

(6) انظر: التوضييح شرح التنقيح؛ لحلولو» أحمد بن عبدالرحمن القيرواني» (تونس, المطبعة التونمسية» 
4 1١م)‏ ص7 .7١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاستكذان» باب التسليم والاستئذان. انظر: الججسامع 
الصحيح » للبحاري» محمد بن إسماعيل» (إستائبول: دار الطباعة العامرةم ١6‏ ١ه‏ تصوير: 
المكتبة الإسلامية) 17./19. 

[4 أخخر جه مسلم في صحيحه., كتاب الآداب» باب الاسكذان» انظر: صحيسح مسلم» مسلم بن 
الحجاج القشيري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي» تاريخ التشر: 
"بدون") .1١591/-1555/8‏ 
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الدراسة النظرية كات حم لدي قي الولقة 
وَإمّا لأن الصحابي رأى أن الخبر يعارض دليلاً قطعياء كما في إنكار عائشة على 
ابن عمر رضي الله عنهم حديثه (إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه) فقالت: حسبكم 
حم وق مريي ممه م 4م010 
القرآن ولا كزِرٌ وازرة وزْرَ أخرى»””' 
وَإمّا لظنه عدم ضبط الراوي أو خخطئه؛ مثل رد عمر رضي الله عنه خصبر فاطمة 
بنت قبس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لما سكنى ولا نفقة» قال 


قال الباحي في رد عمر خبر فاطمة: "إنه إنما رد خبرها ؛ لأنه ظن بها سوء 
الضبط"29. 

ومثل رد علي بن أبي طالب خبر معقل بن سنان الأشجعي في قضاء النبي يِه 
لبرروع بنت واشق - امرأة مات عنها زوجها ولم يمسّها ولم يفرض لها مهراً - أن لما 
مهرّ مثلها”"؛ فقال علي: "لا نصدق الأعراب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم"””. قال الكلوذايي©: 


.١1514مقر سورة الأنعام؛ آية‎ )١( 
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب قول البي صلى الله عليه وسلم:‎ 
.,41-40/9 يعذب لميت ببعض بكاء أهله..,‎ 

.111/8/9 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول» ص77؟. 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور في سننة» باب الرحل يتزوج المرأة فيموت ول يفرض لما صداقاء انظر: 
سنن سعيل بن منصور. لسعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (بيروت: 
دار الكتب العلميق» .5715/١ )م١946 /ها١ 4٠5‏ 

(0) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه؛ انظر: المصنفء للصنعاني» عبدالرزاق بن همام؛ تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية (دمشق: المكتب الإسلامي» 4037 1ه/1987) 7917/5. وسند 
عبدالرزاق جيد. 

كما أخرجه البيهقي في سننه بسند ضعيف جداً لوجوه ذكرها ابن التركماني ووصف الأثر 
بالنكار ة. انظر: السنن الكبرى -بالجوهر النقي-» للبيهقيء أبي بكر أحمد بن الحسين» الطبعة 
الأولى (حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 4ه" اه) 4/1 ؟. 

(5) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني؛ البغدادي الحنبلي» أحد أثمة الحنابلة» كان 

فقيها أصوليا فرضيا أدييا شاعرا عدلاً ثقة» صنف كتباً حساناً منها: التمهيد في أصول الفقه 
ى 
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الدراسة النظرية 0 0 ا 


" أراد به أنهم لا يضبطون "0", 

فلهذه الأسباب وأمثالها رد بعض الصحابة أخبار آحاد؛ يقول إمام الحرمين9) 
- في معرض تعليقه على الآثار التي تضمنت رد بعض أخبار الآحاد -: "وهذا جرى 
منهم على شذوذ كدأب القضاة في بعض الحكومات إذا استدعًوا مزيداً على الأعداد 
المرعيّة في البينات؛ فمن ادعى أن ذلك كان أصلاً عاماً في جميع الروايات فقد اذعى 
نكراء وقال هجراء ثم ما ذكره يؤدي إلى رد معظم الأحاديث إذا تطاولت العصورء 


وتناسخت الأزمان والدهور"9, 


أما المعقول: 

فللجمهور عدة مسالك للاستدلال به: 

منها "أنه لا يمتنع أن تكون المصلحة لنا في العمل يما يخبرنا به الواحدء وإن حاز 
أن يكون غير صادق ؛ ألا ترى أن من وفنا سلوك طريق نريده فإن الواحب عليئا 
أن نقبله منه» وأن نتوقف فيما أردنا من سلوك ذلك الطريق وإن جاز أن يكون 
كاذباً في خبره : 

وإن كان كذلك لم يعتنع أيضاً أن يتعبدنا الله تعالى بقبول خبر الواحد في باب 
الديانات"200, 


عى 
والهداية» الخلاف الكبير؛ والخلاف الصغير» وغيرهاء توفي سنة ١٠5ه‏ انظر: المنهج الأحمد في 
تراجم أصحاب الإمام أحمد. للعليمي» أبو اليمن عبدال رمن بن محمد» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مراحعة: عادل نويهضء الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب 1١7‏ ١ه/987ام)‏ 
فالس1 سس 

)١(‏ التمهيد في أصول الفقه, ؟/17. 

)١(‏ هو أبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني؛ المعروف بإمام الحرمين أعلم المتأخرين من 
أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق» المخمع على إمامته؛ أشهر مصنفاته: نهاية المطلب في 
الفقه» والبرهان في أصول الفقه» والشامل في أصول الدين؛ وغياث الأمم في الأحكام السلطانية » 
توفي سنة 4178ه؛ انظر: وفيات الأعيان: 201170-171/7 طبقات الشافعية الكبرى؛ 0/5 .1١‏ 

" 011-51 /١ البرهان‎ )7( 

(؛) العدة في أصول الفقه. /801. 
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الدراسة النظرية اا ااا ذا ا 0 

ومنها: أنه "لا يمتنع أن يعلم الباري تعالى أن المصلحة في أن يتعبدنا بها لا يقع به 
العلم ويوجب علينا العمل به) ويكون ذلك أبلغ في المصلحة من تعبذّه لناا يما يقع به 
العلج"0, 

أو يقال: إن الذي يُشترط في صحة التكليف بيانْ الطريق إلى العلميبما يوحب 
على المكلف» وإذا كان ذلك كذلك لم بمتنع أن يكلفنا الله تعالى في بعض الأحكام 
العلم والعمل» وف بعضها العمل دون العلم» وعلى ذلك ورد كثير من الشرع... وإن 
كان ذلك كذلك وجاز التعبد بهذا وإن منه ما يحب به العمل دون العلم فكذلك 
مسألتنا مثله9 © 


أدلة القائلين بعدم حجية خبر الواحد؛ والردود عليها: 

استدل القائلون بعلم حجية خير الواحد بأدلة: 
منها: قوله تعالى (إولا ناما َلك بوعل" وقوله تعالى: لوأن ولو 
عَلَى إلله ما لا و0 وقوله تعالى: لإآنَ الظن لامي من الح شيا 7" 

قالوا: والعمل بخبر الواحد اقتفاء لما ليس لنا به علم؛ وتقوّل على الله بما لا 
نعلم: واتباع للظن؛ والظن لايغني من الحق شيقا”. 

وأحاب الجمهور: إن وجحوب العجل فكو الواعيد معلوم ؛ لأن الدليل على 
وجوب العمل بخبر الواحد موجب للعلم قاطع للعذر» كما أن هذا ينقلب عليهم في 


)١(‏ إحكام الفصول» ص77". 
(؟) انظر: إحكام الفصول, ص١817-71.‏ 
هذا وللمخالفين اعتراضات على هذه الأدلة العقلية » ولكن للجمهور عليها إحابات. انظر: 
العدة في أصول الفقه «//01م-8658؛ التمهيد ./4-1/./7٠‏ 
() سورة الإسراء آية رقم"". 
(4) سورة البقرة» آية رقم55١.‏ 
649 سورة النجم» أية 8 
(5) انظر: المعتمد» 5/19 510. 
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الدراسة النظرية موا م عر ةا ا من لو الاك 
إبطالهم القول بخبر الواحد: فإنهم حكموا بذلك وهو غير معلوم عندى.9, ' 

ومنها: أن البي صلى الله عليه وسلم توقف في محبر ذي اليدين لما سأله: يا 
رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 
واستغبت من أصحابه؛ وقال: (أكما يقول ذو اليدين؟)0 فلو كان يُقبل حبر الواحد 
ما توقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه 

وكذلك توقف بعض الصحابة في أعبار آحاد بل٠ردوا‏ بعضهاء وهذا يفيد عدم 
القبول. 

وأجاب النمهور: بأن سبب توقف النبي صلى الله عليه وسلم أن ذا اليدين 
أخبره بأمر يراه النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك» وخلفه جمعٌ عظيم؛ فبعٌد في 
نفسه صلى الله عليه وسلم أن يستدرك هذا واحدٌ ويسهو عنه اللجماعة الكثيرة» 
والعادة تمنع ذلك" فكان أقرب إلى اللخنطأء فلما صِدقوه تيقن سهوّه وسسجد له©, 

وأما توقف بعض الصحابة في بعض الأخبار فمرده أسباب مر ذكرها في أدلة 
ابي © 


)١(‏ انظر: العدة في أصول الفقه. /10م-04؛ إحكام ابسن حزم, ١١6/١‏ ؛ إحكام 
الفصول»ص» : .١‏ 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسحد وغيره: ١/5؟١.‏ 

() أي تمنع غفلة الجمع عما أدركه واحد منهم في مجلس واحدء انظر: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري لابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني» (بيروت: دار الفكرء تاريخ النشر "بدون ")» 
1 1. 

(؛) انظر: إحكام الفصول» ص47". 

(5) انظر: صفحة 4١‏ وما بعدها. وراجع: العدة في أصول الفقه, 0/7ه0م-///ام؛ إحكام الفصول» 
ص ©001١‏ ؛ البرهان :105-5.5/١‏ التمهيد في أصول الفقه */511-75. 
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المبحث الرابع 
فيما شيده خبر الواحد 


اتفقت كلمة أهل السنة على وجوب العمل يخبر الواحد» لكنهم اختلفوا في ما 
يفيده) هل يفيك العله'1) أم لا يفيد إلا الل ؟9©: 
فذهب قوم إلى أن نحبر الواحد يفيد العلم, 


)١(‏ العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» وقيل: هو إدراك الشيء على ما هو به. 

قال ابن عبدالير: حد العلم عند المتكلمين هو ما استيقنته وتبينته, وكل من اعفن كما 
وتبيئه فقد علمه. انظر: التععريفات» للجرحاني على بن غمد. الطبعة الأولى» (بيروت دار الكتب 
العلمية» 5١7‏ ١ه‏ /11417م) صه ١‏ ؛ جامع بان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله. 
لابن عبد ابره أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الدمري: (دمشق: دار الفكرء تاريخ النشر 
"بدون ) ؟/ه4. 

إفة هذه المسألة الخلاف فيها .مقيد ما إذا كان تحير الواحد م ينضم إل ليه ما يقويه» وأما إذا انضم إليه 

ما يقويه أو كان مشهورا أو مستفيضأء فلا يجري فيه المزلاف الم ل 

فالأخبار التي وقع الإجماع على العمل .كقتضاها تفيد العلم ؛ لأن الإجماع صيرها من المعلوم 
صدقه؛ وكذا الأحبار التي تلقتها الأمة بالقبول فكانوا بين عامل بها ومتأول والتأويل فرع 
القبول. 

ومثلوا للآخبار التي تلقتها الأمة بالقبول بحديث (لاوصية لوارث) وحديث (هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته) وحديث (إذا احتلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع) وحديث 
(الدّية على العاقلة) وحديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ ونحوها. 

انظر: اللمع» ص١4‏ ؛ سرح اللمسع؛ للشيرازي» أبو اسحاق إبراهيم بن علي؛ تحقيق: 
عبدامجيد تركيء الطبعة الأولى» (بيروت دار الغرب الإسلامي؛ 5١8‏ ١ه/‏ 1948/4م) 1/1/اه ؛ 
الفقيه والمتفقه, للخحطيب البغدادي» الطيعة الثانية» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري (بيروت: 
دار الكتب العلمية؛ 4.٠‏ ١ه/1980١م)‏ ص88 ١؛‏ أعلام الموقعين: 7١7/١‏ ؛ نشير البسودء 
إرشاد الفحول, ص44-٠٠؛‏ نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاقء أمان» محمد 
يجى» (مكة المكرمة: المكتبة العلمية» 738٠١‏ ١ه/1951م)‏ ص471-4970. 

تنبيه: هذان المذهبان أكثرٌ الفقهاء والأصوليين عليهماء وتُقل عن أبي بكر القفال: أنه يوحب 
العلم الظاهرء وثقل عن بعض أهل الحديث: أن منها ما يوحب العلم كحديث مالك عن ابن 
عمر: انظر: إرشاد الفحول. ص48. 


1 _ 


الدراسة النظرية ا 

وممن ثقل عنه هذا القول الحسين بن علي الكرابيسي”'') والحارث بن أسد 
المحاسي0؟) وداود الظاهري”"وابن حويزمنداد” “وابن حزم وبعض أصحاب الحديث» 
ورواية عن الإمام أحمد» وكقل ابن خحويزمنداد أنه قول لمالك, 


(1) هو أبو علي الحسين بن علي الكرابيسي. كان إماماً جليلاً تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي؛ ثم 
تفقه للشاذ فعي ومع منه الحديث ومن غيرهء وقد أجازه الشافعي ار ا 
الإمام أحمد لقوله: لفظي بالقرآن مخلوق» وهو تكلم في الإمام أحمد أيضاء فتجتّب الناس الأحذ 
عنه. توفي سنة 45 1هء وقيل: 48 1ه انظر: طبقات الفقهاء, ص١١١؛‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» 1 

)١(‏ هو أبو عبدالله الحارث بن أسد انحاسبي» من أكابر الصوفية» كان عالماً بالأصول والمعاملات» 
واعظا ميكياء مّجره الإمام أحمد لتكلمه في الكلام؛ له تصانيف ف الزهد, والرد على المعتزلة 
وغيرهم» ولد ونشأ بالبصرة» وماتث ببغداد سنة 6 اه انظر: تاريخ بغداد //١١؟‏ ؛ حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء. للأصفهابي أبو نعيم أحمد بن عبدالله ؛ (بيروت: دار الكتب العلمية» 
تاريخ التشر "بدون") 7/٠١‏ ؛ الأعلام .١1519/9‏ 

(1) هو داود بن علي بن خخلف أبو سليمان الأصتهاني البغدادي؛ إمام أهل الظاهر وكان زاهدا ورعاء 
وكان أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي» وصنف في فضائله كتايين» ثم صار صاحب مذهب 
مستقلء ومن مؤلفاته: الكافي في مقالة المطلبي» وإبطال القياس» وغيرها توفي ببغداد سنة ١٠11ه‏ 
انظر طبقات الشافعية الكبرى» 84/1 ؛ تاريخ بغداد//5,. 

(4) هو محمد بن أحمد بن عبدالله البصري المالكي المعروف بابن خحويزمنداد, تفقه بأبي بكر الأبهسري» 
وله كتاب كبير في لخلاف» وكتاب في أصول الفقه؛ وكتاب في أحكام القرآن» وله اختيارات 
شواذء توفي سنة ٠6"اه,‏ تقريباً. انظر: توتيب المدارك, 7٠///86-1/ء‏ شجرة النور» ص١١.‏ 

(5) انظر: إحكام ابن حزم. ١١59/١‏ ؛ أصول السرخسيء 811/١‏ ؛ كشف الأسرار 1/5 
التمهيد في أصول الفقه, 8/7, ؛ روضة الناظر» ص ١٠٠١-49‏ نشر البنود ؟/5". 

ملاحظة: رواية ابن خويزمنداد عن مالك هذا القول يبدو أنها ضعيفة؛ فإن ابن حويزمنداد 
ذكر عنه أن "عنده شواذ عن مالك؛ وله اختيارات وتأويلات على المذهب خالف فيها المذهب 
في الفقه والأصولء ول يعرج عليها حذاق المذهبء كقوله في بعض ما خالف فيه من الأصول: 
إن العبيد لايدحلون في خطاب الأحرار؛ وإن خير الواحد يوحب العلم"؛ وقد تكلم فيه أبو 
الوليد الباجي فقال: إني لم أسمع له في علماء العراق بذكر. 

ويؤيد ذلك ما اعتمده المالكية من أن حبر الواحد لا يفيد العلم» ونصؤا أنه مذهب مالك 
انظر إحكام الفصول, ص4 ”2 ترتيب المدارك 97///ا-8/. 


لاع 


الدراسة النظرية و م نجي هو الؤاهة 


أدلة القائلين يإفادة خبر الواحد العلم: 

استدل القائلون بأن خبر الواحد يفيد العلم بأدلة منها: 

أولا: أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله في الدين وح من عند الله 
وأن الله تعالى تكفل بحفظ وحيه فقال قولاً كرماً: لإِنَا تَحُنّنرْلنَا الكر وإِنَا لهُ 
لحافظون 0 قالوحي محفوظ بحفظ الله وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون أن 
يضيع منه» وأن لا يحرف منه شيء أبدأ تحريفاً لا يأني البيان يبطلانه» إذ لو جحاز غير 
ذلك لكان كلام الله تعالى كذب» وضمانه خائسأء فوحب أن يكون الدين محفوظا 
بتولي الله حفظه مبلّغاً كما هو إلى من طلبه ممن يأ إلى انقضاء الدنيا ركم به 
ونب" ولا سبيل البتة إلى ضياع شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الدين» ولا سبيل إلى أن يختلط به باطل اختلاطا لا يتميز عن أنحد من الناس بيقين» 
وإلا لكان الذكر غير محفوظ وهذا لا يقوله مسلم, 

كما أن أي شريعة فرض أو تحريم أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومات وهي باقية غير منسوخحة لا بد أن يعلمّها أحدٌ من أهل الإسلام في العالمء 
كما لا يمكن أن يكون هناك حكم موضوع بالكذب أو بخط] بالوهم قد جحاز 
ومضى واختلط بأحكام الشريعة اختلاطاً لا بميزه أحد من أهل الإسلام في العالمء 
وإلا كان الدين غير محفوظ. 

ولكنه محفوظ» فدل على أن كل خبر رواه الثقة عن الثقة مسندا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدق» ويوحب العلم» ويقطع بصحته”". 

ثانيا: إن حبر الواحد لو كان لا يوجب العلم؛ وأجيز العمل به على ما فيه مسن 
الوهم والخطأ والكذب تنسب إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم 
يشرع؛ لأن الله تعالى قطعاً لم يفترض علينا العمل بالباطل وبالخطأ الموهوم وا شرع 
الكاذبون؛ فصح أن خير الواحد يوجب العله”. 
)١(‏ سورة الححرء آية ؟. 
(؟) سورة الأنعام» آية 19. 


.1717-171/1١ انظر: إحكام ابن حزم‎ )١( 
.177/١ انظر: إحكام ابن حزم,‎ )4( 
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الدراسة النظرية 0000 الواحد 

ثالثا: إن الله تعاللى افترض علينا العمل يخبر الواحد الثقة عن مثله مبلّغاً إلى 
رسول له صلى الله عليه وسلم وحرّم علينا القول في ديه بالظن إوبمالا نعلم قال 
تعالى لأقل ينا حَرْمَ ني الفواجش ما ظهرمِئهَا وما طن والإنم والبشي ير الحَنّْ ون 

شرك , الله ما لم يعو ا أن ورا عَلَى الله ما 0 وقال: لؤْوَنَ الظر 
لاني من الحو طبن) 7 فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب والخطأ والوهم 
لكان لله تعال قد أمرنا أن تقول عليه ما لا تعلم ولأئرّا بالحكم في الدين بالظ : 
الذي لا نتيقنه» والذي هو الباطل الذي لا يحل القول به» فصمٌ يقيناً أن الخبر 
المذكور حق مقطوع على مغيّيه موجب للعلم والعمل”". 

رابعا: إن النني صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغه الشريعة وهذه العصمة في 
التبليغ باقية إلى يوم القيامة» قال تعالى: ظ أها الول لم ما أن لِك بن ربك وإن لم 
فل فمَا لهت رسّالة وال مْصِمك بن افاس» 0 وهذا التبليغ هو إلينا كما هو إلى 
الصحابة» فالحجة قائمة بالدين علينا إلى يوم القيامة» كما كانت قائمة على 
الصحابة؛ فصح أن ما يصل إلينا من الدين يرويه ثقة عن مثله مبلغاً إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو معصوم من الخطاء موجب للعلم عخييه”, ويلزم من هذا 
أن كل عدل روى خيراً قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين أو فعله فذلك 
الراوي معصوم من الخطأء مقطوع بذلك عند الله تعالى» ولا يجوز عليه الوهم» 
لأن الله تعالى -ولا بد - بِيّن ما وهم فيهء كما فعل تعالى بنبيه عليه الصلاة السلام 
إذ سلّم من ركعتين أو ثلاث ساهيا. 


.8 سورة الأعراف» آية‎ )١( 

(؟) سورة النحمء آية 74. 

(5) انظر: إحكام ابن حزمء .175-١5/‏ العدة في أصول الفقه ,1.7/٠‏ التبصرة في أصول 
الفقه. للشيرازي» أبو إسحاق ابراهيم بن علي» تحقيق: حمد حسن هيتوىء (دمشق:دار 
الفكرء 4٠٠‏ ١ه/1940م)‏ ص 25845 أصول السرخسيء 775/١‏ ؛ كشف الأسرار:5/1/1. 

(4) سورة المائدة» آية 517. 

(5) انظر: إحكام ابن حزم '159-174/1. 

(5) انظر: احكام ابن حزم .117:/١‏ 


-- 


الدراسة النظرية وموم لومم ...م جو الواحم 

وجما احيّجٍ به على إيجاب نخبر الواحد العلم: "ما روى عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: «ما حدثني أحد بحديث إلا استحلفته إلا أبا بكر» فقد قطع على صدقه 
وهو وأعزنا"0. 

٠‏ وأيضاً: قال بعضهم إنا نبحد في أنفسنا في حبر الواحد -الذي وجد شرائط 
صحته- العلم بالمخبّر به ضرورة من غير استدلال ونظرء بمرله العلم بالواتر اننا 
وورود الآحاد في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر» ورؤية الله تعالى بالأبصار ونحو 
ذلك؛ لا حَظّ لذلك إلا العلم» قالوا: "وهذا يحمل كرامة من الله تعالى فثئبت على 
النصوص للبعض دون البعض"”". 

واستّدل 'بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ جين وجهه إلى 
اليمن: (ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالحم)”*) ومراده بالإعلام: 
الإخبار» وأما إذا لم يكن تحبر الواحد موجباً للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاما"0", 


مذهب جمهور الأصوليين وأدلتهم: 
وذهب جمهور ور الأصو ليين والفقهاء إلى أن حبر الواحد لا يفيد إلا الظه", 
"أن 508 لو اقتضى العلم لاقنضأه كل حبر» كما أن الخبر المتواتر لما 


.4١ 4/7 العدة في أصول الفقه,‎ )١( 

(؟) كشف الأسرارء ؟/501. 

(5) أصول البردوي:؟/1/ا". 

(؛) أخرحه البخماري في صحيحه ف كتاب الزكاة» باب أل الصدقة من الأغنياء وتشرد في الفقسراء 
حيث كانواء 4170/7 ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام ١/١‏ 5. 

(5) أصول السرخسيء .579/١‏ 

(1) انظر: إحكام ابن حزم 4١15/1‏ جامع بيان العلم١/؟4؛‏ إحكام الفصولءص:5؛ أصول 
السرخسي؛ ١/١571؛‏ كشف الأسرارء ؟/91*) إرشاد الفحول» ص48؛ نشر البسود» 
فلض 
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الدراسة النظرية ااا بببب00100 0 0 0 0 
اقتضاه [أي العلم] اقتضاه كل حبر متواتر”"» "ولم يختلف باختلاف صفات 
المخبرين بل استوى في ذلك الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفساق» 
فلما ثبت أن حبر الكافر والفاسق والصغير غير موجب للعلم دل على أن هذا الدوع 
5 ند 

أو يقال: "لو كان خبر الواحد يوجب العلم لما اعبّبر فيه صفات المخبر من 
العدالة والإسلام والبلوغ وغير ذلك كما لم يُعتبر ذلك في أخبار التواتر"”". 

ومنها: أنه لو كان موجباً للعلم لكان الأنبياء إذا أخيروا ببعثهم وقع العلم يما 
يخبرون بهء واستغنوا عن إظهار المعجزات والأدلة على صدقهم, ولكان لا يحتاج في 
الشهادات إلى عدد بل كان الشاهد الواحد إذا أخبر الحاكم بشيء وقع للحاكم علم 
ذلك ومعرفته» ولكان المدعي على غيره عند الحاكم حقاً أن يصدقه ؛ لأن العلم يقع 
بقوله» وفي كون الأمر بخلاف ذلك دليل على أن بر الواحد لا يوجحب ا 

ومنها: لو كان خبر الواحد يوجب العلم لوحب أن لا يشكك نفسه عنده؛ 
كما لا يشككها عند خبر التواتر» فلما ثبت أنه يشكك نفسه عنده؛ ويجوز عليه 
الصدق والكذب ثبت أنه لا يوجب العله"9, 

ومنها: "أنه لو كان يوحب العلم لوحب أن لا يُنَكِرَ عليه -صلى الله عليه 
وسلم- قريشُ حين أخصبرهم أن الله تعالى قد أسرى به إلى بيت المقدس في ليلة 
واحدة وأنه عرج به إلى السماء؛ لأن العلم قد وقع لحميما أخبرهم فلما أنكروا 
عليه» وردوا قوله... ثبت أن نير الواحد لا يوجب العله"”". 

ومنها: "أن الواحد يجوز أن يكذب لغرض له أو شهوة أو يخطئع فيخبر به 
)١(‏ المععمد, ؟557/7؛ انظر: التبصرة» ص755. 
)١(‏ العدة في أصول الفقه. /405-5-01 ؛ وانظر: التمهيد في أصول الفقه ./9/7٠‏ 
() التبصرةء» ص856. 
(:) العدة في أصول الفقه, ٠/407؛‏ وانظر: التبصرة؛ ص99 ١؛‏ إحكام الفصول, ص6-194؟5. 


(ه) العدة في أصول الفقه 1/7.-405-9. 
(1) العدة في أصول الفقه, /4.8-5.5. 


6١ 


الدراسة النظرية و ممم م مد دد.. مهو الواهد 
وهذا التجويز يمنع وقوع العلم بصدقه ؛ لأنه لا يجتمع التجويز لكذبه لغرض أو 
شهوة» والقطع على صدقه"0". 

أو يقال: "إنه يجوز السهو والمخطأ والكذب على الواحد فيما نقله فلا يجوز أن 
يقع العلم بخبرهم'”".وقد وقع السهو والخطا من كثير من الرواة» قال الحويني: 
"والقول القريب فيه أنه قد زلَّ من الرواة والأثبات جمع لا يعدّون كثرة» ولو لم يكن 
الغلط متصورا لما رحع راو عن روايته» والأمر بخلاف ما تخيلوهء فإذا تبين إمكبان 
الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال"””. 

ومنها: "أنه لو كان يوجب العلم لوجب أن يقع التبري بين العلماء فيما فيه 
خبر واحدء كما يقع التي فيما فيه تحبر التواتر"09. . 

ومنها: "أنه لو كان يوجب العلم لوجب إذا عارضه خبر متواتر أن يتجارضا ولما 
ثبت أنه يقدم عليه التواترء دل على أنه غير موجب للعله"”, 

ومنها: "أنا لا نصدق كل خبر نسمعه"”2) و"الواحد منا يسمع حبر الواحد فلا 
يوجب له العلم» حتى إن منها ما لا يوجب سماعه غلبة الظن”"") و"لو صدقنا بكل 
ما نسمع وقدّرنا تعارض خخبرين فكيف نصدق بالضدين"””, 


مناقشة أدلة القائلين بأنه يفيد العلم: 
وقد أجاب الجمهور على أدلة القائلين بإفادة حبر الواحد العلم فقالوا: 
قولحم: إن الله تعالى نهانا أن نقول عليه ما لم نعلم وتُعبدنا بخبر الواحد فعلمنا 


.4.-9.1/« العدة في أصول الفقه,‎ )١( 

(؟) التبصرةء ص99 ؛ وانظر: التمهيد في أصول الفقه /5/. 
(م) البرهان5017/1. 

(:) التبصرة. ص599. 

(5) التبصرة» ص55؟ ؛ وانظر: التمهيد في أصول الفقه ./9/7٠‏ 
() المستصفي» 01 ؛ وانظر: روضة الناظر» ص66. 

0) التمهيد في أصول الفقه. +/9/. 

.١ 55/١ المستصفى‎ )8( 


69. 


أن حبر الواحد يقتضي العلم, جوابه: "أن التعبد بخبر الواحد لا يقتضي جحواز القول 
على الله يما لا نعلم؛ لأننا وإن ظننا صدق الراوي؛ فإنا نعلم بدليل قاطع ووب 
العمل بهء وإذا قلنا: إن الله تعبدنا بذلك العمل فقد قلنا على الله بما نعلم"”". 

أو يقال: إن قوله تعالى: ولا ناما ليس لك به علي التعلّق بها من ديل 
الخطاب وهذا لا يوجب العلم؛ ويمكن حملها على العلم الظاهر أو على مسائل 
الأصول9, 

وحمل الغزالي الآية على منع الشاهد عن جزم الشهادة إلا.ها يتحقق29. 

وأجاب الشيرازي بأنه "لا يمتنع أن يجب العمل يما لا يوجب العلم كما يقولون 
في شهادة الشهود؛ وخبر المفتي» وترتيب الأدلة بعضها على بعضء فإنه يجب العمل 
يذللك كك وإنة ل يوحت ابن 

فإن قالوا: إن المراد ليس كل حير بل ما كان في الشريعة. فجوابه: إن الشهادة 
شرع ؛ لأن على الشاهد أن يشهد با عنده؛ قال الله تعالى: ١لا‏ موا الهاي 
وعلى المشهود عنده العمل بذلك» ومع هذا شهادة الشاهدين لا توجب العله"9, 

ومثله ردوا القول بأنه لا أوحب على السامع النقل وعلى المنقول إليه العمل به 
ثبت أنه يوجحب العلم» فقالوا: هو باطل بالشهادة؛ فإئها على هذا الوصف ومع هذا 
فلا توجب العله9؟ 

وأحاب القاضي أبو يعلى على القول بأن الشريعة محفوظة وأن الذكر يشمل 

حبر الواحد بقوله: "إن هذا إشارة إلى القرآن» وذلك مقطوع على صحته؛ فأما غيره 


.,”.٠ ٠١ص التبصرة‎ 8٠/٠ ؛ وانظر: التمهيد في أصول الفقه‎ 07١/7 المعتمد‎ )١( 
.1١09/7 (؟) انظر: العدة في أصول الفقه,‎ 

(5) انظر: المستصفى» .١457/١‏ 

(4) التبصرةء ص54 1؟؛ وانظر أيضاأ: إحكام الفصول» صه7". 

(6) سورة البقرة» آية 4.1/؟. 

.١07/« العدة في أصول الفقه,‎ )١( 

(0) انظر: العدة في أصول الفقه ١7/1‏ 1, 


“اق 


الدراسة النظرية ا 


من الأخبار الشرعية فلا. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كذب 
على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)'' فلولا خحوفه من دسحول الكذب لم يتوعد 
علية"0, 

وأحاب على المستدل بقول علي وتصديقه أبابكر رضي الله عنهما: بأن "هذا 
الخبر حجة على هذا القائل ؛ لأن عنده أن أبابكر وسائر الصحابة سواء في قبول 
قولهم, وقد أخبر أنه كان يستحلفه فلو كان العلم يقع به لقول الواحد لم يستحلفه. 
وأما قوله: «وصدق أبوبكر» فإنما فرّق بينه وبين غيره ؟ لأن جنبته أقوى؛ لأن صدقه 
منصوص عليه فإنه سمى "7 

وأما الاستدلال بأن أحبار الآحاد قد استّدل بها على الصفات وأمور الآأخرة 
وقبلها السلفء فالجواب: أن "الآثار المروية في عذاب القبر وتحوها بعضها مشهور) 
وبعضتها آجاف وهي توجب عقد القلب عليه والابتلاء بعقد القلب على الشيء 
عنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم ؟ فإن ذلك ليس من ضرورات العم قال تعالى: 
ل(وَحَحَدُوا بها واسسيفشها أن ٠‏ رده (0) وقال تعالى: شرفو كنا رفون ياه 2" فتبين 
أنهم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العلم به» وفي هذا بيانَ أن هذه الآثار لا تنفك 


)١(‏ الحديث متفق عليه؛ بل يقال: إنه متواتر. انظر: صحيح البخاري» كتاب العلم» باب إثم من 
كذب على البي صلى الله عليه وسلم؛ ١/"/؛‏ صحيح مسلم؛ ٠١/١‏ ؛ كشف الخفا ومزييل 
الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للعجلون» إسماعيل بن محمد» المتوق مسنة 
5ه (بيروت مؤسسة الرسالة 1.17 ١ه)‏ 51/97". 

(؟) العدة في أصول الفقف “4/7 29.١‏ 5-94.5.. 

(5) العدة في أصول الفقه. 9١ 4/٠‏ 4.؟9-ه.1. 

وهذا الجواب على فرض صحة الخبر عن علي» وإلا فإن البخحاري أنكر صحته. انظر: 
البخاري» محمد بن إسماعيل» التاريخ الكبير, (بيروت: دار الفكر, تاريخ النشر "بدون") 7 ه6. 

(4) بل نص ابن القيم على أنها متواترة لفظاً ومعنى» أو متواترة معنوياً. انظر: مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة, » للموصلي» محمد ابن القيم (بيروت: دار الندوة الجديدة» 
لم 1 اه)/27. 00 

(0) سورة النمل» آية .١4‏ 

(5) سورة البقرة» آية .١45‏ 
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)١١‏ اله 
4 


عن معنى وجوب العمل بها"”'": "فصح الابتلاء بالعقد كما صح بالعمل بالبدن"”"”, 
قال ابن القيم: "والمطلوب من العلميات العلم والعمل أيضاء وهو حب القلب 
وبغضّه؛ حبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته» وبغضه الباطل الذي يخالفهاء فليس 
العمل ضرا على عمل الجوارح؛ بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح؛ وأعمال 
الجوارح تبع» فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه» وذلك عمل 


بل هو أصل العمل”". 
وبهذا يخلص الاستدلال والترحيح لقول الجمهور أن حبر الواحد يفيد الظن. 
يع وه وه 
نستخلص مما جاء في هذا الفصل: 


أن بر الواحد هو الخبر الذي لم ينته إلى حدّ التواتر وإن رواه جماعة أو اشتهر 
بعد القرن الأول» وأنه حجة» وأن ما كان منه جردا عن القرائن التي تقويه وترفع 
درحته إِنما يفيد الظن ولا يفيد العلم. 


.8؟9/١ أصول السرخسي»‎ )١( 
.ا/ا/-ا"ا/”/١ أصول البزدوي بشرحه كشف الأسرارء‎ )١( 
.ه١16/؟ مختصر الصواعق؛‎ )0( 


الفصل الثاني 
ممل أكل الفدينة 


لم ينفرد الإمام مالك بالقول بعمل أهل المدينة» فقد ظهر الاستدلال بهذا الدليل 
في عصر كبار التابعين» فقد صدرت منهم أقوال تدل على اعتمادهم ما كان عليه 
أهل المدينة من رأي وفقه كسعيد بن المسيبء وأبي الأنود محمد بن عبدال رمن 
النوفلي» ويى بن سعيد الأنصاريء وأبي جعفر محمد بن علي الباقر» وسليمان بن 
يسار» والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير» وأبي بكر عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام؛ وعبدالله بن عامر بن ربيعة؛ وابن شهاب الزهريء ومحمد بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم وأبي الزناد عبدالله بن ذكوان» وربيعة بن أبي عبدال رحمن» وجعفر 
0 3 أبي حازم؛ وعبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخنطاب”''. 


وإنما نسب إلى مالك ؛ لكثرة ما ابتلي به من الإفتاء ؛ ولأنه دون بعض ما أفتى 


)١(‏ انظر: الموطأء لمالك بن أنس» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (مصر: دار إحياء الكتب العريية» 
تاريخ النشر "بدون") ؟/.ه40/9-4 5/7 هلا ؟/لالاه ؛ المدونة الكبرى؛ لسحنون 
عبدالسلام بن سعيد التنوحي» (مبيروت: دار الفكر مصورة عن الطيعة الأولى بالمطبعة 
الزيرية 4 على "دعت ملق اإننك ككل المول "نت ؟أكزت الالل 
«و/و .و ؟/ امس ما 484/8 "له ؟4؛ سئن الدارقطني» للدارقطبي» أبي الحسن علي بن 
أحمد, الطبعة الثانية» (بيروت عالم الكتب» .4 ١ه/15‏ 9 ١م) ١١5/4‏ ؛ المحلى» لابن حزم؛ أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد» تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة: دار إحياء التراث» تاريخ النشر 
"بدون") ا ا ا ال ل 0 هد 
سملن وو و 1/9 419/1٠١‏ ؛السين الكسبرى. 1/6" 2111/4 
ل لوف ١‏ لاك للدت ز/هءلء "81/١‏ ؛ ترتيب المدارك» .15/١‏ 


/ا8. 


الدراسة النظرية ةدمل هَل الهدينة 
به معتمداً على أقوال أهل المدينة» وكان أشهر من أذ بذلك فنُسب القول إليه. 


وكذلك ورد عن بعض السلف رد بعض الأخبار لعمل أهل المدينة بخلافه: 

"روى عن عمر بن الخطاب أنه قال على المنبر: "أحرج بالله عر وحل على 
رحل روى حديثا العمل على خلافه. 

قال مالك: وقد كان رحال من أهل العلم من التابعين يحدّثُون بالأحاديث» 
وتبلعُهم عن غيرهم؛ فيقولون: ما جهل هذاء ولكن مضى العمل على غيره. 

قال مالك: رأيت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم وكان قاضياء وكان 
أخوه عبدالله كثير الحديث رحل صدقء فسمعت عبدالله -إذا قضى محمد بالقضية 
قد جاء فيها الحديث مخالفا للقضاء- يعاتبه يقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ 
فيقول: بلى. فيقول له أحوه: فما لك لا تقضي به؟ فيقول: فأين الناس عنه؟ يعني ما 
أجمع عليه من العمل بالمدينة. يريد أن العمل أقوى من الحديث... 

وقال ربيعة: ألفٌ عن ألفي أحب إلي من واعك عن والح الأن وعدا عن 
واحد ينتزع السنة من أيديكم... 

وقال ابن أبي حازم: كان أبو الدرداء يُيسأل» فيجيبء فيقال له: إنه بلغنا كذا 
وكذا؟ -بخلاف ماقال- فيقول: وأنا قد سمعته» ولكني أدركت العمل على غير 
ذلك. 

قال ابن أي الزناد: كان عمر بن عبدالعزيز يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن 
والأقضية التي يعمل بها فيثبتهاء وما كان منها لايعمل به الناس ألقاه وإن كان مخرحه 


عن 01 
من بعهة . 


منبو معمل أهل ا ليد 


كان لا بد قبل النوض في بيان أمر والاختلاف فيه أن يحدّد هذا الأمر في 


.45-4ه/١ ترتيب المدارك,‎ )١( 


.قمهة 


الدراسة النظرية 5 
تعريف جامع مانع ليأخذ القارئ صورة مختصرة عن هذا الموضوع الذي سيتناول 
بالبحث. 

لكن صورة هذا الموضوع كانت غير واضحة عند من كنب فيه؛ وأكبر دليل 
على ذلك احتلاف المالكية أنفسهم فمن قائل: إنه من باب الإجماع» وقال آأخرون: 
إنه من باب النقل المتوات”", 

وقالوا في مراد الإمام مالك منه: أراد المنقولات المستمرة وقيل: أراد إجماع 
المدينة مِن الصحابة والتابعين؛ وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة؛ وقيل: يعم 
كل ذلك2©9, 

فاضطررت إلى أن أبدأ بعرض موقف المختلفين فيه ابتداءً من موقف الأصوليين 
غير المالكية ثم موقف المالكية. 

إن هذا العرض سيمكن -بإذن الله- من تمييز موقف المالكية» والفرق بينه وبين 
موقف الآخرين؛ وبالتالي تُبنى الحلول على ذلك. 


موقف جمهور الأصوليين من عمل أهل المدينة: 

عندما نطالع كتب الأصوليين - متكلمين أو فقهاء - نحد أنهم يتناولون 
موضوع عمل أهل المدينة في أبواب الإجماع» ويسمونه إجماع أهل المدينة» فيعاملونه 
على أنه دعوى لحجية إجماع بعض الأمة» ويردون عليه من هذا المنطلق. 

يقول أبو الحسين البصري - في الفصل الرابع "إجماع أهل الأعصار" -: 

"فعند أكثر الناس أن الحسجّة هي إجماع أهل الأعصار كلهم من المجدهدين في 
العصر الواحد. وحكى عن مالك أنه قال: إجماع أهل المدينة وحدهم حجة:؛ وقال 
بعض أصحابه: إنما جعل نقلهم أولى من نقل غيرهم, 


.١755/١ انظر: بداية المجتهد,‎ )١( 
(؟) انظر: مختصر ابن اللهاجب»7/ه"؟.‎ 
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دليلنا: أن أدلة الإجماع لا تتناولحم وحدهم...؛ ولأن الأماكن لا تؤثر في كون 
الأقوال حجة'”"". وهكذا يستمر في مناقشة إجماع أهل المدينة والرد على أدلة 

وأما ابن حزم فيعقد فصلاً كاملاً - ضمن أبواب الإجماع - سماه "فصل في 
إبطال قول من قال: الإجماع هو إجماع أهل المدينة””' ذكر فيه اختلاف أصحاب 
مالك في المراد منه» وأدلتهم؛ ورد عليها. 

ويقول أبو إسحاق الشيرازي - في باب ما يصح من الإجماع وما لا يصح-: 
"فصل: ويعتبر في صحة الإجماع اتفاق جميع علماء العصر على الحكم. فإن خالف 
بعضهم لم يكن ذلك إجماعاً... وقال مالك: إذا احتمع أهل المدينة لم يُعتد بخلاف 
غيرهم. وقال الأبهري من أصحابه: إقنا أزاد يه.فيما طريته الاعبار #الأ حئاس 
والصاع. وقال بعض أصحابه: إنما أراد به الترجيح بنقلهم. وقال بعضهم: إنما أراد في 
زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين"7". 

وأما إمام الحرمين الدويني فيقول - في كتاب الإجماع -: "كقل أصحاب 
المقالات عن مالك رضي الله عنه أنه يرى اتفاق أهل المدينة - يعني علماءها - 
حجة؛ وهذا مشهور عنه؛ ولا حاحة إلى تكلف رد عليه» فإن صح النقل فإن البقاع 
لا تعصم ساكنيها..."90, 

ويقول السرحسي”: "ومن الناس من يقول : الإجماع الذي هو حجة إجماع 


.497/9 المعتمد»‎ )١( 

.٠07/15 إحكام ابن حزم»‎ )١( 

زشرف اللمع, ص١‏ ه. 

(:) البرهان, ١/١؟7.‏ 

(5) هو مس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي» أخذ عن شمس الأئمة الخلواني» 
وكان إماما فقيها أصوليا مناظراء مسن تصانيفه: المبسوط في الفقه - قيل: إنه أملاه من 
خاطره وهو محبوس في حب بسبب كلمة نصح بها - وكتاب في أصول الفقهء وهو 
المعروف بأصول السرحسيء» وغيرها. توثي سنة ٠43ه؛‏ وقيل سنة 417ه انظر: الجواهر 
المضية في طبقات الخدفية, للقرشي عبدالقادر بن محمد» تحقيق عبدالفتاح الحلو (الرياض: 

ني 


لفك 


أهل المدينة خاصة ؛ لأنهم أهل حضرة الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد بين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم .حصوصية تلك البقاع في آثار...؛ ثم إن كان مراد 
القائل أهلها الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهذا لا ينازع فيه 
أحد» وإن كان المراد في كل عصر فهو قول باطل..."7", 

ويقولٌ الغزاللي - في أبواب الإجماع -: : "مسألة» قال مالك: الحجة في إجماع 
أهل المدينة فقط. .' ثم سرض له فروضاً ويرد عليها فيقول: "فإن أراد مالك أن 
لمدينة هي الجامعة لهم فمسلّم له ذلك لو معت - وعند ذلك لا يكون للمكان فيه 
تأثير < وين ذلك عسل » بل لم تجمع المدينة جميع العلماء لا قبل المحرة ولا 
بعدهاء بل ما زالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار. 

فلا وجه لكلام مالك إلا أن يقول: عمل أهل المدينة حجة ؛ لأنهم الأكثرون» 
والعبرة بقول الأكثرين. وقد أفسدناه. 

أو يقول: يدل اتفاقهم في قول أو عمل أنهم استندوا إلى سماع قاطع ؛ فإن 
الوحي الناسخ نزل فيهم فلا تشد عنهم مدارلكُ الشريعة» وهذا تحكّم ؛ إذ لا 
يستحيل أن يسمع غيرهم حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في 
المدينة لكن يخرج منها قبل نقله. 

فالحجة في الإجماع ولا إجماع.."”", 

ويقول أبو الخنطاب الكلوذاني - في مسائل الإجماع -: "مسألة؛ إجماع أهل 
المدينة ليس بحجة. وقال مالك: إجاعهم وحدهم حجة. إلا أن أصحابه احتلفوا في 
ذلك» فقال بعضهم: أراد بذلك إجماعهم فيما طريقه النقل. وقال بعضهم: أراد به 


َو 
دار العلوم - طبع بالقاهرة مطيعة عيسى البابي الحلبي 99" لهأو ل/ا؟ ام) 1/5ا-81 ؛ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ لللكنويء أبو الحسنات محمد بن عبد الحي» (تصوير: 
بيروت» دار المعرفة» تاريخ النشر "بدون") ص8مه 55-1 .١‏ 

.7١4/١ أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) المستصفى .1410//١‏ 


الك 


الدراسة النظرية 9و0 0 


ترجيح إجماعهم على إجماع غيرهم. وقال بعضهم: أراد إجماعهم في زمان الصحابة 
والتابعين"27. ثم ناقش الأدلة وردها. 

وأما الفخر الرازي”"» فقال - في الإجماع أيضاً -: قال مالك: إجماع أهل 
المدينة وحدها حجة. وقال الباقون: ليس كذلك". ثم أورد حجة مالك وأورد الردود 
عليهاء ثم أورد الجواب على الردود حتى قال: "فهذا تقرير قول مالك - رحمه الله- 
وليس ,مستبعد كما أعتقده هو وجمهور أهل الأصولء والله أعلم”". 

وقال الآمدي - في المسألة العاشرة من مسائل الإجماع: "اتفق الأكثرون على 
أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حال انعقاد 
إجماعهم» خلافاً لمالك فإنه قال: يكون حجة. ومن أصحابه من قال: إنما أراد بذلك 
ترحيح روايتهم على رواية غيرهم؛ ومنهم من قال: أراد به أن يكون إجماعهم أولى 
ولا تمتنع مخالفته. ومنهم من قال: أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, 

ثم قال: "والمختار مذهب الأكثرين" 9 ثم مضى في بيان أدلة المحتجين والرد 
عليها. 


وهكلا معظم الأصوليين غير المالكية يذكرون هذا الدليل ضمن كلامهم عن 
الإجماع وبالتالي يعاملونه معاملة إجماع بعض الأمة. 
وقد فهم بعض الأصوليين أن إجماع أهل المدينة ححجة في كل عصر وليس 


: .؟١17/14-5؟10+/« التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسين» فخحر الدين الرازي؛ المعروف بابن الخطيب» مفسرء متكلمء أحد 
الأئمة في العلوم الشرعية» أشير مصنفاته: التفسير» الحصولء المعالم» توفي سنة 05٠5ه‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى 8١/8‏ ؛ وفيات الأعيان 4//4؟757-9 ؛ شذرات الذهب .,5١/0‏ 

(0) الغصول 0-978/4م؟, * 

.١ 49/١ إحكام الآمدي.‎ )5( 


-؟ك. 


الدراسة النظرية ببببب1010101012012 0 
مقصنورا عل غصئر الصحنابة والنارعين03, 

غير أن بعضهم بعد ذلك بين أن مراد الإمام بالزمن الذي استدل فيه بإجماع 
أهل المدينة هو من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمنه هو رحمه الله تعالى. 

يقول السبكي: "ولا يظن ظان أن مالكا رضي الله عنه يقول بإجماع أهل المدينة 
لذاتها في كل زمانء وإنما هي من زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان 
مالك لم تبرح دار العلم» وآثار النجي صلى الله عليه وسلم بها أكثرء وأهلها بها 
أعر "20 

والأمر الملفت للنظر أنه لم يكن كل الأصوليين ردوا إجماع أهل المدينة بالكلية» 
بل كان منهم من قبله كالإمام فخخر الدين الرازي» وقد مال إلى قول الإمام مالك 
كما ظهر من كلامه السابق”". 


وكذلك ابن عقيل الحنبلي؟ الذي.نقل عنه مد الدين ابن تيمية”' قوله: 
قدي انا رجاس جف نيما لي ندرا باك رن حي ل ال 
الاجتهاد؛ لأن مَعَنَا مثل ما معهم من الرأي» وليس لنا مثل ما معهم من الرواية؛ ولا 
سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم. وهم أهل نخيل وثمار» فتقلّهمٍ مقدّم على كل 


.5١14/١ ؛ أصول السرخسي‎ 7٠١/١ انظر: البرهان‎ )١( 

.507/1 الإبهاج‎ )١( 

(؟) راحع: صفحة ؟17. هذا وذكر الإسنوي أن الإمام انتصر في المحصول لمالك. انظر: نهاية السول 
في شرح منهاج الأصولء للأسنوي؛ جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن الشافعي» المطبوع مع 
سلم الوصول حرعناءة ابول لمدكيت لدي » (القاهرة: ري 
هع *اه) 6/8" 1. 

(4) هو أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد فقيه أصولي واعظ متكلم؛ أحد الأئمة الأعلام؛ من أكبر 
مؤلفاته: الفنون ويقع ف ٠٠ ٠‏ لد وله كتاب الواضح في أصول الفقه؛ وغيرها توفي سنة 
7 دى انظر: المنهج الأحند فته 

(0) هو عبد السلام بن عبدالله بن النضر بن تيمية» الحراني» جد الدين أبو البركات 5-0-0-6 
الإسلام أببي العباس أحمد بن تيمية - إمام» مقرئ» محدث مفسر» فقيه أصولي» نحوي. له 
الأحكام الكبرى؛ واغرر في الفقه؛ والمنتقى من أحاديث الأحكام وغيرهاء توفي سنة 1617ه 
إنظر: شذرات الذهب ه//ا75؟. 


لكل 


الدراسة النظرية 0527 ا 
.- لفق ١‏ 
ع 


وحتى تكتمل الصورة لا بد من إيراد أدلة القائلين بعدم حجية إجماع أهل 
المدينة: 


أدلة الأصوليين على عدم حجية إجماع أهل المدينة: 

دارت أدلة القائلين بعدم حجية هذا الدليل حول هذه المعاني: 

-١‏ أن أدلة الإجماع لا تتناول أهل المدينة وحدهم ؛ لأن اسم المؤمنين واسم 
الأمة لا يقع عليهم بانفرادهه”", 

-١‏ أن الله سبحانه إنما أخبر عن عصمة جميع الأمة» فدل على حواز المخنطأ على 
0 

؟- أن حدٌ الإجماع: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة. والاتفاق لم 
يحصل لوحود مخالفة أهل الأمصارء وأقوالهم حجة في الدين؛ ولهذا يجوز تقليدهم ف 
أحكام الحوادك © 

4- أن الإجماع لا يختص يمكان دون مكان فالأماكن لا تؤثر في كون الأقوال 
حجة: بدليل أن مكة لها شرف وفضل ولم يُعتد بإجماع أهلها, 

ه- أن القول به يفضي إلى أن إجماعهم حجة ما داموا في المدينة» فإذا خرحوا 


)١(‏ المسودة في أصول الفقه؛ لآل تيمية؛ بحد الدين عبد السلام بن عبدالله الخضرء وشهاب الدين 
عبدالحليم بن عبدالسلام» وتقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام؛ تقديم: محمد محبي الدين 
عبدالحميد. (القاهرة: مطبعة المدني» تاريخ النشر "بدون ") ص98؟. 

)١(‏ انظر: المعتمد 417/7 ؛ التمهيد في أصول الفقه «07/7؟. 

(5) الوصول إلى الأصولء لابن برهانء أبو الفتح أحمد بن علي البغداديء الطبعة الأولى» تحقيق: 
عبدالحميد على أبو زنيد (الرياض: مكتبة المعارف» 5١3‏ 1ه/19/85م) 177/7. 

(4) انظر: اللمع» ص.ه ؛ التبصرةء ص2757 روضة الناظر ص44 .١‏ 

(0) انظر: البرهان 2/70/١‏ أصول السرخسي 7١4/١‏ ؛ الوصول ١77/7‏ ؛ التمهيد في أصول 
الفقه .071/٠‏ 


كك 


الدراسة النظرية نات ان ل ان لشفل أغل اليديفة 
منها لم يكن حجة. وهذا لاوجه له ؛ لأن من كان قوله حجة في مكان كان حجة 
في سائر الأمكنة كقول النبي صلى الله عليه وسلء0". 
ينانا 

نستطيع أن نستخلص مما تقدّم أن أدلة القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة 
انصبت على رفض حجية إجماع بعض الأمة» والإجماع إنما استمدٌ حجيته من 
الشرع الذي أثبت العصمة للأمة كلها 

وهذه الأدلة توحي أن قائليها فهموا أن القائلين بإجماع أهل المدينة إنما يدّعونه 
فيما طريقه الاحتهاد والاستدلال؛ بدليل أن ابحد ابن تيمية - لما ذكر أن قوماً من 
أصحاب مالك قالوا: إنما أراد إجماعهم فيما طريقه النقل - قال: "وهذا فرار من 
المسألة"20, 

الأمر الذي أدى بهم إلى الاستدلال يما ييستدل به على الذين يدّعون حجية 
إجماع بعض الأمة وهذا كما سنرى مخالف لا عليه المالكية. 
موقف المالكية من عمل أهل المدينة 

كان للمالكية موقف مشابه لموقف الأصوليين الآخرين في وضع ميحث عمل 
أهل المدينة في مسائل الإجماع إلا أنهم احتلفوا عنهم في العرض والترجيح. 

فالباجي نراه يقول - في القول في الإجماع وأحكامه-: "قد أكثر أصحاب 
مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به 

وحمل ذلك بعضهم على غير وجهه فتشنع به المخالف عليه» وعدّل عما قرره 


.١ 4 انظر: التبصرة»ص5*) التمهيد في أصول الفقه 2774/7 روضة الناظر ص‎ )١( 
(؟) المسودة ص597.‎ 
أضف إلى ذلك أن القاضي عياض ذكر أن مخالفي المالكية زعموا أن مذهب مالك إما‎ 
حيث قال: وأطبق المحالفون أنه‎ . ١ ينصرف إلى عملهم الاحتهادي. راحع صفحة:‎ 
مذهب مالك.‎ 


قول 
الباجي 


الدراسة النظرية دبببب12ج01020212 ا 
في ذلك المحققون من أصحاب مالك رحمه الله 
وذلك أن مالك إنما عوّل على أقوال أهل المدينة» وجعلها ا في ما طريقه 
النقل» كمسألة الأذان» وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ومسألة الصاع» وترك 
إخراج الزكاة من المنضروات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها التقل» واتصل 
العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله» وثقل نقلاً يحجّ ويقطع العذر... 
والضرب الثاني من أقوال أهل المدينة: ما نقلوه من سنن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم من طريق الآحادء أو ما أدركوه بالاستنباط والاجتهاد؛ فهذا لا فرق فيه 
بين علماء المدينة وغيرهم في أن المصير منه إلى ما عضده الدليل والترجيح» ولذلك 
حالف مالك في مسائل عدة أقوال أهل المدينة. هذا مذهب مالك في هذه المسألة» 
وبه قال محققو أصحابنا كأبي بكر الأبهري وغيره”". 
وقد بين الباحي وجه الاحتجاج بالضرب الأول والدليل على عدم حجية 
الضرب الثاني”". 
قول2 وأماابن رشد("» فيقرل -في إجماع أهل المدينة-: "إجماع أهل المدينة على 
ابن دث” الحكم فيما طريقه النقل حجة يجب المصير إليها والوقوف عندهاء وتقدهُها على 
أخبار الآحاد وعلى القياس: كنحو إجماعهم على جواز الأحباس والأوقاف» وعلى 
صفة الأذان والإقامة» وعلى مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم مده وعلى 
إسقاط الزكاة من النضروات وشبه ذلك؛ لأن ذلك كله نقله الخلف منهم عن 
السلف؛ فحصل به العلم من جهة نقل التواتر» فوحب أن يقدم على القياس وعلى 


.485-48١ص إحكام الفصول,‎ )١( 

.445-4415 2487-548١ انظر: إحكام الفصول» ص‎ )١( 

4 بن محمد أبو الوليد؛ المعروف بابن رشد» وهو جد ابن رشد الفيلسوف 
صاحب بذاية المجتهدء أحد المقدّمين من علماء الأندلس والمغرب» تفقه بابن رزق» وتفقه عليه 
القاضي عياض وغيره؛ له: البيان والتحصيل لا في المستخرحة من التوحيه والتعليل» والمقدمات 
لأوائل كتب المدونة» وغيرها. توق سنة ٠١‏ دهء انظر: الدييساج 11 شججرة الور 
ص9؟١1.‏ 


كك 


الدراسة النظريبة مو حو اللو م ا و لد 00م هل لهل المفيفة 
أخبار الآحاد ؛ إذ لا يقع بها العلم» وإنما توحب غلبة الظن كشهادة الشاهدين, 

... وكذلك ما اتصل العمل به بالمدينة من جهة القياس والاجتهاد» فهو حجة 
أيضأًء كمثل ما أجمعوا عليه من جهة النقل؛ يُقدم على أخبار الآحادء وعلى ما 
خالفه من القياس عند مالك ؛ لأن ما اتصل العمل به لا يكون إلا عن توقيف. 

وأما إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة الاحتهاد فقيل: إنه حجة يقدم 
على غيرهم وعلى أخبار الآحاد ؛ لأنهم أعرف بوجوه الاحتهاد وأبصر بطرق 
الاستنباط والاستخخراج... 

وقيل: إنه ليس بحجة من أجل أنهم بعض الأمة والعصمة إنما هي لجميع 
الأمة. "30 

ويلاحظ أن ابن رشد ذكر إجماع أهل المدينة النقلي» والعمل المتصل بالمدينة من 
جهة القياس والاجتهاد» وجعلهما حجة؛ وذكر أيضاً إجماعهم من جهة الاجتهاد 

أما القاضي عياض”" فهو أكثر المالكية تفصيلاً لعمل أهل المدينة. 

وقد اعتمد متأخرو المالكية كلامّه الذي بسطه في المدار ك الذي بدأه بالتنبيه 
على موقف غير المالكية من هذه المسألة فقال: "اعلموا - أكرمكم الله - أن جميع 
أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلبّ واحد على 
أصحابنا في هذه المسألة» مخطكون لنا فيها بزعمهم, محتحّون علينا يما سنح ل حمء حتى 
تحاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن ف المدينة وعد مثالبها. 

وهم يتكلمون في غير موضع حلاف: 


)١(‏ الجامع من المقدمات, لابن رشدء محمد بن أحمد بن محمدء أبو الوليد؛ تحقيق: المخمار بن طاهر 
التليلي» الطبعة الأولى (الأردن: دار الفرقان ه٠5‏ ١ه/948١م)‏ ص017-1761"؟. 

(؟) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمروة» اليحصبي» السبتي» أبو الفضل» كان إمام 
وقته» حافظا لمذهب مالك» شاعرا بيدا أخذ عن ابن عتاب والمازري وابن رشد الجد له: 
إكمال المعلم» الشفاء ومشارق الأنوار» وغيرهاء توفي سنة 44 ده انظر: الديباج ؟/1-145ه ؛ 
شجرة الور ص١٠54١-١51١.‏ 


لاك 


قول 


القاضي 


عياض 


الدراسة النظرية ...0.00.0 عمل أهل المدينة 

فمنهم من لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبناء فتكلمّوا فيها على تخمين 
وحلس. 

ومنهم من أحَذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنّا 

ومنهم من أحانها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيهاء كما فعله الصيرق 
والمحاملي”" والغزالي فأوردوا عنا في المسألة مالانقوله» واحتجوا علينا بها يحتج به على 
الطاعنين على الإجماع. 

وها أنا أفصّل الكلام فيها تفصيلاً لا يد المنصف إلى جحده بعد تحقيقه سبيلا» 
وأبيّن موضع الاتفاق فيه والخلاف إن شاء الله تعالى. 

فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين: 

ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تأنه الكافة عن الكافة» وعملت به 
عملاً لا يخفى» ونقلّ الدمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهذا الضرب منقسم على أربعة أنواع: 

إما نقَلُ شرع [مبتدأ] من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل؛ 
كالصاع والمد وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأحذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم» 
وكالأذان والإقامة» وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» وكالوقوف 
والأحباس. 

فنقلهم هذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره وغير 
ذلك مما عُلم ضرورة من أحواله؛ وسيره» وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها 


لف 


)١(‏ هو محمد بن عبدالله» أبو بكر الصيرفء الإمام الشافعي الفقيه الأصولي» كان أعلم الناس بالأصول 
بعد الشافعي» أشهر مصنفاته: شرح الرسالة للشافعي» وكتاب الإجماع؛ والبيان في دلائل 
الأعلام؛ توفي سنة ٠ه‏ انظر طبقات الفقهاء ص١١١‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى 187/7. 

)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد» أبو الحسينء المعروف بابن المحاملي أحد الفقهاء المحودين على 
المذهب الشافعي: كان قد درس على أبي حامد الإسفراييني» توفي سنة 6١4ه‏ انظر: تاريخ 
بغداد 2789/4 طبقات الشافعية للإسنوي 1/9 -2809". 


هلك 


الدراسة النظرية كاد وجو و اسع سا توك جتنن هَل أكل المدوفة 
وأشباه ذلك. 

أو نقْلٍ إقراره عليه الصلاة والسلام لما شاهده منهم؛ ولم يُنقل عنه إنكار» 
كنقل عهدة الرقيق» وشبه ذلك 

٠‏ أو نقلٍ تركه لأمور وأحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم؛ 

كتركه أذ الزكاة من النضروات مع علمه عليه الصلاة والسلام بكونها عندهم 
كثيرة. 

فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجّة يلزم المصير إليه» ويُترك ما خالفه 
من خبر واحد أو قياس» فإن هذا النقل محققٌ معلوم موجب للعلم القطعي» فلا يترك 
لما توحبه غلبة الظنون... وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخناء ولا خحلاف 
في صحةٍ هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاء؛ وتبليغِه العلنم يدرك ضرورة. وما 
حالف في تلك المسائل مِن غير أهل المدينة مّن لم يبلغه النقل بها. 

قال القاضي أبو محمد عبدالوهاب: ولاخلاف بين أصحابنا في هذاء ووافق عليه 
الصيرقٌ وغيره من أصحاب الشافعي» حكاه عنه الأبهري. 

وقد خالف بعض الشافعية عناداء ولاراحة للمخالف ف قوله: إن ما هذا سبيله 
فَهُمٌ وغيرهم من أهل الآفاق من البصرة والكوفة ومكة سواء؛ إذ قد نزل هذه 
البلاد وكان بها جماعة من الصحابة وتُقلت السنن عنهم, والخبر المتواتر من أي وجه 
ورد لزم المصير إليه ووقع العلم به فصارت الحجة في النقل فلم تختص المدينة بذلك 
وسقطت المسألة, 

هذا من أقوى عُمُدِهِم فنقول لهم: كذلك نقول لو تُصّورت المسألة في حق 
غيرهم؛ لكن لا يوحد مثل هذا النقل كذلك عند غيرهم؛ فإن شرط نقل التوائر 
تساوي طرفيه ووسطه؛ وهذا موحود في أهل المدينة ونقلهم الجماعة عن الجماعة عن 
البي صلى الله عليه وسلم أو العمل في عصره؛ وإما يُنقل أهل البلاد غيرها عن 
جماعتهم حتى يُرحعوا إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة فرجعت المسألة إلى أخبار 
الأحاد. 


لك 


الدراسة النظرية ٠40000000000000.‏ كهل أهل المديتة 

وبالحري أن تفرض المسألة في عمل أهل مكة في الأذان ونقلهم المتواتر بين يدي 
النبي صلى الله عليه وسلم بهاء لكن يعارض هذا آخر الفعلين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والذي مات عليه بالمدينة» ولحذا قال مالك لمن ناظره في 
المسألة: ما أدري ما أذان يوم ولا ليلة» هذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوَذّنْ فيه من عهده ولم يحفظ عن أحد إنكارٌ على مؤذن فيه 

النوع الثاني: إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال: 

فهذا النوع اختلف فيه أصحابنا: فذهب معظمهم إلى أنه ليس بححة ولا فيه 
ترجحيح. وهو قول كبراء البغداديين منهم: ابن بكير”" وأبو يعقوب الرازي”" وأبو 
الحسن بن المتتاب”" وأبو العباس الطيالسي”؟ وأبو الفرج” والقاضي أبو بكر 
الأبهري» وأبو التمام وأبو الحسن بن القصار”". 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير التميمي البغدادي» تفقه بالقاضي إسماعيل وهو من كبار 
أصحابه أذ عنه ابن الهم والقشيري» له: كتاب في أحكام القرآن» وكتاب في مسائل 
الخلاف؛ توفي سنة ه. "اه انظر: الديياج 185/1. 

(؟) هو إسحاق بن أحمد بن عبدالله» من كبار أصحاب القاضي إسماعيل » كان فقيها عالماً زاهداً 
عابداء قتله الديلم أول دعولهم بغداد - في الأمر بالمعروف - أعمذ عنه عبدالمللك السعدي 
الأندلسي. .انظر: ترتيب المدارك ه//ا18-11. 

(7) هو عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي» قاضي المديئة» وعداده قي البغداديين» تفقه به جماعة 
منهم أبو إسحاق بن شعيان» له: كتاب في مسائل الخنلاف» والحجة لمالك نحو مائتي جزء انظر: 
الديباج /. ؟» شجرة النور ص/الا. 

(1) هو أحمد بن محمد الطيالسي؛ من أصحاب القاضي إسماعيل؛ أذ عنه أبو الفرج البغدادي» 
وذكره أبو بكر الأبهري في كتابه؛ وهو من كبار أئمة المالكيين البغداديين. انظر الديياج 
. 

(6) هو عمر بن حمد الليئي البغدادي» إمام فقيه؛ تق تفقه بالقاضي إسماعيل وكان من كتابه» وعنه 
أذ أبوبكر الأبهري وابن السكن وغيرهماء له: الحساوي في مذهب مالكء واللمع في أصول 
الفقه توفي سنة ١ه‏ انظر شجرة الور صول. 

(1) هو علي بن محمد بن أحمد البصري من أصحاب الأبهري؛ كان جيد النظر حسن الكلام حاذقا 
في الأصول» وله كتاب مختصر في الخلاف» وآحر كبير» وكتاب في أصول الفقه. انظر: ترتييسب 
المدارك 17/>لاء الديباج ٠٠١/5‏ 

(7) هو علي بن أحمد البغدادي» إمام فقيه أصولي نظار حافظء له: كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف 

ِ : 


علا 
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قالوا: لأنهم بعض الأمة» والحجة إنما هي لمجموعهم - وهو قول المخالفين 
أجمع - وإلى هذا ذهب أبو بكر بن الطيب وغيرهم» وأنكر هؤلاء أن يقول مالك 
هذا وأن يكون مذهبه» ولا أئمة أصحابه. 


وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة ولكن يرجح به على اجتهاد غيرهم. وهو 
قول جماعة من متفقهيهم؛ وبه قال بعض الشافعية. ولم يرتضه القاضي أبو بكر ولا 
محققو أثمتنا وغيرهم, ش 

وذهب بعض الالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول» وحكوه عن 
مالك؛ قال القاضي ابن نصر: وعليه يدل كلام أحمد بن المعذل”"' وأبي مصعب”", 
وإليه ذهب القاضي أبو الحسين بن أبي عمر”" من البقداديين وجماعة من المغاربة من 
أمتحانا. وراوة مقدما على عدي الواحد والقياني و أظبى الشالفوت أنه مدقت 
مالك. ولا يصح عنه كذا لقا 


إلى أن قال عياض: فأما قول من قال من أصحابنا: إن إجماعهم من طريق 
الاجتهاد حجة؛ فحجته مالهم من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة 
ومشاهدة الأسباب والقرائن» ولكل هذا فضلّ ومزية في قوة الاحتهاد 


عي 
للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه توفي سنة 14٠هء‏ انظر: الديباج 2٠٠١/7‏ شجرة السور 
ص؟5. 

)١(‏ أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي» يكنى أبا الفضل البصري وأصله من الكوفة من 
الطبقة الأولى من أهل العراق» فقيه متكلم من أصحاب عبدالملك بن الماحشون ومحمد بن 
مسلمة. انظر: الديباج .١541/١‏ 

)١(‏ هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري» روى عن مالك الموطاأ وغيره. وروى عنه 
البخاري ومسلم وتفقه بأصحاب مالك: المغيرة» وابن دينار» له: مختصر ف قول مالك» توق سنة 
"اه انظر: ترتيب المدارك 41/1 ؛ الديباج .١50/١‏ 

(1) هو عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد؛ لم يدرك عمه إسماعيل بن إسحاق» 
وتفقه على كبار أصحابه؛ له: كتاب في الرد على من أنكر إجماع أهل المدينة» والفرج بعد 
الشدة؛ توفي سنة 78اه وله: تسع وثلاثون سنة . انظر: ترتيب المدارك 655/0؟11-1؟؛ 
الديباج ؟١/ه/ا-ل/الا.‏ 


الا 


الدراسة النظرية م ةعمل أَكْلَ المديئنة 

وقد قال أصحابنا وعخالفونا: إن تفسير الصحابي الراوي لأحد محتملي الخبر 
أولى من تفسير غيره؛ وحجة يترك لها تفسير من خالفه» لمشاهدته الرسول صلى الله 
عليه وسلم وسماعه ذلك الحديث منه» وفهمه من حاله؛ ومخرج ألفاظه وأسباب 
قضيته ما يكون له به من العلم يمراده بما ليس عند غيره: فرحح تفسيره لذلك. 
فكذلك إجماع أهل المدينة بهذا السبيل؛ واحتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم مثمن 
نأت داره ولم يبلغه إلا بحرد بر معرى من قرائنه» سليب من أسباب مخارجه. ولهذا 
رجح الشافعي أحاديث شيوخ الصحابة على حديث أسامة في الدماء» قال: لأن ابن 
عمر وعبادة والمشيخة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة» ولهذا رجح 
بعض الأصوليين والفقهاء قياس الصحابي على قياس غيره. ولذلك رجح كثير منهم 
عمل الصحابي بالحديث إذا رواه» على غيره من حديث لم يعمل به راويه. 

وقد قال الشافعي مرة: إجماع أهل المدينة أحب إلي من القياس. 

وهذا قول بأن إجماعهم حجّة في وجه؛ بخلاف إجماع غيرهم الذي لا حلاف 
من أحدٍ أنه لا تأثير له في الأحكام. إلا ماحكي عن بعض الأصوليين من أن إجماع 
أهل الحرمين والمصرَّين حجة كما قدمناهه وما رجح به أهل الأصول في تعارض 
الأخبار بعمل أهل مكة والمدينة. 

وهذا أكرمك الله منتهى الكلام في هذا الباب» ولباب العقول والألباب» ومنزع 
في المسألة من التحقيق والتدقيق» يشهد له كل منصف بالصواب0". 


: ترتيب المدارك ١//ا-. م لاه-وه.‎ )١( 
وقد اعتمد متأخرو المالكية على كلام القاضي عياض ف المسألة» انظر: انتصار الفقير‎ 
السالك لترجيح هذهب الإمام مالك» للراعي؛ محمد بن محمد الأندلسيء الطبعة الأولى» تحقيق:‎ 
محمد أبو الأحفان (بيروت: دار الغرب الإسلامي» ١154م) ص6١25134-11 التوضييح‎ 
التنقيح.ص1/6-1114 ؛ نشر البنود ؟/18-85 ؛ شرح تنقيح الفصولء؛ للمشاط حسن بن‎ 
محمدء الجواهر الشمبئة في بيان أدلة عالم المدينة» الطبعة الأولى» تحقيق أستاذي الأستاذ الدكتور‎ 
.111-1 ١8ص‎ ) م١545/ه1‎ 505 عبدالوهاب أبوسليمان» (بيروت: دار الغرب الإسلامي»‎ 


آلا 


الدراسة النظرية د عمل لول الوقوفة 

"'مسألة: إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالكء وقيل: 
محمول على أن روايتهم متقدمة» وقيل: على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة؛ 
والمديع لين م 

على هذا فابن الحاجب يرى أن إجماع أهل المدينة حجة كله. 

أما القراقي فيرئ أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف حجة؛ ونسب ذلك قول 
فقط إلى الإمام مالك» فقال: "وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه التوقيف القرالي 
حجة» خلافاً للجميع"”". فكأن القرا باقتصاره على ذكر الإجماع النقلي لا يرى 
أن الإمام مالكاً يقول بالإجماع الاجتهاديء ويُبني عليه أنه ليس بحجة عنده”". 

يمكن من خلال الأقوال السابقة تحديد نظرة المالكية إلى عمل أهل المدينة ف 
النقاط التالية: 

أولاً: إن إجماع أهل المدينة ضربان: نقلي واحتهادي أو استدلالي. 

ثانياً: إن إجماعهم النقلي متفق على حجيته عند المالكية» بل يرون أنه ملزم 
لغيرهم» وقد ألحق ابن رشد العمل المتصل بهذا النوع في الحجية. 

ثالقاً: أن إجماعهم الاجتهادي مختلف في حجيته بين المالكية أنفسهم» متقدمين 
ومتأخرين. وجمهورهم ومحققوهم على عدم حجيته. 


وسأورد أهم الأدلة التي استدل بها القائلون بحجية العمل النقلي والمتصل. 
وكذلك أدلة القائلين ببحجية إجماع أهل المدينة الاحتهادي. 


أدلة القائلين بحجية عمل أهل المدينة النقلي والمتصل: 
استدل القائلون بحجية عمل أهل المدينة النقلي والمتصل بأدلة منها: 
)١(‏ مختصر ابن الحاجب 0/9". 
)١(‏ شرح تتنقيح الفصول ص74". 
(0) انظر: الإبهاج .517/٠‏ 


“الا 


الدراسة النظرية اا ببب21ب 00020202 0 0 


-١‏ "أنه إذا كان المؤدّن يؤذن بالأمس على المثار أذاناً على صفةٍ قد علم 


جميعهم أنه الأذان الذي فارقهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم أَذْن من الغد 
مؤذن فأمسك الجميع عن الإنكار عليه والإخبار عنه بأنه غير شيئاً من الأذان» فإنه 


بعنزلة أن يقولوا: إن هذا هو الأذان الذي أذْن به بالأمسء ولو قاله بعضهم أو نطق 
به الجزء منهم لكان تواترا يقطع العلم به 

ولذلك من دل المدينة ولا عِلّْم له بموضع قبر النبي صلى الله عليه وسلمء 
فاسترشّد عن المسجد والقبر» فأرشده رجل أو اثنان إلى القبر ول ينكر عليه أحدّ 
بمحضر جماعة من أهل المدينة وقع له العلم بأن الذي أرشده إليه هو قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم 

ولو لم يقع العلم بذلك إلا لمن أخيره جماعة أهل المدينة َعَليِمه العالمون بذلك» 
فإن هذا مما يتعذر وجوده. 

وأما مسألة الصاع فَأَبِينُ في التواتر من أن تحتاج إلى تمثيل أو برهان أو دليل. 

فهذا وما شابهه هو الذي احتج به مالك من إجماع أهل المدينة» وطريقه بالمدينة 
طريق التواتر... فاحتجاج مالك رحمه الله بأقوال أهل المدينة على هذا الوجه. 

ا ل ا 
لكان أيضاً حجة ومقدّماً على أخبار الآحاد؛ وإفما لسب هذا إلى المدينة» لأنه 
موجود فيها دون غيرها"”". 

؟- ثم إن "مالكاً لم يحتج بذلك إلا في المواضع التي طريقها النقل» فاحتجٌ بها 
على أبي يوسف في صحة الوقفء وقال له: هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وصدقائه ينقلها الخلف عن السلف» فرحع أبو يوسف عن موافقة أبي حنيفة 
في ذلك إلى موافقة مالك. 

وناظره في الصاع أيضاً فاحتجٌ عليه مالك بنقل أهل المدينة للصاع» وأن الخلف 


.485-48١ص إحكام الفصول‎ )١( 


كلا 


الدراسة النظرية اااااااااااااااااااا0000 ا ل 


عن السلف ينقل أن هذا الصاع الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لم يغيّر ولم يبدل» فرجع أبو يوسف إلى مذهب مالك في ذلك. 

وناظر مالك بعضّ من احتج عليه في الآذان بأذان بلال بالكوفة''' فقال مالك 
رحمه الله: ماأدري ما أذان يوم ولا أذان صلاة» هذا مسحد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يؤذّن فيه من عهده صلى الله عليه وسلم إلى اليوم؛ لم يُحفظ عن أحد إنكار 
على مؤدّن فيه ولا نسنبته إلى تغيير"7©. 

ولا يعكر صفو هذه الأدلة إلا قول ابن رشد الحفيد: "العمل إنما هو فعلء 
والفعل لا يفيد التواتر إلا أن يقترن بالقول ؛ فإن اتوائر طريق اير لا العمالء وبأن 
جعْل الأفعال تفيد التواتر عسيرء بل لعله ممنوع"”". 

ومكن أن يجاب على هذا بأن أصل العمل إنما هو نخيرٌ من قول الشارع أو فعله 
ثم انطبعت في الأفعال امتثالاً» وانتشرت ونققلت بالأفعال؛ "إذ الاقتداء بالأفعال أبلغ 
من الاقتداء بالأقوال"0. 


واستدلوا على عدم حجية العمل الاجتهادي فقالوا: 

-١‏ "والدليل على أن هذا ليس بإجماع يحتج به: أن الغقل لا يحيل الخنطأ على 
الأمة ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمسين لم نتقطع على صوابهم في ما أجمعوا 
عليه. 


ولح يرد الشرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم» والإحبار عن عصمتهم)» 
ولاسبيل إلى نقل ذلك. 


)١(‏ المروي أن ذلك كان بالشام. انظر: البيان والتحصيل لا في المستخرجة من التوجيه والتعليل» 
لابن رشد اللحدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد؛ الطبعة الأولى» تحقيق: محمد حجيء وآخرون 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي 505 ١ه/"94١م)‏ /051-591/11. 

)١(‏ إحكام الفصول ص481-4/17. 

() بداية المجتهد .١75/1١‏ 

(4) الموافقات في أصول الشريعة) للشاطي» إبراهيم بن موسى») شرح وتعليق عبدالله درازء الطبعة 
الثانية (بيروت: دار المعرفة © 89 اهه191م) 1/7لا. 


هل - 


7-واقا ورد الشرع عفضيل المبحابة وتإردهيم ونا ترج من جلسهم جه 
عنهاء كعلي بن أبي طالب» وطلحة: والزبير» وعبدالله بن مسعود» وعمار بن ياسرء 
وسعد بن أبي وقاص» وحذيفة» وأبي عبيدة» ومعاذ بن حبل» وعبادة بن الصامت. 
ومن لا يحصى كثرة من أفاضل الصحابة وأئمتهم رضي الله عنهم, 

ولا فضيلة توحد في جملة الصحابة إلا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفرٌ حظ وأعلى 
رتبة. 

فإن كان إجماع أهل المدينة حجّة على هؤلاء كان إجماع هؤلاء أيضاً ححة 
على أهل المدينة ولا فرق بين الموضعين"0", 

"على أنه لم يُحفظ عنه -أي مالك- من طريق ولا وحه أن إجماع أهل 
المدينة في ما طريقه الاحتهاد حجة عنده"” » بل "قد عرض عليه الرشيد أو غيرٌه أن 
يحمل الناس على موطيه فامتنع من ذلك» وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تفزقوا في الأمصارء وإنما جمعت علم أهل بلدي"9, 


أدلة القائلين بحجية إجماع أهل المدينة الاجتهادي: 
استدل القائلون بحجية إجماع أهل المدينة الاجتهادي بأدلة منها: 

أولا: ما استدل به القاضي عياض لمؤلاء» وهو: أن أهل المدينة لحم صفات مميزة 
من فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة ومشاهدة الأسباب والقرائن. 
وإجماعغهم .كثابة ترحيح تفسير الصحابي - راوي الحديث - لأحد محتمّلّي الخير على 
تفسير غيره» كترجيح قياس الصحابي على قياس غيره وترحيح عمل الصحابي .مارواه 
على رواية من لم يعمل بي 
)١(‏ إحكام الفصول. ص487. 
(؟) إحكام الفصول, ص 485. 
(9؟) صحة أصو ل مذهب أهل المديئة, لابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم شيخ الإسلام» الطبعة "بدون") 


تصحيح زكريا علي يوسف (مصر: مكتية المتتبي؛ تاريخ النشر "بدون") ص18. 
(4) انظر: ترتيب المدارك ١/لاه-,يره.‏ 


كلاء 


ويقرّر ابن الحاحب هذا الدليل بقوله: "إن العادة تقضي أن مثل هذا الجمع 
المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح”". 

أي أن هذا الجمع الذي اتفق احتماعه بالمدينة الذين شاهدوا نزول الوحي 
ووقفوا على وجوه الأدلة - من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل 
أصحابه في زمانه - ووجوه الترجيح إجماعُهم لايكون إلا عن راجح”". 

وقرّره ابن رشد أيضاً هكذا: "أنهم أغرف بوجوه الاجتهاد؛ وأبصر بطريق 
الاستنباط والاستخراج ؛ لِمّا لحم من المزية عليهم في معرفة أسباب حطاب النبي- 
صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه وعخارج أقواله ؛ لاستفادتهم ذللك من الحم الغفير 
الذين شاهدوا خخطابه وسمعوا كلامه» وهذا في القرن الثاني والثالث منهم..7". 

ثانيً: أنهم العالمون بآغير الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لأنهم الملازمون له صلى الله عليه وسلم إلى الوفاة» وغيرّهم وإن كان عنده علم 
صحيح سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكنّه رما كان لو ذكره لهؤلاء 
لقيل له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك“. فيلزم علمهم بالناسخ, 

ثالكاً: أن فيهم من المهاجرين والأنصار من لا يحصى كثرة؛ وفيهم الأئمة 
الأعلام الذين كان عايهم مدار الإسلام؛ وهم السواد الأعظمء والخارحون عنها أقل 
ومن امحال أن يعلم الأقل ما لايعلمه الأكثر. 

رابعاً: أن رواية أهل المدينة مقدّمة على رواية غيرهم فكذلك إجاعهم”. 

خامساً: أن 55 الله عليه وسلم يّبّن فضل المدينة وأهلها ودعا هم" 


(١)انظر:‏ مختصر ابن الحاجب 7ه". 

(؟) انظر: شرح العضد على مختصر ابن' الحاجب 7/ه". 

(0) الجامع من المقدمات ص07ه". 5 

(4) انظر: فتح العلي المالك في الفتوى على مدهب الإمام يمالك؛ لعليش؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد» 
(مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولاده؛ 59/8 (ه/ 1564م) .017/١‏ 

(ه) انظر: إحكام الآمدي 47/١‏ ؟. 

(1) انظر: العرف والعمل؛ ص؟لا١.‏ 


لآلا - 


الدراسة النظرية م ا 1 مل أهل الفديقة 


كقوله: (إن المدينة تنفى خيثها كما ينفي الكير عبث الحديد)”" وقوله: لعا 
لد إلا سيْطَؤه ادحا إلا مَك وَالْمَيئَة ليس لَهُ َهُ مِنْ نقابهًا تقب إلا علَمْهِ الْمَلائِكّة 
ضاذ مَحْرسُوها تم ترف الْمَدَِة لها ثلاث رَحَقَات ميُحْرِجٌ اللَهُ كل كاف 
ومُنَافِقي”"" و قوله: (إن الإيعَانَ يأر إلى اَيَو حَمَا كأرز الحيهُ إلى جُحْرٍ 5 
وقوله: رم 2 أَهْل المَديكة يدوع أَذَلَهُ الله كما يدوب الملَمٌ في 008 

وأيضاً: ما روي عن الصحابة والتابعين في تقدّم علم أهل المدينة؛ كقول زيد بن 
ثابت: إذا رأيت أهل المدينة على شيء فاعلم أنه السنة. وقال ابن عمر: لو رأيت 
الناس إذا وقعت فتنة ردوا الأمر فيه إلى أهل المدينة» فإذا اجتمعوا على شيء - يعني 
فعلوه - صلح الأمر؛ ولكنه إذا نعق ناعق تبعه الناس. وقال مالك: كان ابن مسعود 
يسأل بالعراق عن شيء فيقول فيه ثم يقدم المدينة» فيسأل» فيجد الأمر' على غير ما 
قال» فإذا رحع لم يحط رحله؛ ولم يدل بيتهء حتى يرجع إلى ذلك الرحل فيخخيره 
بذلك. وقال: وكان عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السئن والفقه؛ 
ويكتب إلى المدينة يسألهم عما مضى لعله يعمل يما عنندهم. وقال عبدالله بن عمر بن 
الخطاب: كتب إلي عبدالله - يعني ابن الزبير - وعبدالمللك بن مروان» كلاهما 


(5) ليت يجلى عليه ولفظ البخاري: (أيرت بقرية تأكل الَْرى يَمُولُونَ يرب وم الْمَلديئَة تنفِي 
النّاس كما د ينفِي الْكِيرُ عبت الْحَدِيدِ) انظر: : صحيح البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب فضل 
المدينة وأنها تنفي الناس» ؟1/1؟؟ ؛ صحيح مسسلم؛ كتاب الحسج؛ باب المدينة تنفي شرارها 
0 

)١(‏ متفق عليه؛ انظر: صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة» باب لايدحل الدجال المدينة 
5» صحيح مسلمء كتاب الحج» باب في صيانة المدينة من دول الطاعون والدحال بهاء 
ل 

(5) أخخر جه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة 2399/9 
ومسلم في صحيحه كتاب الإكان» باب إن الإسلام بدأ غريياً وسيعود غريباً وإنه يأرز بين 
المسحدين» .171/١‏ 

(؛) أخرحه مسلم في صحيحه. في كتاب الحج؛ باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللهء 
»٠ 0‏ والبخاري - بنحوه - في صحيحه؛ كتاب فضائل المدينة» باب إثم من كاد المدينة 
ذلفة 


8لا 


الدراسة النظرية ا 22.1 عمل أجل المدئقة 
يدعوني إلى المشورة فكتبت إليهما: إن كنتما تريدان المشورة فعليكما بدار المجرة 
والسنة. وقال أبو بكر بن عمرو بن حزم: إذا وجدت أهل هذا البلد قد أجمعوا على 
شيء فلا تشكل أنه الحق. وقال الشافعي: إذا وجدت د من أهل المدينة على 
شيء فلا يكن في قلبك منه شيع وقال الشافعي أيضاً: أما أصول أهل المدينة فليس 
فيها حيلة من صححتها'"... إل 


مناقشة أدلة القائلين بحجية الإجماع الاجتهادي: 

ناقش القائلون بعدم حجية الإجماع الاجتهادي الأدلة السابقة وردوهنا بردود) 
وبما قالوا: 

أما الاستدلال بأن ««هم فضل الصحبة والمخالطة ومشاهدتهئم التنزيل»؛ فذلك 
ليس منحصراً في أهل المدينة ؛ فإِنْ لمعظم الصحابة هذه المميزات» وقد انتشروا في 
البلاد وتفرقوا في الأمصارء فإذا كان إجماع أهل المدينة حجة على من تحرج منهاء 
فكذلك إجماع الخارجين منها حجة على من بقي فيها ولا فرق”". 

وكذلك ما قيل «إنهم هم العالمون بآخخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فيعلمون مانسخ وما لم يدسخ» فالصحابة الخارحون من المدينة شهدوا 
ذلك وعلموه ولم فرجوا إلا بعسد وفاة انبي صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي 
طالب» وابن مسعود وأنس وغيرهم'". 

وأما كون إجماعهم يعثابة تفسير الصحابي - راوي الخبر - وتقديكه على تفسير 
غيره» فهذا يصدّق في مسألة ترجيح خبر على خبر آخر معارض له؛ وعَمِلَ أهل 
المدينة بأحدهماء رركم الذي غبارا على الدي لم يعملوا به 

ورد دليل ابن الحاحب أيضا بأنه "منقو 3 ضّ ببلدة أخرى؛ فَإِنّ من الممتنع ظاهرا 


.41-14/1١ انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 
؛ إحكام الفصول» ص447.‎ ١54/١ انظر: إحكام الآمدي‎ )١( 
,5١6- ٠١4/4 انظر: إحكام ابن حزم‎ )( 


ةل 


الدراسة النظرية سس اف مم عع التو ل وام ل ةدم ننم شل لهل المدينة 
أن لا يكون من المطلعين أحدّ من ذلك البلد"", فكل بلدة من بلاد المسلمين فيها 
من أهل الاجتهاد من لا يمكن أن يجتمعوا إلا على دليل راحح. 

وأما القول بأن فيهم من المهاحرين والأنصار ما لا يخصى كثرة» وفيهم الأئمة 
الأعلام الذين كان عليهم مدار الإسلام وهم الأكثر فلا يخرج الحق عنهم, فجوابه: 
أنه يمكن أن يكون ذلك لو وجدت مسألةٌ رويت عن طريق كل من في المدينة من 
الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم؛ وأفتى بها كل من بقى بالمدينة من الصحابة» 
ويعلمه الواحد والأكثر منهم؛ وقد يمكن أن يكون الذي حضر ذلك الحكم يخرج 
عن المدينة؛ ويمكن أن يبقى فيهاء وبمكن حلاف ذلك ولا فرق”". وعلى التسليم 
أنهم الأكثر فإن اطلاع الأقل لا يستلزم الّدرة9. 

ويقول ابن القيم: "معلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا 
التنزيل وعَرَفوا التأويل» وظفروا من العلم يما لم يظفر به من بعدهمء فهم المقدّمون في 
العلم على من سواهم؛ كما هم المقدّمون في الفضل والدين؛ وعملهم هو العمل 
الذي لا يُخالف؛ وقد انتقل أكثرهم عن المدينة وتفرقوا في الأمصارء بل أكثر 
علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام؛ مثل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه» 
وأبي موسى» وعبدالله بن مسعود؛ وعبادة بن الصامتء وأبي الدرداء» وعمرو بن 
العاص؛ ومعاوية بن أبي سفيان» ومعاذ بن جبل. وانتقل إلى الكوفة والبصرة نح 
ثلاثمائة صحابي ونيفء وإلى الشام ومصر نْحوهم» فكيف يكون عمل هؤلاء معتبراً 
- ماداموا في المدينة ‏ فإذا خخالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتيراء فإذا فارقوا 
حدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبر» ول يكن خملاف من انتقل عنها 


)١(‏ فواتح الر“مقوت بشرح مسلم النبوت -بهامش المستصفى-»؛ للأنصاري» عبد العلي محمد بن 
نظام الدين» الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الأميرية يبولاق» 5 737 ١اه)‏ 579/9 

(؟) إحكام ابن حزم .٠.5/4‏ 

() حاشية على شرح العضد على مختصر المنتهى؛ للتفتازاني» مسعود بن'عمر بن عبدالله» سعد 
الدين؛ الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق» كاله ادم 


ثم 


معتبراء هذا من الممتنع. ."290 

أما قياس اجتهاد أهل المدينة على روايتهم في التقديم فهو تنظير من غير دليلٌ 
موجب للجمع بين الدراية والرواية ؟ لأن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث 
المروية في زمن الني صلى الله عليه وسلم ويحضرتّه؛ ولما كان أهل المدينة أعرف 
بذلك وأقرب إلى معرفة المروي كانت رواية يتهم أرجح؛ أما الاجتهاد فطريقه النظر 
والاستدلال بالقلب على الحكم. وذلك كما لا يختلف بالقرب والبعدء, ولا يختلف 
'بامتلاف الأماكه 9 

ي ح إصاي اوت روني رو بلي 
لوو 

أما الآثار التي حصت المدينة بالذكر فقد جاءت إظهاراً لشرفها وب حا 
غيرهاء لما اشتملت عليه من الصفات المذكورة؛ ولا تدل على تخصيص أهلها 
بالاتباع؛ ولا أن إجماعهم دون إجماع غيرهم» ولأنهم حجة على غيرهم, إذ ليس 
فضل البقعة ويا لشيء من ذلك" 

ولو دل ذلك على شيء ما ذُكر لدلٌ على حجية إجماع أهل مكة ؛ فقد 
اشتملت مكة على أمور موجبة لفضلهاء » فلم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع 
أهلها 

وقد رد ابن الحاحب على الاستدلال بحديث (إن المدينة تنفي خبّنُها كما ينفي 
الكير نحبث الحديد) بأن الاستدلال بعيد”"؛ فالحديث ورد لطائفةٍ كرهوا الإقامة 
بالمدينةء فيكون نَفَيُ الخبث إشارة إلى نفي تلك الطائفة؛ لا نفي الخنطأء ولأن الخبث 


.8717-111/1٠ أعلام الموقعين‎ )١( 

.5 414/١ انظر: إحكام الآمدي‎ )١( 

(؟) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» 75/7. 
(4) انظر: إحكام ابن حزم ١4/4‏ 5. 

(5) انظر: إحكام الآمدي 414/١‏ ؟. 

(*) انظر: مختصر ابن الحاجب ؟0/7". 


ثم 


الدراسة النظرية ا ا فل أهل المديئة 


لا مكن حمله على الخطأ بطريق العموم ؛ لأنا نقطع بخطأ بعض أهل المدينة» وإذا لم 
يفد العموم لم يكن حجة"". 
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بناء على العرض السابق بحد أن هناك فرق با بين موقف الأصوليين وموقف 
لمالكية؛ فبالنظر إلى النقاط التي وضّحت-نظرة المالكية إلى العمل بحد فروقا. 

وأهم فرق نلاحظه أن الأصوليين الآخرين لايفرقون بين إجماع نقلي وإجماع 
اجتهادي7") بينما نرى المالكية يفرّقون بين إجماع نقلي وآخر اجتهاديء وأن 
الإجماع النقلي الكنقد فيه كوئة عن باه انق الواتن وأن الحجة في الإجماع 
الاجتهادي ما لأهل المدينة من فضل الصحبة والمخالطة والمشاهدة... إلخ, 

هذا الفرق - كما هو واضح - كبيرٌ يعود بالدرحة الأولى إلى احتلاف النظر 
ف هذا الدليل, ومحاولة.الجمع بين القولين عسيرة لبعد ما بين النظرتين 

فما هي أسباب هذا الاختلاف؟ 

لا أستطيع أن أنسب الأمر إلى تمسّك كل فريق بأصوله» فهذا يقدح في 
الفريقين» ولكني سأحاول استنباط الأسباب 2 أدت إلى هذا الاختلاف من خلال 
دراسة الأقوال الأولى في العمل: أعني ما وصل إلينا من أقوال فيه» ابتداء من أقوال 
لإمام مالك ثم الليث بن سعدء ثم محمد بن الحسن» ثم الشافعي» ثم ما وصلنا من 
كلام المالكية الأوائل» بحسب ورودها تاريخيا. وبهذا نستطيع المقارنة بين موقف 
الإمام مالك وموقف المالكية بعده. وهل كان مجرّد النقل عن إمامهم, أو أنهم 
اجتهدوا وزادوا ورجّحوا؟ وكذلك الحال بالنسبة إلى الأصوليين الآخرين. 


)١(‏ بيانت المختصر- شرح ابن الحاجحب - للأصفهاني» محمود بن عبدال ر حمن» تحقيق: محمد مظهر بقاء 
الطبعة الأولى؛ (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي» بكلية الشريعة؛ يجامعة أم القرى» 
ك0 اه/ت1؟ ام) ١/لاكمحمده.‏ 

(1) وقد عرفنا أنهم ينسبون إلى مالك القول بإجماع أهل المديئة الاحتهادي فقط» كما نبّه على ذلك 
القاضي عياض. كما مر صفحة ال. 


17م 


الدراسة النظرية 21211011110005 
دراسة الأقوال ف العمل بكسب ورودها تاريخيا: 
...اسار ال لاطا 9111111 الباق ور د 


إن أول نص مدّون للإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بعمل أهل المدينة اي 


رسالته المشهورة إلى الإمام الليث بن سعدء وقد رواها إمام المحدثين يحيى بن معين الليث إن 
عن أبي صالح المصري كاتب الليث”"» كما رواها غير يحيى من الأئمة الثقنات9, 

وليست بمحاحة إلى دراسة أسانيدهاء لأنها 'مشهورة متداولة بين العلماء"9, 
وكان ما قاله الإمام مالك في هذه الرسالة: 
“واعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي بأشياء مخالفة لِما عليه جماعة الناس عندنا 

وببلدنا الذي نحن فيه وأنت ف إمامتك وفضلك ومترلتك من أهل يلدك وحاجة 

من قِبلِك إليك؛ واعتمادهم على ما جاء منك: حقيقٌ بأن تخاف على نفسكء وتتّبع 
ما ترجو النحاة باتباعه» فإن الله عز وحل يقول في كتابه: ساعن لون ين 
جيذ امار لون البْعُوهُم بإحْسَانٍ رضي الله عنهم وَرَضوأ 00 جنات 

تنا الثم َالو فبها ١‏ أندا ار قال تعالى: #الزين مسْمَبعُونَ 

ا 00 حسئه وليك الزن هَدَاهُم الله وأُوْليك هم أؤلو اللاي 
فإغا التاس تبع م لأهل المدينة؛ إليها كانت المجرة؛ وبها نزل القرآن» وأحل 

الحلال» وحرم الحرام» إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم؛ يحضرون 

الوحي والتنريل» ويأمرهم فيطيعونه» ويْسنْ طم فيتبعونه» حتى توفاه الله» واحتار له ما 

عنده صلى الله عليه وسلم. 

)١1(‏ هو عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني؛ أبر صالح المصري» كاتب الليث» قال فيه ابن 
حجر: : ثبت في كتابه» أحرج له البخماري تعليقاً وأبوداود والترمذي وابن ماجه مات سنة 
7ه انظر: تهلذيب التهذيب» لابن خسرء جمد بن علي السقلان» الطبعة الأولى (بيروت: 
دار الفكرء 5٠١4‏ ١ه)‏ 6/6؟؟- -19؟ ؛ تقريب التهذيبء, لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني» 
الطبعة الأولى» تحقيق محمد عوامة (حلب: دار الرشيد 405 ١ه/15945م)‏ ص1 ."١‏ 

.48-41/١ ترتيب المدارك‎ )١( 

(م) الديياج: .175/1١‏ 


(4) سورة التوبة آية ٠١٠١‏ 
(5) سورة الزمر» آية 14. 


رن 


الدراسة النظرية عمل آهل المفيية 


ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده» فما نزل بهم بما 
علموا أنفذوه: ومالم يكن عندهم علم فيه سألوا عنه» ثم أحذوا بأقوى ما وجدوا في 
اجتهادهم وحداثة عهدهيء فإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ: غيرّه أقوى منه وأولى؛ 
ترك قوله وعمل بغيره. ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبيلء ويتبعون 
تلك السئن. 

فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولاً به أر للدي وير تلك 
الوراثة؛ التي لا يجوز لأحد انتحالهاء ولا ادعاؤها..."”". 

هذه الرسالة هي نقطة البداية للذين تكلّموا في إجماع أهل المدينة» وسئرى ذلك 
وأضحا فيما بعد» وقد دلت على: 

أن الإمام مالك يرى أتباع ما عليه جماعة الناس بالمدينة» ولا يرى نخحلافهم إذا 
كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به» فقد تحدّث عن رأي جماعة الناس بالمدينة» 
وكلمة جماعة لا تعني الإجماع بقدر ما تعني الجمهور ؛ لأنه ذكر أنهم إن خالفهم 
مخالفٌ ترك قوله وعمل بغيره» وهذا يبين لنا مصدر إجماع أهل المدينة وعملهم عند 
مالك. 

ويمكن القول بأن الرسالة لما تحدثت عن دليل اتباع ما عليه أهل المدينة وهو 
كونه ميرائا ورثوه عن التابعين الذين ورثوه عن الصحابة؛ بينت أن منه ماكان 
اختيارً من الصحابة لأقوى ماوجدوه في اجتهادهم: وأن منه ما كان اجتهاداً من 
التابعين أيضا مقتفين سنن الصحابة في ذلك 


(١)التاريخ‏ (أو تاريخ يبى بن معين)» لابن معين» ييى بن معين بن عون بن زياد المري» تحقيق: أحمد 

00 سيفء الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بكلية الشريعة 99١ه)‏ 
.0ه 

(1) للذنا لما تحدث الشيخ محمد أبو زهرة عن ما تشمله عبارات الإمام مالك قال: "العبارات المروية عن 

مالك عامة تشمل أعمال أهل المدينة التي لا يمكن أن تُعرف إلا بالتوقف» كالأذان وكمد النبي 

صلى الله عليه وسلم وغيرهاء وتشمل أعمال أهل المدينة التي يمكن أن يكون الاحتهاد 

والاستنياط سبيلهاء كبعض الأقضية وأحكام المعاملات بين الناس". انظر: مالك - حياته 

ى 
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الفراسة النظرية 0 1 1 1 00 


وكان موقف مالك من هذه الأنواع واحداً ؛ إذ جَعَل كل ما وصل إلى أهل 
المدينة من علم حجة”"') لا يرى للليث بن سعد ولا غيره مخالفته؛ إذا كان الأمر 
معمولاً به ظاهراً بالمدينة؛ للسبب الذي ذكره من الوراثة التي بين أيديهم. 
وهذه الرسالة ليست هي المستند الوحيد من كلام الإمام مالك الذي استمد عبارات الاسم 
منه الأصوليون كلامهم في عمل أهل المدينة» بل للإمام مالك عبارات في الموطاً 000 
الذي أودعه كثيراً من فقهه وأورد فيه جملاً كثيرة من عِلم أهل المدينة - وغير 
الموطأ مما رواه عنه أصحابه؛ ينقل فيها ما أدركه من فقه أهل المدينة وعملهم. 
هذه العبارات بعضها يتحدث عما عليه أهل المدينة في زمانه. 
فنجده يقول: "من أدركه الوقت وهو في سفر فأخّر الصلاة عناهيا أو تايا 
حتى قدم على أهله, أنه إن كان قم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة 
المقيم» وإن كان قلام وقد ذهاب الوقت فليصل صلاة المسافر» لأنه إنما يقضي مثل 
الذي كان عليه» قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم 
0 
ويقول في موضع آحر: "الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا دم ولا من 
قيح يسيل من اللحسله.."”". 


يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله 

- في 7 

وعصره. آراؤه وفقهه-, لأبي زهرة؛ محمدء الطبعة الثانية» (مصر: دار الفكر العربي» تاريخ 

النشر "بدون") ص١181.‏ 

)١(‏ وهو الذي وصل إليه الشيخ أبو زهرة حيث يقول: "والمنتبع لكلام مالك في عمل أهل المديدة 
يرى أنه كان يأخذ بعملهم على أساس أنه لابد أن يكون منقولاء فهو قد فرض فيه النقل دائماء 
ولم يفرض فيه أنه كان على أساس الرأي". انظر: الشافعي - حياته وعصره. وفقهه -., الطبعة 
الثانية (مصر: دار الفكر العربي» 151748م) ص 2751 مالك ص١717‏ -770. 

.١7/١ الموطأ‎ )0( 

م الموطأ .77/١‏ 


هلم 


الدراسة النظريبة 00000000000000 كول أهل المفينة 


عليه وسلم إلى اليوم» قال مالك: وتلك السنة التي لا اخحتلاف فيها عندنا"”"”. 


وقال: "مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن 
الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة"0. 
ونحو هذه العبارات أو المصطلحات التي اعتّلف في دلالتها على عمل أهل 
المدينة أو إجماعهم اختلافاً كبيراء كما رويت روايات مختلفة في معنى هذه 
المصطلحات والمراد بها. 
والذي يهمنا هنا هو أنه وردت عبارات كالأمر المجتمع عندن”" ونحوها مما 
فسره بعض العلماء بأنه يعني لماع أهل المدينة. 
ولما لم توحد رواية مُسنَدَةٌ صحيحة للإمام مالك توضح المسائل التي اعتمد فيها 
على إجماع أهل المدينة أو عملهم اجتهد كل متكلم في المسألة بما سنح له وخحطر”؟", 
رسالة الإمام . ثم أول نص بحده في رد إجماع أهل المدينة كان رسالة الليث بن سعد إلى مالك 
إلى الم رن رداً على رسالته السابقة؛ وقد رواها أيضاً ييى بن معين عن كاتب اللييث أبي صالح 
المصريء ورواها غيره من الثقات الأثبات". 
أورد فيها الليث موقفه من فقه أهل المدينة وما هم عليه» وتمسّك بأن ما عليه 
كل بلد له حجة وأصلء وما جاء في هذه الرسالة: 
"وأما ما ذكرت من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلمء ونزول القرآن بين 
ظهراني أصحابه وما علمهم الله منه» وأن الناس صاروا تبعا لهم فكما ذكرت. 
وأما ما ذكرت من قول الله تعالى وتبارك: الوَالسَإِشونَ لون من التهَاجِرينَ 
() الموطأ ١//ا7١.‏ 
(0) الموطأ /١‏ 189. 


() انظر: عمل أهل المدينة» ص" "م حيث جمع شيخنا الأستاذ الدكتور أحمد محمد نور 
سيف المسائل التي ورد فيها مصطلح الأمر المجتمع عليه. 

(4) وسيأتي مزيد بحث في هذه المصطلحات في صفحة )١77(‏ و )١7”5(‏ وما بعدهما. 

(5) انظر: المعرفة والتاريخ» للبسوي, أبا يوسف يعقوب بن سفيان البسويء الطبعة الثانية» تحقيق 
أكرم ضياء العمري» (بيروت: مؤسسة الرسالة .116-141//1١ )1941/ه١ 5٠٠‏ 


.كلم 


الدراسة النظرية ةكعول أذل اليدينة 


والأنصار والذين ام عُوهُم بإحسان رضي الله نهم وروا عله أ عَنهُ وأَعَدّ لهُمْجنَاتٍ ري 
ا الأََار لين فيها أبد] لك النور العظيم». 

فإنْ كثيراً من أولئك السابقين الأولين خرحوا إلى الجهاد في سبيل الله ابتغاء 
مرضاة الله» فجنّدوا الأحناد» واجتمع إليهم الناس» وأظهروا بين ظهرانيهم كتاب الله 
وسنة رسوله؛ ولم يكتموهم شيئا علموه؛ فكان في كل جند منهم طائفة يعملون 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ولم يكتموهم شيئاً علموه؛ ويجتهدون 
رأيهم فيما لم يفسره لهم القرآن والسنة» ويقوّمهم عليه أبو بكر وعمر وعثمان الذين 
اختارهم المسلمون لأنفسهم, ولم يكن أولئك الثلاثة مضيّعين لأحنادهم ولا غافلين 
عنهم؛ بل كانوا يكتبون في الأمر اليسير لإقامة الدين» والحذر من الخخلاف 
لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء فلم يتركوا أمرا.فسره القرآن أو عمل به 
النبي صلى الله عليه وسلم أو اثتمروا فيه إلا علموهموه. 

فإذا جاء أمرٌ عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمصر والشام 
والعراق على عهد أبي بكر وعمر وعثمان؛ لم يزالوا عليه حتى قبضوا لم يأمروهم 
بغيره: فلا نراه يجوز لأجناد المسلمين أن يحدد ثوا اليوم أمرآ لى يعمل به سلفهم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لمهم حين ذهب أكثر العلماءء 
وبقي منهم من لا يشبه من مضى. 

مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا بعده في الفتيا في 
أشياء كثيرة... 

ثم اختلف التابعون في أشياء بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سعيد بن المسيب ونظراؤه - أشدّ اختلاف. 

ثم اختلف الذين كانوا بعده حضرناهم بالمدينة وغيرهاء ورأسهم يومئذ في 
الفتيا ابن شهاب» وربيعة بن أبي عبدالرحمن رحمة الله عليهماء فكان من حلاف 


لام 


الدراسة النظرية 00 
ربيعة تجاوز الله عنه لبعض ما مضى ما قد عرفت”7"» وحضرت وسمعت قولك فيه 
وقول ذوي السن من أهل المدينة: يحينى بن سعيد وعبيد الله بن عمر» وكثير بن 
فرقد» وغير كثير بمن هو أسن منه... 

وكان يكون من ابن شهاب اتلاف كثير إذا لقيناه» وإذا كاتبه بعضنا فربما 
كتب في الشيء الواحد - على فضل رأيه وعلمه - بثلاثة أنواع ينقضٌ بعضها بعضاً 
ولا يشعر بالذي مضى من رأية في ذلك الأمر. 

فهو الذي يدعوني إلى ترك ما أنكرت تركي ا 

ثم ذكر له بعض المسائل التي ُولف فيها أهل المدينة كالبمع بين الصلاتين ليلة 
المطر» والقضاء بشاهد ويعين» ومسائل اختلف فيها أهلّ المدينة فيما بينهم؛ ومسائل 
اختلف فيها مالك مع أهل المدينة9". 

هذه الرسالة أظهر ت الأسباب التي دعت الليث بن سعد إلى مخالفة أهل المدينة 
وخلاصتها: أن الصحابة الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم خرج كثير منهم إلى 
الجهاد؛ وتفرقوا في الأمصار؛ وعلمُوا أهلها ما عرفوه؛ ولم يكتموهم شيئاء وكان 
الخلفاء الراشدون الثلاثة يكتبون إلى الأمصار في أمور دينهم؛ وعلى الرغم من ذلك ' 
وقع بينهم الاحتلاف. 1 

ثم احتلف التابعون ثم من بعدهم أشد من احتلاف الصحابة. 

ولم يكن أهل المدينة معزل عن التأنّر بهذا الاختلاف؛ فاحتلفوا كما اختلف 
ل [. 

فهذا الذي دعا الليث إلى ترك ما عليه أهل المدينة في بعض المسائل. ويلاحظ أن 
مّن جاء بعد الليث اتخذ كلامه في تفرّق الصحابسة وخروحهم عن المدينة دليلاً في 
إبطال حجية إجماع أهل المدينة» كما هو الحال في أدلة المانعين من حجية إجماع أهل 


.15/7 "ما قد عرفت" زيادة من أعلام الموقعين‎ )١( 
تاريخ يبى بن معين, .1 /50-114غ.‎ )١( 
.455-55-/4 تاريخ يحبى بن معين‎ )١( 


1م 


يلي رسالة الليث بن سعد في الزمن كلام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي كلام الإمام 
حنيفة؛ وهو لم يكن رداً خاصاً على عمل أهل المدينة» بل هو رد على مذاهيي نحمد بن الحسن 
وآرائهم. 
فهو يذكر أحياناً اختلاف أهل المدينة فيما بينهم؛ ورا يحجّهم برجوع الإمام . 
مالك من قول إلى قولء ويقول: "فأي إلقولين السنة في هذا؟ أقول مالك الأول؟ أو 
قوله الآخير؟ فقد زعموا أنهم يقولون بالسّنة وبما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وأصحابه"", 
وقد يحسجّهم أيضاً بمخالفة روايات عن الصحابة والتابعين رواها الإمام مالك”". 
حتى قال: "فعجباً لمن زعم أن أهل المدينة يقولؤن بالآثار وهم يروونها ثم 
يتركونها عيانا إلى غير أثر"”*”, 
وأيضاً يذكر اختلاف أبي حنيفة مع أهل المدينة ويرحع السبب إلى اختلاف 
الك 
وهو في كل هذا لا يعرّض بالإمام مالك بل يبين خطأ احتهاد أهل المدينة؛ إنما 
قد يذكر مالكأ ضمن أهل المدينة", 


ثم جاء دور الشافعى في ذلك » فنجده رد 1 المدينة من نملال كباب كلام الإمام 
1 د الشافعي 


)١(‏ راجع صفحة: 2.15 2 ش 

)١(‏ كما في مسألة المسح على اللخفين للمقيم, انظر: الحجة على أهل المدينة» للشيباني» أبي عبدالله 
محمد بن الحسن» الطبعة الثالثة» تحقيق وتعليق: السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» (بيروت: 
عالم الكتب 5:7 1ه-947ام) .14-157/1١‏ : 

() كما في مسألة الوضوء من الرّعاف والقلس والدم. انظر: الحجة على أهل الملدينة» 77/1- /1- 
8 

(4) انظر: الحجة على أهل المدينة» .54/١‏ 

(ه) كما في مسألة صلاة المسافرء انظر الحجة على أهل المديبة» .1517-175/1١‏ 

(>) كما في مسألة عدد الوتر» انظر: الحجة على أهل المدينة .110/١‏ 
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الدراسة النظرية مي تعمل أفل المدينة 
اختلاف مالك» وأول ما نلاحظه في كلام الإمام الشافعي أنه يشكك في حقيقة 
العمل: 

ففي معرض رده- على المستدل بالعمل في رد حديث (لا ضرر ولا ضرار) 
وحديث (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز حشبه في جداره) وما روي عن عمر من 
قضائه في إمرار الماء على أرض محمد بن مسلمة» وقضائه أيضا في إمرار الماء على 
أرض جار عبدالرحمن بن عوف'"'-يقول: "فعمل مّن ع تخالف به سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فينبغي أن يكون ذلك العمل مردودا عندنتل وتخالف عمرٌ مع 
السّنة ؛ لأنه يضيق خلاف عمر وحذده» فإذا كانت معه السنة كان حلافه أضيق» مع 
أنك أحلت على العمل”"' وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا هذاء وما أرانا نعرفه 
7ن 

ثم ينسب إلى القائلين بإجماع أهل المدينة أن إجماعهم أن يحكم عمرٌ في 
المهاحرين والأنصار بكم ويصير هذا الحكم مشهوراً ظاهراًء ولا يكون حكمه إلا 
عن مشورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» يقول الشافعي: "فتدّعون لقول 
عمر السنة والآثار؛ لأن حكمه عندكم حكمٌ مشهور ظاهر لا يكون إلا عن مشورة 
من أصحاب رسول الله فإذا حكم كان حكمه عندكم قولهمء أو قول الأكثر 

لفق 

ينسب إليهم أيضاً أنهم يقولون: إن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه يقول 
الشافعي: 

"فأين ما زعمتم من أن العلم بالمدينة كالوراثة لا يختلفون فيه» وحكايتهم إذا 
حكوا وحكيتم عنهم اختلافاء فكذلك حكاية غيركم قٍِ أكثر الأشماء "00 5 
)١(‏ الحديثان والروايتان عن عمر ف قضائه رواها الإمام مالكء انظر: الموطا 1 -15/. 
(١؟)‏ جاء في المدونة: " قال مالك: ليس العمل على حديث عمر ". انظر الملدونة 4/ه/ا". 
(5) الأم 4/10 51-ه١11.‏ 


(4) الأم 1١5/0‏ ؟. 
(ه) الأم /14/1؟ك-١‏ 4 1, 
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عليهم بوحود الاختلاف وأنهم حكوا ذلك كما أن سلفهم حكوا ذلك عمن قبلهم 
حتى قال: "ولا أرى دعواكم الموروث كما ادعيتم"27 أي ليس صحيحاً 

ثم يفرض أن العمل أن يقضي الوالي بالمدينة» ويعلل ذلك بأن القائلين بالعمل 
يوهمون أن قضاء والي المدينة لا يكون إلا بقول فقهائهاء وأن فقهاءها لا يختلفون. ثم 
يَرّد عليهم أنهم خالفوا سعيد بن العاص وهو من صالحي ولاة أهل المدينة قال: "إن 
كان العمل فيما عمل به الوالي فسعيد لم يكن يرى قطع الآبق» وأندم ترون 
قطعه"”". 

ويقول أيضاً: "وإن كان العمل في قول ابن عمر فقد قطعه وأندم ترون أن 
ليس لنا أن نقطعه؛ وما درينا ما معنى قولكم العمل!! ولا تدرون فيما خبرناء وما 
وجدنا لكم منه مخرجاً إلا أن تكونوا سميتم أقاويلكم العمل والإجماع؛ فتقولون على 
هذا: العمل؛ وعلى هذا: الإجماع» تعنون أقاويلكم» وأما غير هذا فلا مخرج لقولكم 
فيه عمل ولا إجماع ؛ لأن ما بجد عندكم -من روايتكم ورواية غيركم - اعتلاف» 
لا إجماع الناس معكم فيهء لا يخالفونكم"””". 

وفْرّض للإجماع فرضا آخر فقال: "إن كان علم أهل المدينة إجماعا كله أو 
الأكثر منه فقد خحالفته» لا بل حالفت أعلام أهل المدينة من كل قرن في بعض 
أقاويلهم؛ وإن كان في علمهم افتراق فلم ادعيت لهم الإجماع"”". 

وفي موضع آخر يرد قول القائلين بإجماع أهل المدينة في قولهم: إنها ثبت ما 
اجتمع عليه أهل المدينة دون البلدان كلهاء فيقول: "هذه طريق الذين أبطلوا 
الأحاديث كلهاء وقالوا: نأخذ بالإجماع. إلا أنهم ادعوا إجماع الناس؛ وأدعيقم أنتنم 
إجماع بلد هم يختلفون على لسانكم.. إنه كلام ترسلونه لا .كعرفة» فإذا سئلتم عنه لم 


() الأم 11-1147197 
(0) الأم 14-1117 
م الأم 7141/17 1؟. 
(5) الأم /19/ ١0-51‏ 71. 
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تقفوا منه على شيء ينبغي لأحد أن يقبله. 

أرأيتم إذا سعلتم: من الذين اجتمعوا بالمدينة؟ أهم الذين ثبت لهم الحديث» 
وثبت لهم ما احتمعوا عليه وإن لم يكن فيه حديث أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ 

فإن قلتم: نعم» قلت: يدخل عليكم في هذا أمران: 

أحدهما: أنه لو كان لحم إجماع لم تكونوا وصلتم إلى الخبر عنهم إلا من جحهة 
حبر الانفراد.. 

والآخر: أنكم لا تحفظون في قول واحد غيركم شيئاً متفقاء فكيف تسمون 
إجماعاً لا تحدون فيه عن غيركم قولاً واحد"0". 

ثم يفرض فرضاً آحر في إجماع أهل المدينة فيقول: 

"فإن قلتم: إنا ذهبنا إلى أن إجماعهم أن يحكم أحد الأئمة أبو بكر أو عمر أو 
عثمان رط ضي الله عنهم بالمدينة بحكم أو يقول القوله. . وكان حكم الحاكم وقول 
القائل من الأئمة لا يكون بالمدينة إلا علما ظاهراً غير مستترء وهم يجمعون أنهم 
أعلم الناس بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلبُ الناس لما ذهب علمه 
عنهم منهاء يسألون عنها على المنابر وعلى المواسم وفي المساجد وفي عوام الناس؛ 
ويبتدئون فيحبّرون .ما لم يسألوا عنهء فيقبلون ممن أحبرهم ما أحبرهم إذا ثبت لهم؛ 
فإذا حكم أحدهم الحكم لم بجوّز أن يكون حَكمِ به إلا وهو موافقٌ سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وغير مخالف لها. فإن جاء حديث عن النببي صلى الله عليه 
وسلم فخالفه من وجهة الانفراد أنْهم ؛ لِمّا وصفت"9", 

وقد أحاب الشافعي على هذا بقوله: "أول ما نحتج به عليكم من هذا أنكم لا 
تعرفون حكم الحاكم منهم, ولا قول القائل إلا بخبر الانفراد الذي رددتم مثله إذا 


.1 47/107 الأم‎ )١( 
.1 0-17 47/1 الأم‎ )١( 
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روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرض من الله وما روي عمن دونه لا يحل حل 
قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدً؛ فكيف أجزتم خبر الانفراد من بعض أصحاب 
البي صلى الله عليه وسلم ورددتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم. . قد أوجدكم أن 
عمر -مع فضل علمه وصحبته وطول عمره وكثرة مسألته وتقواه- قد حكم 
أحكاماً بلغه في بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فرجع عن حكمه إلى ما 
بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورجع الناس عن بعض حكمه بعده إلى ما 
بلغهم عن البي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قد يعزب عن الكثير الصحبة الشيء من 
العلم يحفظه الأقل علماً وصحبة منه» فلا يمنعه ذلك من قبوله"7". 

ثم ألزمهم على حجتهم أنهم تركوا كثيراً مما روه عن عمرء وكذا عن أبي بكر 
وعثمان» بل التابعين وتابعيهم ثم ثم قال: "فإن كان حجتهم لازمة فحالكم بفراقها 
لخدا ود جات ادي لزيا دعل سرك اقهاء حسف وشح ا 
يلزه"0", 

ثم احتج الشافعي على أن الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لازم الاتباع 
على كل أحدء لا يشترط لاتباعه أن يكون عَمل به أحد من الأئمة» أبو بكر أو عمر 
أو عثمان» وقد حُفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء لم يحفظ عن أحد من 
حلفائه فيها شيء؛ كقول ابي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)”"» لا شك أنه قد ورد على جميع خلفائه؛ لأنهم كانوا القائمين بأد العشر 

من الناس» ول يُحفظ عن واحد منهم فيها شيء» لأن السنة يستغنى بها عما سواها؛ 
وذلك لأن الختلق بحاحة إلى معرفتها لاتباعهاء فإن ورد علينا حبر عن بعض خلفائه 
صلى الله عليه وسلم مخالفٌ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ببد من المصير 
إلى ما وَرَدّنا عنه صلى الله عليه وسلم؛ كما كان الصحابة وأئمتهم في الرحوع إلى 


(0) الأم باروع ؟-":؟,. 

() الأم 4/17 13-9 1. 

زفرفق جر جه البخاري» ف صحيحه: كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة .أوسق صدقة 
.١7/!‏ بلفظ (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة). 
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ما يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم”". 
ثم انتقل إلى فرضٍ آخخر للإجماع وهو أن يقول خمسة من أصحاب النبي 

صلى الله عليه وسلم قولاً اتفقوا عليه ويقول ثلاثة آخرون قولاً آخخر؛ فالأكثر أولى 
بالاتباع ويعد إجماع الأكثر؛ فأحاب الشافعي بأن هذا قلما يوجدء وإن ادعاه أحد 
فلا يصح أن نسب إلى غير هؤلاء من الصحابة مواققة أو مخالفة ؛ لأن ادعاء 
الإجماع بهذا قضاءً على من لم يقل ممن لا ندري ما يقول لو قال”". 

وفي موضع آخر احتج لمن يقول بالإجماع أن لو اتفق قرن من أهل العلم ببلد 
علم أو أكثرّهم على قولء واتفاقهم لا يكون عن جهالة لما كان قبلهم؛ وإن خحالفوا 
من قبلهم فلا يكونوا تركوا قوم إلا بأنه منسوخ خ أو عندهم ما هو أثبت منه؛ وإن 
لم يذكروه. 

فأحاب الشافعي باحتمال أن يكونوا غير عالمين بقول من قبلهم فقالوا بآرائهم» 
ويلزم على ذلك أن جوز لمن بعد هؤلاء القرن أن يخالفهم من بعدهم, ويقال لمن 
بعدهم: إنهم لم يخالفوا من قبلهم إلا بحجة ثابتة» فنجعل فنجعل العلم أبداً للمتأخرين. وإن 
م نحز ذلك لزم ألا بميز حؤلاء مخالفة من قبلهم وإن أجزنا لبعض دون بعض كان 
تحكماء وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعهما”". 


ويمكن تلخيص كلام الشافعي في عمل أهل المدينة في النقاط التالية: 

-١‏ أن حقيقة العمل مشكوك فيها لدّى الإمام الشافعي. 

؟- أن القائلين به لا يعرفونه أيضا. 

كان من جرّاء عدم معرفة حقيقة العمل أن فرض له فروضاء هذه الفروض تبدو 
جد 1 


.5 44-1 27/17 انظر: الأم‎ )١( 
.5 44-7418197 (؟) انظر: الأم‎ 
.1 15-1 4/17 انظر: الأم‎ )6( 
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فمما فرض: 

*- أن العمل هو قضاء الوالي بالمدينة ؛ لأنه لايقضي إلا بقول فقهائها. 

4- أن الإجماع أن يحكم أحد الأئمة أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله 
عنهم بالمدينة بحكم أو يقول قولاً؛ فيصيرإليه أهل المدينة» وذلك لأن حُكم أحدهم 
أو قوله لا يكون بالمدينة إلا علماً ظاهراً غير مستترء وهم أعلمٌ الناس بسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأطلبُ الناس لما ذهب علمه عنهم منهاء فلا يجوز 
أن يحكم أحدهم به إلا وهو موافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير مخالف 
لماء فإن جاء حبر آحاد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف صار موضع تهمة. 

ه- أن الإجماع أن يقول حمسة من الصحابة قولاً يتفقون عليه ويخالفهم ثلائة 
غيرهم» فيكون قول الأكثر أولى بالاتباع ويُعد إجماعا. 

؟- بالنسبة للمجمعين في المدينة يفرض أنهم الذين ثبت لهم الحديث» وثبت 
لهم ما اجتمعوا عليه. 

-٠‏ أن مخالفة المجمعين في قرن في بلد علم لمن قبلهم لا يكون عن جهل بقولهم؛ 
بل لا بد من وجود حجة لحم وإن لم يذكروها. 

والشيء الذي يحسن التنبيه عليه هنا هو أن الشافعي كان يتحدث عما هو 
موجود في وقته سواء من كتب الإمام مالك- في الموطأ وغيره - أو مروياته أو ما 
يتناقله المالكية في عصر الإمام الشافعي ويتكلم به أئمتهم, 

فكان محور كلام الشافعي يدور حول المصطلحات والتعبيرات التي استخدمها 
الإمام مالك كقوله: الأمر عندناء ونحو ذلك وهي موجودة بكثرة في موطئه وغيره. 


أما أئمة المالكية فلعل أول مصدر تقل إلينا أقوال المتقدمين منهم في إجماع أهل 0 


المديئة هو ما نقله القاضي عبدالوهاب البغدادي؛ وقد جمعت شتات كلامه من عدة 
كتب نصّت على أنه كلامه» وذلك لعدم وجود كتبه الأصولية» وبخاصة كتاب 
الملخص الذي نقل عنه القراقي وغيره. 

يقول القاضي عبدالوهاب: "إجماع أهل المدينة ضربان: نقلي واستدلالي: 
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الدراسة النظريبة 0000.0 ...040٠ل‏ كول أهل المدينة 


فالأول: ثلاثة أضرب: أحدها: نقل شرع مبتداً من جهة النبي صلى اله عليه 
وسلم من قول» كنقل الصاع والمده والأذان والإقإمة؛ والأوقاف والأحباس"' أونحوه. 

وثانيها: نقل ذلك من فعل؛ كعهد كعهدة الرقيق”". 

ثالثها: نقل ذلك من إقرار» كتركهم أذ الزكاة من النضروات» مع أنها 
كانت تزرع بالمدينة» وكان الببي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لا يأخذونها 
منها. 

وهذا النوع حجة يلزم عندنا المصير إليه» وترك الأخبار والمقاييس» لا اختلاف 
بين أصحابنا فيه"””2) "ووافق عليه الصيرفي وغيره من أصحاب الشافعي» حكاه عنه 
الأبهري"90 

"والذي يدل على ما قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أوعملاً متصلاً فإن 
ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر» الذي يحصل العلم به وينقطع العذر فيه؛ ويجب 
ترك أخبار الآحاد له؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما 
أجمعوا على نقله» فمًا هذا سبيله إذا ورد خبر واحد بخلافه كان حجة على ذلك 
الخير» وثّرك لهء كما لو روي لنا خبر واحد فيما تواتر بة نقل جميع الأمة [أي على 


)١(‏ في المصدر: الأوقات والأخبار» والصحيح: ما أثبته. 

)١(‏ عهدة الرقيق: معناها تعلق المبيع بضمان البائع - وكونه ثما يدركه النقص- على وجحه مخصوص 
مدة معلومة وهي عهدتان: عهدة الثلاث أيام» وعهدة السنة. انظر: المنتقى شرح الموطاًء 
للباجي» أبوالوليد سليمان بن خلف بن سعد, الطبعة الرابعة (بيروت:دار الكتاب العربي 
١ه|/‏ 14و ام) 5-1174 1. 

(7)التقرير والتحبير -شرح التحرير - لابن أمير الحاجء محمد بن محمد بن تحمدء الطبعة الأولى» 
(مصر: المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» 5١1١ه»ء‏ تصوير: بيروت: دار الكتب العلمية 
١ه) ٠٠١/9‏ ؛ وانظر: نفائس الأصول في شرح المخصول". للقراي» شهاب الدين أعصد 
ابن إدريس "أصول فقه» حط مغربي ©17758١ه»‏ دارالكتب المصرية 1 4» شريط مصورء لوحة 
لذلا 

(4) ترتيب المدارك .45/١‏ 


مكة 


خلافه]» لوحب ترك الخبر للتقل المتواتر عن جميعهه"0". 

"والثاني: احتلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه"9©: 

"أحدها: أنه ليس بحجة أصلاًء وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق 
النقل» ولا يرحح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآحرء وهذا قول ابن بكير وأبي 
يعقوب الرازي والقاضي أب الحسن بن المتتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج 
والشيخ أبي بكر الأبهري. وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك أو لأحد من معتمدي 
أصحابه29. 

والوجه الثاني: أنه وإن لم يكن ححة فإنه يرجّح به اجتهادهم على احتهاد 
غيرهمء وبه قال بعض أصحاب الشافعي. ' 

والشالث: أن إجماعهم من طريق الاجتهاد حجة؛ وإن لم يحرم خلانه 
كإجماعهم من طريق النقل. وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي يدل عليه 
كلام أحمد بن المعدّل وأبي مصعب وغيرهما. 

وأن في رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يدل عليه وقد ذكر أبو مصعب في 
مختصره مثل ذلك» والذي صرح به القاضي أبو الحسين بن أبي عمر في رسالته التي 
صنفها على أبي بكر الصيرق نقضا لكلامه على أصحابنا في إجماع أهل المدينة. وإلى 
هذا يذهب أصحابنا المغاربة أو جميعهه. 

فأما حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلاثة أمور: 

إما أن يكون صّحِبها عمل أهل المدينة مطابقاً اء أو أن يكون عملّهم بخلافهاء 
أو لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق. 

فإن كان عملّهم موافقاً لها كان ذلك آكدّ في صختها ووجوب العمل بها إذا 
)١(‏ أعلام الموقعين ؟/04”. 
(؟) التقرير والتحبير .45/١‏ وانظر: أعلام الموقعين ؟//ا". 


(") انظر: نفائس الأصول» لوحة 5١/أ.‏ 
(5) وانظر: نفائس الأصولء لوحة 5١/أ.‏ 


لاق 


كان العمل من طريق النقل» وإن كان من طريق الاجتهاد كان مرجّحاً للخبر على 
ما ذكرنا من الخلاف. 

وإن كان عملهم بخلافه نُظر: 

فإن كان العمل المذكور على الصفة التي ذكرناه: فإن الخبر يُترك للعمل عندناء 
لا لاف بين أصحابنا في ذلك - وهذا أكبر الغرض بالكلام في هذه المسألة - 
وهذا ما نقوله في الصاع والمد» وزكاة النضروات وغير ذلك. 

وإن كان العمل منهم اجتهاداً فالخبر أولى منه عند جمهور أصحابناء إلا من قال 
منهم: إن الإجماع من طريق الاجتهاد حجّة. 

إن لم يكن بالمدينة عمل يوافق موجب الخبر أو يخالفه فالواحب المصير إلى 
الخبر ؛ فإنه دليلٌ منفرد عن مُسقط أو معارض. 

هذه جملة قول أصحابنا في هذه المسألة"0", 

يلاحظ في كلام القاضي عبدالوهاب أنه يُنقل عن أصحابه المالكية: وهؤلاء 
الذين ذكر أسماءهم عاشوا بين القرنين الفالث والرابع؛ ول ينقل عن الطبقة التي 
تتلمذت على الإمام مالك وعاصرت الشافعي؛ والذي نقله عن أبي مصعب -وهو 
من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك7"- وأحمد المعذل -وهو من الطبقة الأولى 


)١(‏ أعلام الموقعين ؟/7"-ع /ا", 
(١؟)‏ انظر: ترئيب المدارك 1/9 8. 
قسم القاضي عياض طبقات أصحاب مالك إلى ثلاث طبقات: 
أولاها: من كان له ظهور في العلم مدة حياة مالك وقاربت وفاته مده وفاته» كالمغيرة 
ابن عبدالر حمن» وعبدالعزيز الدراوردي» وعثمان بن كنانة» وسليمان بن بلال وغيرهم» 
وهي الطبقة الكبرى. . 
ثانيها: قرم بعد هؤلاء من عرف بطول ملازمته وصحبته؛ وشُهر بعده بتفقهه عليه 
وروايته, كابن نافع» ومطرّف وابن أبي سلمة وإسماعيل بن أي أويس» والشافعي» وابن 
وهبء وابن القاسم, وأشهب». وأسد بن الفرات» وغيرهم» وهذه الطبقة الوسطى. 
تالثها: قوم صحبوه» صغار السسن» وتأخر بهم بعده الزمان» فقارنوا أتساع أتباعه, 
وفضلوا بشرف مجالسته ومزية مماعه, منهم أبو مصعب» ويبى بن يحيى الليشي» وغيرهماء 
ى 


ل 


الدراسة النظرية 000000010000010 0 


الذين انتهى إليهم فقهُ مالك ممن لم يره ولم يسمع منه0"- إنما كان استنباطاً من 
كلامهما. 

وأما بقية المذكورين فهم من الطبقة الرابعة”'" عدا أبا بكر الأبهري فهو من 
السا ةي 

على هذا فالفرض أن هؤلاء الذين ذكروا هم الذين فرّقوا بين الإجماع النقلي 
والإجماع الاحتهادي ؛ لأنه م يُنقل عمن قبلهم شيء كهذاء ويؤيدهذاأن 
الشيرازي عزا نقل القول بأن مراد الإمام مالك من إجماع أهل المدينة هو ما كان 
طريقه الإخبار كالأحباس والصاع - إلى أبي بكر الأبهري2. 

وتما يزيد في تأكيد هذا أن ابن رشد الحفيد نسب إلى متأخري المالكية أنهم 
يقولون إن عمل أهل المدينة من باب النقل المتواتر» وأن متقذميهم كانوا يقولون: إنه 
5-57 الإجما ع0 ْ 

بناء على ما تقدم من كلام الإمام مالك ومصطلحاته وكلام الليث بن سعد تقرير مسالة 


أهل المدينة 
والشافعي والقاضي عبدالوهاب يمكن القول: 00 
إن عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل العلم بالمدينة9"”, وأصحابه 
- يي 


وهي الطبقة الصغرى. انظر: ترتيب المدارك .١1/7‏ 
)١(‏ انظر: ترتيب المدارك 8/ه. 
وقد قسم القاضي عياض أتباع مالك الذين التزموا مذهبه إلى عشر طبقات: أوها فيهم أحمد 
المعذل» وآحرها فيهم أبو الوليد الباحي وابن عبدالير» انظر ترتيب المدارك 8/5. 
(؟) انظر: ترتيب المدارك (ابن المنتاب) ه//8-11 231 (ابن بكير) .17/-١5/0‏ (أبو يعقوب الرازي) 
8-1 1. (أبو الفرج) 117-177/0» (الطيالسي)49/5» (أبو الحسين بن أبي عمر) 105/0. 
(؟) انظر: ترتيب المدارك .197-1١/85/5‏ 
دق راحع صفحة 6 9 
(ه) انظر: بداية المجتهد .١7/١‏ 5 
(5) ويؤكد ذلك قول ابن عبدالير في التمهيد: "إن مالكا رحمه الله إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل 
أهل المدينة يريد بذلك عمل العلماء والخيار والفضلاء لا عمل العامة السوداء". انظر: التمهيد لما 
ف الموطا مسن المعاني والأسانيد, تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وأحرون» الطيعة الثانية 
ىَ 


468. 


الدراسة النظرية ٠.0.0.0...‏ كمل أجل المدينة 
© بعضّه أجمع عليه عندهم”": وبعضّه عل به بعض الولاة والقضاة حت 
اشتهرء وكله سمى إجماع أهل المدينة”". 
وأن منه ما كان أصله سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
» ومنه ما كان سنة خلفائه الراشدين رضي الله عنهم. 
* ومنه ما كان اجتهاداً من بعدهم, 
» فأحذ الإمام مالك بذلك كله واعتمد عليه في فقهه' وكره مخالفته. 
» فظهرت اعتراضات عليه بحسب ما رأوه من أدلة معارضة؛ وبعضها 
متو ججه. 
الأمر الذي جعل أتباع الإمام مالك يقأبون الأمور على وجوههاء 
ويسبرون مسائل العمل؛ فوجدوا مسائل يقوى الاستدلال فيها بالعمل ؛ 
لأنها من قبيل النقل المتواتر» وأترى ليست من هذا النوع, 
فقسموا العمل إلى قسمين: عمل نقلي وما في حكمه من العمل المتصل, 
وعمل اجتهادي ما لم يتصل به العمل من زمن الخلفاء الراشدين, 


_ 
(المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 5.1 ١ه)‏ 7717/1. 

)١(‏ ولا يشترط عدم مخالفة أحد منهمء فلا يؤثر مخالفة القليل» كما يقول القاضي عياض: "وإن عْلم 
الخلاف فإن كان من القليل لم يلتفت إليه ولم تقدح غفالفة القليل في الإجماع النقلي» وقد 
احتلف في مخالفة القليل في الإجماع الاحتهادي على ما قرّره أرباب الأصولء الذي شرّطه -في 
التحقيق- إطباق احتهدين. 

وأما النقلي فيحتاج فيه إلى عدد يوجب لنا العلم؛ فإذا حالف فيه القليل نسب إليه الغلط 
والوهمء إذ القطع بنقل التواتر وصحته يبطل خلافه". انظر: ترتيب المدارك ١/هه-5ه.‏ 

(؟) ويفسر القاضي عياض تسمية العمل النقلي والعمل الاحتهادي بالإجماع بأن معناه إضافة النقل 

والعمل إلى البميع من حيث لم يُنقل عن أحد منهم ولا عمل بما يخالفه. 

ثم علل إحالة المسألة من إجماع إلى اجتماع على نقل بقول أو عمل بقوله: إن موحب 
الكلام في هذه المسألة مخالفة العراقيين وغيرهم لنا في مسائل -طريقها النقل والعمل المستفيض- 
اعتمدوا فيها على أخبار آحاد» واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر 
على ترك تلك الأخبار لما قدمناه". انظر: ترتيب المدارك ١/لاه.‏ 


عول.م 


الدراسة النظرية 210.1 طقل أهل المديفة 
*» والذي وصل إليه البحث ودلت عليه الأدلة''" أن الحجة في العمل النقلي 
والمتصل دون الاجتهادي. 
وهذا قول جمهور ومحققي المالكية» وإليك مايؤكد هذا: 
تقدّم أن من القائلين بحجية الإجماع النقلي دون الاجتهادي من المالكية: 


المالكية القائلون 


بأن-الحجة في 


ابن بكير» وأبو يعقوب الرازي» وابن المنتتاب» والطيالسي» وأبو الفرج» الإجماع التقلي 


والأبهري وأبوالتمام؛ وأبو الحسن القصار. وإليه ذهب أبوبكر بن الطيب”". 

وأما مّن بعدهم فمنهم القاضي عبدالوهاب الذي دل كلامه السابق على ذلك 
كما أنه استدل في كتابه الإشراف في ثلائة عشر موضعاً“بإجماع أهل المدينة التقلي 
أو عملهم المتصلء إلا في موضعين استدل فيهما بإجماع أهل المدينة ولم يصفه بالنقلي 
يهنا 

وكذلك هو اختيار ابن عبدالبر الذي استدل بعمل أهل المدينة المتصل أو 
إجماعهم النقلي في مواضع عدة من كتابه التمهيد”, 

و يتضح موقف القاضي عياض في المدارك ولكنه في إكمال المعلم يقول: 
"وعملهم الذي نجحعله حجّة وإنما هو فيما استفاض نقلهم له وعملهم به خلفا عن 
سلفي من زمانه صلى الله عليه وسلم كالأذان والصاع وهذا وافق عليه المخالف» 
ورجع إليه أبو يوسف رضي الله عنه, لمناظرته لمالك رضي الله عنه في المسألةة وأما 
إجماعهم فيما اختلفوا فيه من مسائل الاجتهاد فليس من العمل الذي جعله مالك 


)١(‏ راجع صفحة 7/ وما بعدها. 

(؟) راحع صفحة 7١‏ . 

() انظر: الإشراف في مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب البغدادي؛ (تونس: مطيعة الإرادة» 
تاريخ النشر "بدون") 7/١‏ 4ت 135 ١41‏ اك لال م 158 5ك زلاك؛ 
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(؟) انظر: 1/١”#؟ء‏ 191/97. 

(0) انظر: التمسهيد 117/7 4/5 للاق لال 11 1ل اا ا 
حا ل مك لفن 
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لالي 
الاجتهادي 


الدراسة النظرية ...0.00.0000 عمل أهل المدينة 


وهذا يدل على أنه يرى حجية النقلي دون الاجتهادي. 

وجو اخخيار الي الئاس القرطق !"© ابض فقد ثقل عنه أنه يقول فيما يحتج به من 
إجماع أهل المدينة: "أما الضرب الأول [يعني النقلي] فينبغي ألا يُختلف فيه ؛ لأنه 
من باب النقل المتواتر.. . وأما الضرب الثاني: فالأولى فيه أنه حجة إذا انفرد ومرحح 
لالط ين "0 

ومعتى هذا أن العمل الاجتهادي ليس حجة إن خخالف الأخبار. 

وهو اختيار الشاطبي” فقد قال في قصد مالك من العمل: "كان إنما يراعجي كل 
المراعاة العمل المستمر والأكثرء ويترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه أحاديث» وكان 
من أدرك التابعين وراقب أعماهم؛ وكان العمل فيهم مأخوذا عمن العمل المستمرقي 
الصحابة؛ ولم يكن مستمراً فيهم إلا وهو مستمر في عمل الرسول صلى الله عليه 
وسلم أو ف قوة المستمر””. 

وهذا الوصف لا يصدّق إلا على العمل المتصل, 

وكذلك القرافي الذي مرّ قوله: "وإجماع أهل المدينة عند مالك فيما طريقه 


)١1(‏ إكمال إكمال المعلمء للأبّيء محمد خلفة الوشتاني؛ الطبعة الأولى» (مصر: مطبعة السعادة» 
اماه ه/١41.‏ 

(؟) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم؛ أبو العباس القرطي؛ فقيه مالكي من رجال الحديث؛: يعرف بابن 
لمزين كان مدرساً بالاسكندرية» وتوقي بها ومولده بقرطبة» من مصنفاته: المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم -شرَّح به كتابا من تلخيصه في اختصار مسلم- واخمتصار صحيح 
البخخاري» وغير ذلك توفي سنة. 155ه انظر الديياج ١14./1؟147-9؛‏ الأعلام .187/1١‏ 

(*) التقرير والتحبير .٠٠١/7‏ 

(4) هو أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي: الشهير بالشاطبي» كان أصولياً مقبير | غييقا 
لغوياً ييانيا نظاراء أخذ العلم عن أبي عبدالله المقري» والشريف التلمساني وغيرهم له: الموافقات 
في أصول الفقه. والاعتصام, والمجالس وغيرهاء توفي سنة اه 

انظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج؛ للتنبكتي» أحمد بن أحمد بن أحمدء (مصر: مطيعة 
السعادة» 87 ١ه/911١م)‏ ص45 -.ه؛ الأعلام ١/هل.‏ 
(ه) الموافقات 17/7. 


م 


الفراسة النظرية 00 1 1 00 


التوقيف حجة...””'". وقد عزا السبكي وحلولو إليه أنه يرى الحجة في العمل النقلء 
000 
فقط . 


يتضصح من نحلال العرض السابق أن معظم المالكية المحققين - متقدمين 
ومتأخرين يرون حجية إجماع أهل المدينة النقلي وعملهم المتصل دون الإجماع 
الاحتهادي ؛ لقوة أدلته ووضوحها. 

إن هذا القول كسب تأييد بعض المتأخرين من غير المالكية» كابن عقيل -وقد 
تقدم كلامه””"- وابن دقيق العيد©, 

بل احتهد بعضهم فيما يصح أن يكون إجماعاً نقليا أو عملاً متصلاً بحسب ما 
اطلع عليه من المسائل ونلمس ذلك واضحاً في كلام تق الدين ابن تيمية ثم 
تلميذه ابن القيه, 


000 شرح تنقيح الفصول. ص "777 

(؟) انظر: الإبهاج» 407/1 ؛ التوضيح شرح التنقيح ص184. 

زفرفق راحع صفحة 37". 

(4) انظر: ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: الطبعة الأولى» (بيروت دار الكتب 
العلمية» تاريخ الدشر "بدون"), ااا 

وابن دقيق: هو محمد بن علي بن وهب القشيري» تقي الدين» أبو الفعح؛ تفقه على والده 
بقوص» وكان والده مالكياء ثم تفقه على العز بن عبدالسلام فحقق المذهبين وأفتى فيهماء له: 
الإلمام في الحديث وشرحّه الإمام؛ والاقتراح في أصول الدين وعلوم الحديث؛ وشرح مختصر ابن 
الحاجحب الفقهي. توفي سنة 1١/اه»‏ انظر: شذرات الذهب 5/ه-5 الأعلام /187. 

(5) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية» الحراتي» الدمشقي؛ تقي الدين أبو العباس؛ شيخ 
الإسلام» كان واسع العلم مخيطا بالمعارف النقلية والعقلية» تصانيفه كثيرة» منها: الفتاوى» 
والإيمان؛ ومنهاج السنة النبوية» درء تعارض العقل والنقل» توفي سنة 14لاه انظر: ذيل طبقات 
الخنابلة » لابن رحب» عبدالر حمن أحمد, (بيروت: دارالمعرفة» مصورة عن طبعة مطبعة السنة 
المحمدية 9/ا 1ه/1957) 7//ا ١8-1‏ 1. 

(5) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقيء أبو عبدالله شثمس الدين,؛ المعروف بابن قيم 
الموزية» فقيه حنبلي أصولي مفسر نحويء برّع في جميع العلوم؛ وتبحّر في معرفة مذاهب 
السلف» من كتبه: مدارج السالكين وزاد المعادء وأعلام الموقعين» والطرق الحكمية؛ وغيرها. 
توفي سنة 51/اه انظر: ذيل طبقات الحنابلة» 41/١‏ 4؛ شذرات الذهب 158/5. 


ير 2 


الدراسة النظريبة ...0.0.0 كهل أهل المدينة ش 

فقد أرجع ابن تيمية أصل عمل أهل المدينة إلى أمور يُحتج بهاء فهو يقول: 
"وكان أهل المدينة فيما يعملون: إما أن يكون سئّة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وإما أن يرجعوا إلى قضايا عمر بن النطاب"7". وعمر محدّث كما قال 
صلى الله عليه وسلم: (لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون» فإن يكن في أمتي فإنه 
او كما كان يشاور أكابر الصحابة فيما يعرض له كعثمان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وعبدالرحمن؛ وهم أهل الشورى. 

ثم كان عثمان يتبع في مسائل الدين والأصول والفروع ما قضى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وكان يشاور عليًا وغيره من أهل الشورى”". 

وقد قسّم ابن تيمية إجماع أهل المدينة إلى أربع مراتب: 

وجعل الأولى فيما يجري بحرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلمء وقال: إنه 
حجة عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وأصحابهم. 

وجعل المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان؛ وقال: 
هذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي» وظاهر مذهب أحمد أن ما 
سنّه الخلفاء الراشدون فهو حجة يجب اتباعهاء وأن المحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن 
قول الخلفاء الراشدين حجة. ٠‏ 

ثم المرتبة الثالثة: الترجيح بعمل أهل المدينة في حال تعارض دليلين كحديثين أو 
قياسين» وقال: مذهب مالك والشافعي أنه يرجح به» ومذهب أبي حنيفة لا يرحصح 
به» وقيل: المنصوص عن أحمد ومن كلامه أنه يرجح به, 

أما المرتبة الرابعة: فجعله العمل المتأحر بالمدينة» و قال: الذي عليه أئمة الناس أنه 


)١(‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص9؟. 
(؟) أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر .7٠١/4‏ 
(5) انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة ص15. 
وفيه أن الذي كان يتبع في مسائلٍ الدين والأصول والفروع... إلح هو عمرء وهذا خط - 
ولعله مطبعي - لأن الذي شاور عليا في ميراث المطلقة الرجعية في مرض موت الزوج هو عثمان 
رضي الله عنهم أجمعين. انظر: الموطأ ؟/51/7. 


ل١١54.‎ 


ليس يححة شرعية؛ ولا يُرى أن مالكا يعتقده حجة يجب على الأمة اتباعها وإن 
حالفت النصوص ”© 

يلاحظ في نة تقسيم ابن تيمية هذا أنه راعى كل ما قيل في إجماع أهل المدينة» 
فأثبت المتفق عليه عند المالكية» وجعل العمل المتصل عملا قليهأء وجعل ما قاله 
بعض الأصوليين -من أنه يُرحح بالعمل- نوعاً ولم يقبت حجية العمل المدأخر في 
مخالفة النصوص»ء الذي هو الإجماع الاجتهادي. 


وأما ابن القيم فإنه يرى أن "أحق عمل أهل المدينة أن يكون ححة العمل 
انم الاي كاكان راو رمرل الأاسلي 1ل عل رطام وسكا لراخدين رسن 
تحلفائه الراشدين مد 

وهو بهذا التعريف للعمل القديم يخالف رأي شيخمه الذي لا يشترط ايعداء 
العمل من لدن زمن البي صلى الله عليه وسلم؛ ورأي ابن تيمية هذا أقرب للصحة ؛ 
لأنه لو “كان كما قال ابن القيم صار عملا نقلياً 

وقد أدّرت هذه الفكرة على ابن القيم في تقسيمه عمل أهل المديدة فجعله 
نوعين: 5 

الأول: ما كان من طريق النقل والحكاية؛ والثاني: ماكان من طريق الاجتهاد 
والاستدلال. 

ولا كان يرى أن العمل القديم هو ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وزمن خلفائه الراشدين جعل العمل المتصل ضرباً من أضرب العمل التقلي؛ 
ومثل له بالأوقافء والمزارعة: والأذان على المكان المرتفع؛ والأذان للصبح قبل 
الفجرء وتثنية الأذان وإفراد الإقامة, كت 1 


)١(‏ انظر: صحة أصول مذهب أهل المدينة ص18-11. 
(0) أعلام الموقعين 514/9" 
(5) لعل ابن القيم تأثر بكلام ابن حزم في الإحكام لما مثل بمعاملة أهل خيير قي أراضيهم؛ والارعية 


5١6. 


الدراسة النظرية 59>!ش2!5ه!ه!©<]'|'|إظؤ6!|ذ|] ]1|101 01 1 | 1 | 1[ | ا ا 010 
وهذه الرؤية صحيحة من جهة, لأن العمل المتصل منه ما اتصل من زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم واستمر في زمن الخلفاء الراشدين وهو الذي يسمى العمل 
النقلي» ومنه ما لم يعرف أنه ابتدأ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرف 
ابتداؤه من زمن الخلفاء الراشدين» وهو الذي قال فيه ابن تيمية: "وما يعلم بأهل 
المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه 
06 
وقد عبر ابن القيم عن هذا المعنى أيضاً - لكن بحسب ما ارتآه من إدخخال العمل 
المتصل في العمل النقلي - فقال: "من المحال عادةً أن يجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً 
متصلا من عندهم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون السنة 
الصحيحة الثابتة قد حالفته» هذا من أبين الباطل "29 
وهو بهذا يحتج بعمل أهل المدينة الذي اتصل من زمن الخلفاء الراشدين؛ قال في 
زاد المعاد: "وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين» وأما 
عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها من الصحابة فلا فرق بينهم وبين 
عمل غيرهو"7 
في ضوء ما تقدم من أقوال المالكية وغيرهم وأدلتهم يمكن تحديد الإجماع النقلي 
والعمل المتصل على النحو التالي» وبتميبزها يتميز الإجماع والعمل الاجتهادي: 
ديد مل فنقول: ضابط العمل النقلي هو ما نقله أهل العلم من أهل المدينة الكافة عن 
غلي بافصل الكافة وعملت به عملا لا يخفى؛ منقولاً من زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء 
7" كان نقْل قول أو فعل أو تقربر. 


عع 
الواقعة بالمدينة» انظر: إحكام ابن حزم 5/5. ,١ ١1/9‏ 

)١(‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص77. 

)١(‏ أعلام الموقعين ؟/4". 

(؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» الطبعة الثانية» تحقيق: شعيب الأرناؤط؛ عبدالقادر الأرناؤط 
(الكويت؛ مكتبة المنار الإسلامية بيروت: مؤسسة الرسالة 151/1١ )ه١ 1.1١‏ 


لكءل. 


الدراسة النظرية ا ا شو ف ندند فل أل المديفة 
والمتصل ماكان منقولاً من زمن الخلفاء الراشدي. 20 
أما العمل الاجتهادي فهو: ما لم يتصل به العمل من زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم أو خحلفائه الراشدين؛ أي أنه اتفاق التابعين - ولايشترط اتفاق جميعهم - على 
العدل بكم فن بحهة الراي والقيائن 


)١(‏ ويلاحظ أن العمل النقلي أساسه خير عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لذا قال الباحي في حقيقة 
الاحتجاج بإجماع أهل المدينة: "وثما يحتج به أيضاً على وحه الماع -وليس بإجماع على 
الحقيقة- إجماع أهل المدينة فيما طريقه النقل» وإنما هو احتجاج بخبر". 

المنهاج في ترتيب الحجاج» للباحي» أبو الوليد سليمان ين حلف» الطبعة الثانية» تحقيق: 
عبدابجيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي» /41و ام) ص55 .١‏ 


 ١هال‎ 


الفصل الثالثض 
خبر الواحخد 
إذا خالوهم 
مل أهل الفدينة 


تمهيد في وجهة نظر الإمام مالك في تقديم العمل على الأحاديث: 

هذا الفصل مبني على الفصل السابق» لأن الذين بمنعون الاحتجاج بإجماع أهل 
المدينة لا يردون به خبر الآحاد مال» والذين يرون حجية ذلك يردون به خبر 
الآحاد على تفصيل في ذلك. 

وقبل استعراض أقوال الأصوليين في هذه المسألة نورد كلاماً للإمام الشاطي 
نمهد فيه طريق الحكم في هذه المسألة» فنقول: 

يرى الشاطي أن تقديم الإمام مالك للعمل على الأحاديث هو من باب مراعاة 
العمل المستمر والأكثر -يعني عمل الصحابة - وترك ما سوى ذلك وإن جاء فيه 
أحاديث. 

فنجده يقول: "كل ييل شرعي لا و أن يكوذ مسولا به في مساق 
المتقدمين دائماً أو أكثرياء أو لا يكون معمولاً به إلا قليلاء أو في وققت ماء أو لا 
يثبت به عمل... 

[فإن كان] لا يقع العمل به إلا قليلاً؛ أو في وقت من الأوقات أو حال من 
الأحوال ووقع إيثار غيره والعمل به دائماً أو أكثرياء فذلك الغير هو السنة المتبعة 
والطريق السابلة. 

وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيحب التثبت فيه؛ وفي العمل على وفقه 
والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر... 

ولكنها على ضريين: أحدهما: أن يتبين فيه للعمل القليل وجةٌ يصلح أن يكون 
سببا للقلة حتى إذا عدم السبب عدم المسبب... 

والضرب الثاني: : ماكان على خخلاف ذلك ولكنه يأتي على وجوه: 

منها: أن يكون محتملاً في نفسّه فيختلفوا فيه بحسب ما يقوى عند الجتهد أو 
يختلف في أصله. والذي هو أبرأ للعهدة وأبلغ في الاحتياط تركه: والعمل علسى وفق 
الأعم والأغلب. ومن هذا المكان يُتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل 


1١1١١ 


الدراسة النظرية م ٠٠0٠٠.٠٠...‏ جر الواهد إذآ خالف عمل أهل المدينة 

مقدّماً على الأحاديثءإذ كان إنما يراعى كل المراعاة العمل المستمر والأكثرء ويترك 

ما سوى ذلك» وإن جاء فيه أحاديث» وكان من أدرك التابعين وراقب أعمالهم؛ 

وكان العمل المستمر فيهم مأخوذا عن العمل المستمر في الصحابة» ول يكن ستمرا 

فيهم إلا وهو مستمرٌ في عمل رسو الله صلى الله عليه وسلم أو في قسوة 
5 لقف 5 

المسثمره:: 3 انتهى 


ولنستعرض أقوال الأصوليين في هذه المسألة. 


موقف الأصوليين غير المالكية: 

لم يبحث كثير من الأصوليين مسألة حبر الآحاد إذا خالف عمل أهل المدينة أو 
إجماعهم. ولعلهم اكتفوا ببيان عدم حجية إجماع أهل المدينة» فلايعتد .بمخالفته لما هو 
حجة كخبر الآحاد. 

ثم أنهم يعنعون رد الخبربمخالفة أكثر الصحابة”' فمن باب الأولى لا يردون 
الخبر إذا خالفه عمل أو إجماع أهل المدينة. 


وأما الأصوليون الذين بحثوا هذه المسألة فبعضهم تطرّق إليها في أثناء كلامه في 
مسألة إذا عمل الراوي بخلاف روايته. 


يقول ابن برهان”' في تعليل عدم رد الخبر إن عمل راويه بخلافه: "يجوز أن 
يكؤن قد ترك العمل به ؛ لأنه قدّم غيره عليه من الأدلة» كما قدّم مالك إجماع أهل 


)١(‏ الموافقات 1/7ه-55. 

(؟) انظر: المعتمدء05/7؛ العدة في أصول الفقسه 1451/٠‏ ؛ إحكام الآمدي ١١5/8‏ ؛ الإبهاج 
نهاية السول .١51//7‏ 

(7) هو أحمد بن علي بن محمدء المعروف بابن برهان -بفتح الباء- فقيه شافعي أصولي محدث» كان 
حنبلي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الشافعي؛ كان حاد الذهن» يضرب به المثل في تبحره في 
الأصول والفروع» صنف في الأصول البسيط والوسيط والوجيز» وغير ذلك توف سنة /01ه 
وقيل: ٠١‏ هه انظر: طبقات الشافعية الكبرى 5/.؛ شذرات الذشهب 11/4-؟57. 


١١17 - 


الدراسة النظريبة ااا يي ةي ة 1 01 
المدينة على خبر خخيار المجلس... فلعل الراوي تْرَكَ العمل بوجه من هذه الوجوه 
فجمعنا بين الأمرين: بين العمل بالحديث وإحسان الظن بالراوي» فإن الرسول 
صلى الله عليه وسلم غير خعول, وخلاف الراوي محتمل» فقدذمنا غير انختمل على 
لمحتمل"7". 

ويقول الآمدي في تعليل عدم رد الخبر لمخالفته الراوي أيضاً: "فيحتمل أنه كان 
لنسيان طرأ عليه» ويحتمل أنه كان لدليل اجتهد فيه وهو مخطئ فيه» أو هو ثما يقول 
به دون غيره من امجتهدين» كما غرف من مخالفة مالك لخبر خيار ا مجلس يما رآه مسن 
إجماع أهل المدينة على خلافه... وإذا تردّد بين هذه الاحتمالات فالظاهر لا يترك 
للشك والاحتمال"29, 

وهذا واط ضح أن خبر الواحد لا يُرد بإجماع أهل المدينة ؛. لأنه ليس بححة. 


وقد استدل بعض الأصوليين المتأخرين على ذلك بعدم حجية إجماع أهل المدينة 
أو عملهم؛ وبحثها في مكانها الصحيح؛ وهو فيما ترد به أخبار الآحاد ما لا ترد 
كما فعل السبكي» فقد جاء في جمع الجوامع بشرح الحلي”": "وقالت امالكية: لا 
يحب العمل به فيما عمل أهل المدينة بخلافه ؛ لأن عملّهم كقولحهم حجة مقدّمة عليه 
قلنا: لا نسلم حجية ذلك. وقد نفت المالكية خيار ا خلس الثابت بحديث الصحيحين 
(إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا)”' لعمل أهل المدينة 
بخلافه"00. 


)١(‏ الوصول ؟/195. 

.117/17 إحكام الآمدي‎ )١( 

(7) هو محمد بن أحمد بن محمد المعروف بحلال الدين امْحلي؛ فقيه شافعي أصولي مفسرء عرفه ابن 
العماد بتفتازاتي العرب» وكان يقول عن نفسه: إن ذهني لايقبل الخطأا. ول يكن يقدر على 
الحفظ» كان مهيبا صداعا للحق» له: البدر الطالع شرح جمع اللجوامع» وشرح الورقات في 
الأصول وغيرها. توق سنة 54مه انظر: شليرات الذهب 7/.* الأعلام ه/0الالا. 

(5) يأ تخريجه صفحة "ا/ا ١‏ . 

(0) جنع الجوامع بحاشية البناني ؟/75١.‏ 


١ * 


الدراسة النظرية ...جو ألواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 

وقال ابن النجار”' في العمل بخبر الواحد: "ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل 
ليو 

ودليلُهم كما سبق عائد إلى منع حجية عمل أهل المديئة. 

وقد قرر الشربيني”؟ هذا المنع بقوله: "قول. الشارح: «لا نسلم حجية ذلك» 
أي عملهم وقوطهم؛ فأما عملهم فلاحتمال أن يكون عن احتهاد أو تقليد؛ وحينئدذ لا 
يكون حجة للمجتهد, والكلام ليس في ذلكء وهذا الاحتمال لا رافع له 

وأما قولّهم؛ فإن كان المراد به أنهم قالوا «إن الحكم كذا ولم ينقلوه عن النجي 
صلى الله عليه وسلم» فكذلك يحتمل أن يكون عن اجتهاد أو تقليد؛ فلايكون حجة 
للمجتهد. وإن كان المراد به أنهم نقلوه عن النجي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس 
قوهم بل قول النبي صلى الله عليه وسلم 

ثم يقال: إن كانوا جمعاً يؤمن تواطؤهم على الكذب أفاد خبرهم العلم لكونهم 
عدد التواتر» وكذا إن لم يكونوا كذلك لكن اقترن بالنبرقرائن منفصلة يفيد الخبر 
بواسطتها العلم 

وف هذين يُقدم هذا الخبر على خبر الآحاد المفيد للظن. لكن لا لكونه حبر أهل 
المدينة» بل لكونه تحبر التواتر والآحاد المفيد كل منها للعلم. 

وليس كل من الأخيرين محل خحلاف: بل محله هو الأؤل كما يعلم ذلك من 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز» الفتوحيء أبو البقاء تقي الدين؛ الشهير يابن النجار» فقيه 
حنبلي) تولى القضاء؛ قال الشعر ابي : صحبته أربعين سنة فما رأيت عليه شيئا يشينه؛ ومارأيت 
أحدا أحلى منطقا منه» ولا أكثر أدبا مع جليسه. له: منتهى الإرادات» وشرحه:؛ غير تام» وشرح 
الكوكب الممير» في أصول الفقهء وغيرهاء توفي سنة الوه انظر: الأعلام 5/1 ؛ "مقدمة 
تحقيق" شرح الكوكب المدير صه-/. 

.5717/1 شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمدء فقيه شافعي أصولي» مصريء ولي مشيخة الأزهر سنة 
1774-0 ١ه‏ له: تقريرات على جمع الجوامع؛ فيض الفتاح تقرير على شرح تلخيص 
المفتاح. توفي سنة 115 ١ه‏ انظر: الأعلام /4. 


١١5 


الدراسة النظرية ااا 1 14 111 0 
كلام العضد في بحث الإجماع"7". 


موقف المالكية من مخالفة خبر الآحاد لعمل أهل المدينة: 


إن جمهور المالكية ومحققيهم متفقون على حجية الإجماع النقلي والعمل المتصل 
دون الإجماع الاجتهاديء ولذا فإنهم يرون تقديم إجماع أهل المدينة النقلي وعملهم 
المتصل على أحبار الآحاد بناء على أنه من النقل المتواتر. 

يقول القاضي عبدالوهاب في الاستدلال على هذا القول: "والذي يدل على ما 
قلناه أنهم إذا أجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاً فإن ذلك الأمر معلوم بالنقل 
لمتواتر الذي يحصل العلم به» وينقطع العذر فيه ويجبُ ترك أبار الآحاد له ؛ لأن 
المدينة بلدة جمعت من الصحابة من ب يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله» فما هذا 
سبيله إذا ورد خخبر واحد بخلافه كان .حجة على ذلك الخير: ورك لهء كما لو روي 
لنا خبر واحد فيما تواتر به نقل جميع الأمة [على خلافه] لوجب ترك الخبر للنقل 
المتواتر من جميعهه”". 

ويقول الباحي أيضاً: "وهذا -لَعَمري- من أقوى الأدلة» وجما لا يُعارض بأخبار 
الآحاد؛ لأن الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر متصل في وقلت 
كل صلاة» وأهل المدينة هم اليوم الذين كانوا بالأمس وعلموا صفة الأذان» فإذا أذن 
مؤذن اليوم ولم ينكر أحد أذانه؛ ولا نسبه إلى تغيير؛ عُلمِ أن أذانه اليوم كأذانه 
بالأمس ؛ لأنه يستحيل أن يغير الأذان فيتفق العدد الكثير والجم الغفير على ترك 
الإنكار عليه. ولو جاز أن يتفقوا على ذلك لجاز أن يتفقوا على ترك التكذيب لمن 
بدّل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وغيّر مسجده؛ وعادّل بالناس إلى غيره» 
وأحفى كثيرا من مذهبد وإذا استحال ذلك استحال هذا أيضا. ويستعحيل أيضا أن 
يتفق العدد الكثير والجم الغفير على نسيان الأذان من وقت صلاة إلى وقت صلاة. 


.110/1 - تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع -بهامش حاشية البناني‎ )١( 
."ا04/١؟ أعلام الموقعين‎ )١( 


1١1١6. 


الدراسة النظرية ٠.000.000...‏ فهو الواحد إذآ خالف عمل أهل المدينة 

فثبت بذلك أن الأذان الذي كان فيه بالأمس هو الأذان الذي كان فيه اليوم؛ 
إذا لم يظهر له منكر إلى أن وصل إلى زمن مالك رحمه الله. 

فهذا وما شابهه هو الذي احتج به مالك من إجماع أهل المدينة» وطريقه بالمدينة 
طريق التواتر» ولا يجوز أن يعارض اخبر المتواتر بخبر الآحاد... 

ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقلٌ يساوي نقل المدينة في مسألة من المسائل 
لكان أيضاً ححة ومقدماً على أخبار الآحاد"0". 

وقال ابن رشد: "مذهب مالك أن العمل أقوى عنده من نخبر الواحد لأن 
العمل المتصل بالمدينة لا يكون إلا عن توقيف فهو يجري بحرى ما تقل نقل المتواتر 
من الأخبار» فيقدم على خبر الواحد وعلى القياس... وكذلك إجماع أهل المدينة 
عنده من جهة [النقل] حجة يجري محرى نقل التواتر ؛ لأنهم إذا أجمعوا على أمر من 
الأمور: فلا يخلو من أن يكونوا أخذوه توقيفًء أو رآهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فأقرهم ولم يتعرض للنهي عنه ولا أنكره؛ وأي ذلك كان فقد حصل النقل له من 
جميعهم والتواطؤ عليه من كافتهم؛ فوجب أن يقدم على غبره؛ ولا سيما إذا كان 
الأمر ثما لا ينفك منه أهل عصرء والحاحة عامة كالأذان والإقامة» والصلاة على 
الحنائز» وترك أعحذ الزكوات من المنضروات وما أشبه ذلك كثير..."7". 

ويضيف ابن العري”" -مستأنساً بقول النخعي: لو وحدث أصحاب محمد 
يتوضؤون إلى الكوعين لتوضّأات كذلك- قائلاً: "وصدقء لأنهم بعد البي صلى الله 


.484-44١؟ص إحكام الفصول‎ )١( 

(؟) البيان والتحصيل .8"7-91/١17‏ 

() هو محمد بن عبدالله بن محمد أبوبكر» الإشبيلي؛ المعروف بابن العربي» إمام حافظء عمائمة علمساء 
الأندلس وحفاظهاء تفقه على المازري والطرطوشي والخلعي وغيرهم؛ أخذ عنه القاضي عياض 
وابن بشكوال وغيرهماء له: عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» والقبس في شرح موطأ مالك 
ابن أنس» وأحكام القرآن» وغيرهاء توفي سنة 57 ده انظر الديساج ؟/؟2150-751 شجرة 
الور ص175. 


١5 


الدراسة النظرية ٠.0.0.0... 00.٠...‏ هو ألواهد إذآ خالف عمل أهل المدينة 
عليه وسلم لا يتركون العمل يما سمعوا إذا ثبت سماعهم إلا بدليل آخخر مثله"7". 
وقد مرّ موقف القاضي عياض”" وأنه يرى إن كان إجماعهم من طريق النقل 
ترك له الخبر بغير حلاف عند المالكية وعند المحققين من غيرهمء حتى قال: "ولا يجب 
عند التحقيق تصور حلاف في هذا ولا التفات إليه» إذ لا يترك القطع واليقين لغلبة 
الظنون» وما عليه الاتفاق لما عليه الخلاف» كما ظهر هذا للمخالف المنصف 
زف 


وهذا يكفي في بيان موقف المالكية. 


أما غير المالكية من الموافقين لهم في حجية إجماع أهل المدينة النقلي فقط» كابن 
عقيل ثم ابن تيمية ثم ابن القيم» ومن ذكرهم القاضي عياض كالصيرثي وغيره من 
الشافعية» فلم أحد لهم كلاما صريحا في صحة رد أخبار الآحاد بعمل أهل المدينة أو 


إجماعهم النقلي. 

نعم هم صِمّحوا الاحتحاج بذلك» لكن هل يبلغ مبلغا ترد بها أخبار الآحاد 
الغابتة؟ 

هذا مالا يمكن الحزم به. 


فلو عُدنا إلى كلام ابن عقيل محده يقول: "وعندي أن إجماعهم حجة فيما 
طريقه النقل» وإنها لا يكون حجة في باب الاجتهاد, لأن معنا مثل ما معهم من 
الرأي» وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولا سيما نقلهم فيما تعم به بلواهم» وهم 
أهل غخيل ومارء فنقلهم مقدم على كل نقل"*. 


)١(‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس -القسم الأول- لابن العربي؛ محمد بن عبدالله» تحقيق محمد 
عبدالله ولد كريم» رسالة ماحستير قسم الدراسات العلياء كلية الشريعة») جامعة أم القرى» 
5 له ؟/لالا. 

(؟) راحع صفحة /ا5 2 .1١١‏ 

() ترتيب المدارك ١/1ه.‏ 

(4) المسودة ص58 ؟. 


١1١ 


الدراسة النظرية ...فهو الواحد إذا خالَفْ عمل أهل المدينة 

فإن كان قوله «فنقلهم مقدم على كل نقل» يفيد تقديم إجماع أهل المدينة 
النقلي على نقل الآحاد فهو كذلكء وإلا فلا يدل. 

وقد تحرز ابن تيمية ثم ابن القيم من التطرّق إلى هذه المسألة. والأمر الذي حرمًا 
به أن عمل أهل المدينة النقلي والمتصل لا يخالف سنة صحيحة ثابتة. 

قال ابن تيمية: "وما يعلم بأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين 
مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسله"7". 

وقال ابن القيم: "من انال عادة أن يجمعوا على شيء نقلاً أو عملاً متصلاً من 
عندهم إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتكون السنة الصحيحة 
الثابتة قد خحالفته» وهذا من أبين الباطل"0". 
ولكنه أثبت إمكان وقوعه مع ما طريقه الاجتهاد في قوله: "فقد تقرّر أن كل عمل 
الاجتهاد"9, 
موقف القائلين بحجية إجماع أهل المدينة الاجتهادي: 

وأما القائلون بحجية إجماع أهل المدينة الاجتهادي فهم الذين يقدّمونه على 
أخبار الأحاد. 
المغاربة). 

واشتّهر بهذا المذهب ابن الحاحب» وقد مر قوله في حجية إجماع أهل المدينة 
)١(‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص77. 
)١(‏ أعلام الموقعين ؟/4/ا5. 


() انظر أعلام الموقعين ؟/لالا. 
(4) ترتيب الملدارك ١/1ه.‏ 


-١1١4- 


الدراسة النظرية 1 1 1 0100 
مطلقً”"» وهو هنا يقول: "وإن عمل بخلاف خبره [أي خمير الواحد] أكشء الأمة 
فالعمل بالخبرء إلا إجماع أهل المدينة””" أي "فإن عَمِل بخلافه أكثر الأمة فالعمل 
بالخبر متعين؛ إلا أن يكون فيه إجماع أهل المدينة) فالعمل بإجماعهم, لما مر رٌ أنه 


720 
نيذا 


ومما استّدل به لهذا القول "أن أهل المدينة أعرف بأحواله صلى الله عليه وسلم؛ 
للازمتهم له لآخر وفاته صلى الله عليه وسلم» رهم اعد نل اما وإنما يأنخل 
الناس الدّين عنهم فلا يخالفون الخبر إلا لأمر عندهم يقتضي العمل بخلافه من تأويل 
أو نسيخ"290, 

أو يقال: "إنهم مطلعون على أقراله وأفعاله صلى الله عليه وسلم؛ وأنهم أدرى 
كا استقر عليه الأمر من حاله صلى الله عليه وسلم, فمخالفتهم مقتضى تبر الآحاد ؛ 
لاطلاعهم على ماهو مقدّم عليه..9". 0 

إن القائلين بتقدبم عمل أهل المدينة مطلقاً على أخبار الآحاد لم يذكروا من 
الأدلة أكثر بما تقدم ذكره» بل إن بعض المالكية من الأصوليين -كالقرائي - يرج 
أصلاً على مسألة العمل بخبر الواحد إذا خخالف عمل أهل المدينة؟؟ 

وإذا نظرنا إلى أدلة تقديم الإجماع الاحتهادي على الخبر نحد أنها معتمدة على 
كون الإجماع الاحتهادي حجة» وقد عرفنا ضعف أدلة حجيئه. 

وأما ما ذكر هنا فلا يخص أهل المدينة بل يعم الصحابة الذين كانوا فيهاتم لم 
يمخرجوا منها حتى توف البي صلى الله عليه وسلم, 


. 77 راحع صفحة‎ )١( 

(؟) مختصر ابن الياجب ؟/7/. 

(6) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ؟/7/. 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع, للعطارء حسن بن محمد بن محمودء (بيروت:دار الكتب 
العلمية)» ؟/151. 

(ه) حاشية البداني على جمع الجوامع؛ ؟/ه1. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول؛ ص4«-الا؟. 
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الدراسة النظرية ...لل قو الواحد ذا خالف عمل أهل المدينة 

ثم القول بأن أهل المدينة لا يخالفون حيرا إلا لأمر يقتضي ذلك من تأويل 
أونسخ» فهو احتمال؛ ويعارضه احتمال آحر وذلك أن يقال: 

"هل يجوز أن يخفى على أهل المدينة بعد مفارقة جمهور الصحابة لها سنة من 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون عنلمها عند من فارقهاء أم لا؟ 

فإن قلتم: لا يحوز. أبطلتم أكثر"السئن التي لم يروها أهل المدينة» وإن كانت من 
رواية إبراهيم عن علقمة عن عبدالله» ومن رواية أصحاب عمّرو بن العاص؛ وابنه 
عبدالله» وأبي الدرداء» ومعاوية» وأنس بن مالك؛ وعمار بن ياسر» وأضعاف هؤلاء 
وهذا ما لاسبيل إليه. 

وإن قلتم: يجوز أن يخفى على من بقي في المدينة بعض السنئن ويكون علمّها 
عند غيرهم, فكيف تُترك السنن لعمل من قد اعترفتم بأن السنة قد تخفى عليهم؟ 

وأيضاً فإن هذه السنة التي لم يعمل بها أهل المدينة لو جاء مّن رواها إلى المدينة 
وعمل بها لم يكن عمل من خالفه حجة عليه فكيف يكون حجة عليه إذا رج 


من المدينة ب" 


"والسنة تحكم بين الناس» ولا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وحلفائه"0". 

وبهذا لا يستقيم للقول بتقديم الإجماع الاحتهادي على الخير ححة. 

ا © 6# #» 

بقي أن نعرف أن الأبياري”" لما تكلم في مسألة مخالفة الراوي لما رواه ذكر أن 


)١(‏ أعلام الموقعين ؟/717-7519. 

(؟) زاد المعاد ١5./1؟-351,.‏ 

() هو على بن إسماعيل: أبو الحسن الأبياري - نسبة إلى أببار مدينة من بلاد مصر - فقيه مالكي» 
كان بارعا في علوم شتى؛ ودرس في ثغر الإسكندرية؛ وناب في الحكم عن القاضي ابن سلامة 
القضاعي؛ من تصانيفه: شرح البرهان سفينة النجاة» توفي سسنة 115. انظر: الديباج -١51/7‏ 
ل . 


ل٠.‎ 


الدراسة النظرية ااا 00 
تقديم عمل أهل المدينة على الخير له صور: 

أحدها: أن يكون الخبر بلغهم؛ فيسقط التعلّق بالخبر. 

الثانية: أن يثبت عندنا أنه لم ييلغهم؛ فهذا لا يحل لأحدٍ ترك الخبر. 

الثالئة: أن بحد الأعمال على خلاف الأخبار» ولم نتحقق البلوغ ولا انتفاؤه 

قال: فالظاهر من قول مالك رحمه الله أن الخبر متروك بناء منه على أن الغالب 
عدم نحفاء الخبر عليهم: لقرب دارهم وزمانهم وكثرة بحثهم وشدة اعتنائهم بحفظ 
أدلة الشريعة؛ فتقع المسألة فيما إذا ظننا بلوغ الخبر» وقد اخترنا في هذه الصورة 
سقوط التمسك بالف 29 ْ 

وهذا التقسيم الذي ذكره الأبياري لم أر من تكلم فيه من قبله من المالكية» 
وقد نقله عنه حاولو'" في كتابه التوضيح”"؛ وذكره صاحب نشر البنود وحزم 


م 


وهذا التقسيم في هذه المسألة تون كان صحيحا عقلات فإنه لا يفيدنا كثيرا؛ 
لأن بلوغهم الخبر أو عدم بلوغهم سيّانء ألا ترى أن المانعين من تقديم العمل قد 
استدلوا باحتمال عدم بلوغ أهل المدينة الخبر» وأن البجوزين ذلك استدلوا باحتمال 
دليل ناسخ أو مؤول؛ كما أن عمل أهل المدينة إن كان نقلياً فإنه يرد له الخبر كما 
عرفناء سواء بلغهم أم لم يبلغهم 


)١(‏ انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان" للأبياري؛ علي بن إسماعيل "أصول فقه» خط مغربي» 
4 1ه تركيا: مراد ملا "51١‏ شريط مصورء ج١/‏ ق5١٠/).‏ 

)١(‏ هو أحمد بن عبدال ر حمن اليزليطيني القروي» المعروف بحلولوء فقيه مالكي أصولي أحد الأعلام 
الحافظين لفروع المذهب» تولى قضاء طرابلس» أذ عن القلشاني واليرزلي وابن ناحي» وعنه 
أحمد زروق وغيره له: شرحان على المختصرء وشرحان على جمع الجوامع وشرح التنقيح 
للقراقي وغير*ماء كان حيا سنة هاه وسنّه قريب من الثمانين. انظر: شجرة النور ص1556. 

() التوضيح شرح التنقيح؛ ص180. 

(5) نشر البنود 0/7 5. وهو سيدي عبدالله بن إبراهيم العلوي ؛ المتوق سنة 1707١هط‏ ونقله أيضا 
حسن مشاط ولم يعزه للأبياري . انظر: الجواهر الثمينة ص7١7.‏ 
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الدراسة النظرية هه ...٠٠م‏ جو الواهد [ذ1 خالف عمل أهل المدينة 

ولعل الذي حمل الأبياري على هذا أنه شرح البرهان لإمام الحرمين» الذي 
تطرّق في معرض حديثه عن تقديم أحد الخبرين على الآحر ‏ موافقة أقضية 
الصحابة ‏ تطرق إلى ما إذا خالف حبر آحاد صحيح أقضية أئمة من الصحابة؛ 
فقسم الحويني المسألة إلى أقسام ثلاثة بحسب بلوغهم الخبر وعدم بلوغهم» ورأى فيما 
إذا بلغهم عدم التمسك بالخبر» وإذا لم ييلغهم أو غلب على الظن أنه لم ييلغهم 
فالتعلق بالخبر حيتئذ» وإن غلب على الظن أن الخبر بلغهم وتحققنا أن عملهم مخالف 
له فهذا مقام التوقف والبحث”". 

فأحذ الأبياري فكرة هذا التقسيم وطبّقه على مسألتناء وبنى عليه ما ذكر والله 
أعلم, 

اتفقت كلمة المالكية على أن عمل أهل المدينة إذا وافق نخبراً وخمالف آخر 
فعملّهم يرجح الخبر الذي وافقه ول يختلف منهم على ذلك أحد. 

يقول الباحي - في مبحث الترجيح من جهة الإسناد -: "الشامن: إطباق أهل 
المدينة على العمل وجب أحد الخبرين» فيكون أولى من خبر” يخالف عمل أهل 
المدينة» نحو ما روى عن أبي محذورة في الأذان أنه (الله أكبرء الله أكبر» أشهد أن 
لاإله إلا الله)» وروي عنه من طريق أخرى (الله أكبر الله أكبر» الله أكبر الله أكبر)9) 
فكان الأول أولى» لأنه العمل المتصل بالمدينة"20, 

وهو قول ابن الحاحبء والقرائي» وحلولو'”'» وغيرهم, 


)١(‏ انظر البرهان, 1154/59 111/9-ث"لا؟1. 
(؟) في المصدر: من نحبر من يخالف.. . ولا وجه لزيادة (من) هنا. 
() احتار امحقق النص الذي فيه التكبير ثلكاء والصحيح ما بِينّه قي الهامش» وهو ما أَْبتّه 


(؟) إحكام الفصول, ص؟4/. 
(5) انظر: مختصر ابن الحاجب 9711/9 شرح تنقيح الفصول ص77 25 التوضييح شرح التتقيسح 
000 


1١ -؟؟1‎ 


الدراسة النظرية ااا 3 

يقول القاضي عياض: "وهو أقوى دامع به الأحبار إذا تعارضت» وإليه 
ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني”'' ومن تابعه من امحققين من الأصوليين 
والفقهاء من المالكية وغيرهم”". 

وقد وافقهم الشافعية على ذلك وبعض الحنابلة: 

يقول الغزالي ف معرض حديثه لما يُترجحح به الأخبار: "أن يكون أحدهما [أي 
أحد الخبرين المتعارضين] على وفق عمل أهل المدينة» فهو أقوىء لأن ما رآه مالك 
رحمه الله حجة وإجماعاء وإن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح ؛ لأن المدينة دار 
الحجرة ومهبط الوحي» فيبعد أن ينطوي عليهم الناسخ"”". 

وقال الآمدي: "أن يكون أحدهما [أي الخبرين] قد عمل .مقتضاه علماء المدينة 
أو الأئمة الأربعة» أوبعض الأمة» بخلاف الآخرء فما عمل به يكون أولى» أماما 
عمل به أهل المدينة؛ فلأنهم أعرف بالتنزيل وأخيرٌ بمواقع الوحي والتأويل". 

وكذلك قال السبكي” “وزكريا الأنصاري"''وغيرهم 


)١(‏ أبو إسحاق الإسفرائيني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» كان فقيهاً متكلماً أصولياًء 
وعليه درس أبو الطيب الطبري» وروى عنه أبو بكر البيهقي» وعنه أحذ الكلام والأصول عامة 
شيو نيسابورء له: مصنفات كثيرة» منها الجامع في أصول الدين والرد على الملحديين» وتعليقة 
في أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة 4١4‏ أو5117ه انظر: طبقات الفقهاء, ص5١21‏ طبققات 
الشافعية الكبرى 55/4 .١‏ 

(؟) ترتيب المدارك ١/1-01ه.‏ 

."95/١ المستصفى‎ )( 

(4) الإحكام 5115/6. 

(0) انظر: جع الجبوامع بحاشية البناني ١/١‏ /. 

(5) انظر: غاية الوصول شرح لب الأصولء الطبعة الأخيرة؛ (مصر: مصطفى البابي الحلبي؛ 
ه/ ١‏ 4 ام) ص58 1 .١‏ 

وزكريا الأنصاريء هو شيخ الإسلام قاضي القضاة زين الدين» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري السنيكي الأزهري 2 أذ عن العلم البلقيني والشرف السبكي والحافظ ابن 
حجرء وآخخرون» وتصانيفه كثيرة م: منها: المنهج المسمى منهج الطلاب» وشرحه؛ ومختصر جمع 
ابلجوامع: وشرحه - وهوغاية الوصول -:وشرخ البخارية والإعلام بأحاديث الأحكام: 
ومختصر الآداب وشرح ألفية العراقي» وغير ذلك» توفي - بعد أن جاوز المائة تس 


١7* 


الدراسة الدنظريبة ااا ا ا 


إلا أن بعض الشافعية لم يروا الاقتصار على أهل المدينة» بل جعلوا المرجّح عمل 
أهل الحرمين جميعاء ومنهم الشيرازي حيث يقول في اللمع: "إذا عمل بأحد الخبرين 
أهل الحرمين فهو أولى» لأن عملهم به يدل على أنه قد استقر عليه الشرع 


)١21 
. ووربوه‎ 


ومن الحنابلة الذين قالوا بالترحيح بعمل أهل المدينة: أبو الخطاب الكلوذاني» 
قال في التمهيد: "وقال أصحاب الشافعي: يُرحح؛ وهذا أقوى عنديء لأن الظاهر 
بقاؤهم على ما كان أسلافهم عليه» وهم الصحابة» فراحح بذلك"9", 

والقول بالترحيح هو رواية عن الإمام أحمد”" وجاء في المسوّدة أنه ظاهر كلام 
أحمد فإنه قال في رواية ابن القاسب): إذا روى أهل المدينة حديثاً ثم عملوا به فهو 
أصح ما يكونء وكذلك كلامه في ترجيح النهي عن نكاح انحرم لعمل أهل المدينة؛ 
وكذلك تفضيله لعلماء المدينة على الكوفيين» ودلالته في الفتوى على حلق المدنيين» 
وقوله: إنهم أعلم بالسنة» وكان لا يرد عليهم؛ بخلاف العراقيين» ومثل ذلك كثير””, 

والرواية الأخرى بعدم الترجيح؛ وقال به القاضي أبو يعلى وابن عقيل”". 

واستدل القاضي على مذهبه بأنه "بلد من البلادء فلم يُرجّح نقل أهله كسائر 
البلاد"0©, : 

2 

أو5؟1. انظر: شذرات الذهب 4/8١17-1؛‏ الكواكب السائرة باعيان المائة العاشرة, 

للعَرّي» بحم الدين محمد بن محمد بن محمد تحقيق: جبرائيل حبور» الطبعة الثانية» (بيروت: دار 


الآفاق الجديدةء 919 ام) 195/1-لادل, 

)١(‏ اللمع ص47. 

.17١/7 التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(") انظر: المسودة ص ١/81١‏ 

(؛) هو أحمد بن القاسم؛ صاحب القاسم بن سلام؛ وحدث عنه؛ وعن الإمام أحمد عسائل كثيرة: 
ذكره العليمي فيمن لم تؤرخ وفاته من أصحاب الإمام أحمد. انظر: المنهج الأحمد ."51/١‏ 

(5) المسودة ص١78.‏ 

(1) العدة في أصول الفقه 7/؟٠١٠.‏ صحة أصول مذهب أهل المدينة ص1؟. 

(70) العدة في أصول الفقه /8ه١١.‏ 


١7١4. 


الدراسة النظرية ...٠ل‏ فهو الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 

وأجاب أبو الخطاب على هذا بأنه "إن كان من البلدان ما نزرّله الصحابة وأقاموا 
فيه أنحذنا يما أجمعوا عليه إلى قبل أن وقع الخلف, وظهرت البدع؛ وهو ما كان في 
زمن الخلفاء الراشدين... وإن كان بلد لم تنزله الصحابة فلا سلف يقتدى بالأخذ 
عنهم) يخلاف ليو" 


أما الحنفية فلم يعرج كثيرٌ منهم على هذا الموضوع وبخاصة الذين ألقوا على 
يقة الفقهاء". 

أما الذين ألْفوا على طريقة الجمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء فقد ألزمهم 
ذلك أن يتعرضوا له بالإشارة أو التلميح؛ كابن الهمام”" الذي قال -في مبحث 
التعارض والترجيح-: وتركنا مرجحات أخرى للضعف» أي بضعفها... كقوهم: 
يُرِجّح الموافق لدليل آخر ولعمل أهل المدينة.."”". 

وكذلك صاحب فواتح الرحموت الذي حكى القول بالترجيح بعمل أهل 
المدينة ثم أشار إلى تضعيفه فقال: "وقيل: يقع الترحيح بعمل أهل المدينة ؛ فإنهم 
أعرف بالأحكام؛ لكون المدينة المطهرة مهبطاً للوحي ومُنفِية للخبث؛ كما ينفي 


.17١/ التمهيد في أصول الفقه‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: مباحث التعارض والترحيح في كل من: أصول السرخسي 255-14/7 أصول البردوي 
م«/م-م. ١‏ ميزان الأصول ص7/!-17/اء المغسني في أصول الفقسه ص11 517-1١‏ ؛ 
كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي عبدالله بن أمد الطبعة الأولى (مصر: المطيعة الكبرى 
الأميرية يبولاق» 11١ه)‏ 1/9ه-15؛ فتح الغفار .١1١8-1١9/9‏ 

() هو كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد» الشهير بابن الحمام السكندري» السيواسي» 
كان أبوه قاضيا بسيواس» إلى أن ولي القضاء بالإسكندرية» وقد ولد المترجم له سنة 4 لاله 
وتعلم على كثير من شيو عصره؛ وبرع في الفقه والأصول والنحو والصرف والمعاني والبيان 
والتصوف وغيرهاء من مصنفاته؛ فتح القدير شرح على الحداية) والتحرير في أصول الفقه» 
ومختصر في مسائل الصلاة» ورسالة في إعراب سبحان الله وبحمده؛ توفي سنة 1ه انظر: 
الفوائد البهية ص١٠48١-181.‏ 

(:) التقرير والتحبير 51/7. 


1١78©. 


الدراسة النظرية ...هو الواحد إذآ خالف عمل أهل المذينة 
الكبر خبث الحديد» وفيه ما فيه'”". 

ولعلّ الأصوليين من الحنفية لما لم يغبت عندهم حجية عمل أهل المدينة 
وإجماعهم اكتفوا برده كلية من الكلام في الترجيح به والله أعلم 

© © 2 

نما سبق يتبين لنا أن الترجيح بعمل أهل المدينة هو قول جمهور الأصوليين» ومنع 
الحنفية ذلك» وصح بذلك قول ابن تيمية: "مذاهب جمهور الأئمة توافق مذهصب 
مالك في الترجيح بأقوال أهل المدينة'”". 

وتتلخص أدلة الدمهور للترجيح بعمل أهل المدينة في النقاط التالية: 

أولاً: إن من عمل أهل المدينة مايكون متصلاء والعمل بأحد المتعارضين دليل 
على أنه الناسخ للآخرء إذ كانوا إنما يأحذون بالأحدث فالأحدث من أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسله"7". 

ثانياً: لأنهم أعرف بالتنزيل وأخير .ممواقع الوحي والتأويل0. 

ثالثاً: لأن عملّهم بأحد الخبرين يدل على أنه قد استقر عليه الشرع وورثوه””. 

رابعاً: أن المدينة لم يظهر بها البدع كما ظهر وانتشر في الأمصار الأخعرى» 
فالظاهر بقاؤهم على ما كان أسلافهم عليه وهم الصحابة"". 

وهذه الأدلة لم أحد ما يعارضهاء ومن نّم يتبين صحة القول بالترجيح بعمل 
أهل المدينة 9" 


)١(‏ فواتح الرحمرت ؟/5.؟+ 
(؟) صحة أصول مذهب أهل المدينة ص/ا؟. 


(5) الموافقات ٠١/9‏ /. 
(5) انظر: إحكام الآمدي 554/14, التقرير والتحبير .١٠١١/7‏ 
(5) انظر: اللمع ص/4. 


(5) انظر: التمهيد في أصول الفقه /1؟5, .77١‏ 
(1) هذا ولابن القاسم تلميذ مالك كلمة جامعة في الأخذ بالأحاديث التي صحبها العمل» وتقديمها 
على الأحاديث التي لم يصحبها عمل» فقال في معرض كلامه عن بعض الأحاديث: 
فى 


كله 


الدراسة النظرية ...لمجو الواحد إذآ خالف عمل أهل المديئة 
الخصيص يعمل أهل المددّ 

بقيت مسألة هل يخصص سير الواحد بعمل أهل المدينة؟ 

والداعي إلى طرح هذا السؤ ال» ما أثاره بعض العلماء المْحَدَئين والباحفين» لما 
رأوا أن.بعض مسائل إجماع أهل المدينة في مخالفته عام خير لا يخالفه بالكلية بل في 
بعض أفراده» كمسألة زكاة الخضروات واستثنائها من زكاة الزروع والثمار» 
وضمان ما أفسدته المواشي ليلاء وغير ذلك؛ 

جا رأوا ذلك قالوا: "إن إجماع أهل المدينة هنا لا يعارض نصاً من النصوص بل 
مخصصها"20 

ايك ذلك للعلامة محمد أبو زهرة حيث قال: "والحق أن مالك يسير على 
أصله» وهو أن عمل أهل المدينة يخصّص حديث الآحاد» بل ير ده إن كان إجماعا"7. 

وهذه المسألة لم أحد ها في كتب الأصول أثراء فإننا إذا رجعنا إلى مباحث العام 
وتخصيصه في كتب الأصول - بما فيها كتب المالكية - لا بجدهم يجعلون عمل أهل 
المدينة أو إجماعهم مخصّصاً من المخخصصات. 


ولكن بناء على ما سبق يمكن أن نؤسس عدة أمور؛! 


دعي 
"وهذا حديث لو كان صحبه عمل حت يصل ذلك إلى من عنه حملنا وأدركنا وعمن أدركوا 

لكان الأعل يه تحقاء ولكنه كغيره من الأحاديث ثما م يصحبه عمل ققد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في الطيب في الإحرام؛ وفيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم (لا يزلي الرزاي 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق) وقد أنزل الله حدّه علء, الإبمان؛ وقطعّه على الإمان؛ وروى 
عن غيره من أصحابه أشياء» ثم لم يستند ول يقر وعُمل بغيره بما صحبته الأعمال» وأحذ به 
تابعو لبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وأندذ من التابعين على مثل ذلك من غير تكذيب 
ولا رد لما جاء» وروي ما ترك العمل به ولا يكذب به ويُعمل بها عُمل به ويصدق به. المدونة 
9ه 55-1١‏ 1. 

.١ عمل أهل المدينة ص98‎ )١( 

(؟) مالك» ص؛ .١٠١‏ 


١77 


الدراسة النظرية م ...جو ألواحد إذآ خالف عمل أهل المديفة , 

إذا عرفنا أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل يُرد به خخبر الواحد؛ فيكون 
تخصيصه لعموم تبر الواحد من باب الأولى. 

كما يمكن القول بتخصيص العمل المتصل لأخبار الآحاد؛ لأنه من قبيسلٍ تفسير 
الصحابي الراوي لأحد محتملي لخي ”2 لأن الفرض أن العمل المتصل مضتائرة عمل 
الخلفاء الراشدين. 

أما العمل الاجتهادي أو المتأخحر فليس بحجة. وعليه فلا 55 القول إنه يتخصص 
عموم أخبار الآحاد. 


والله أعلم, 


)١(‏ هذا الاستدلال للعمل المتصل أولى منه للإجماع الاحتهادي الذي أورده القاضي عياضء؛ فالإجماع 
الاجتهادي لا يبني على أقوال الصحابة دائماء بخلاف العمل المتصل المبني على عمل الخلفاء 
الراشدين. انظر: ترتيب المدارك ١/8ه.‏ 

(؟) كما دلت غليه الدراسة التطبيقية. راحع: نتائج البحث في الخائمة صفحة 8"568. 


١14 


الدراسة النظرية ااا 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0100 


نائج الباب الأعل 

أولاً: خبر الواحد هو الخبر الذي لم ينته إلى حد التواتر» وإن رواه جماعة؛ 
أواشتهر بعد القرن الأول. وأنه حجة. وأن ما كان منه مجرداً عن القرائن التي تقويه 
وترفع درجته؛ نما يفيد الظن ولا يفيد العلم 

ثانياً: عمل أهل المدينة عند مالك هو ما أدركه من أقوال وأعمال علماء المدينة 
. وقضاتها ومفتيهاء وأن استناده في الاستدلال به على كونه ميراثاً توارثوه عن التابعين 
الذين ورئوه عن الصحابة. 

وأن منه ما كان سنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما كان انختيارا لأقوى 
ما وجده الصحابة في اجتهادهم» ومنه ما كان اجتهادا من التابعين. 

ثالناً: أن أثباع الإمام مالك هم الذين فرّقوا بين العمل النقلي والعمل 
الاجتهادي؛ لإدراكهم توحُه بعض الاعتراضات التي وجهها مخالفو الإمام مالك 

وأن المالكية اتفقوا على ححّية العمل النقلي» واختلفوا في العمل الاستدلالي 
وجمهورهم على عدم حجيته. 

وبعضهم أحق في الحجية العمل المتصل بالعمل النقلي . 

رابعاً: أن العمل النقلي يُقدّم على أخبار الآحادء وكذلك المتصل. وأما العمل 
الاجتهادي فلا يقدم إنما يرجح به في حال التعارض. 

وأن العمل النقلي والمتصل يخصّص عموم أخبار الآحاد دون العمل الاحتهادي 
أو المتأخر. 


2 2 2 


1١78 


الباب الثاني 


موك 
مسائل عمل أهل المدينة 


لقد كان أمامي في استخخراج مسائل عمل أهل المدينة منهج واحد كنت 
أحسبه المنهج الوحيد لمعرفة المسائل- وهو تتبع المسائل التي وردت فيها عبارات 
الإمام مالك ومصطلحاته التي مر شيء منها في الباب السابق» ولكني وجدت أن هذا 
المنهج لا يمكن الاعتماد عليه على الأقل في الوقت الحاضر؛ لأسباب: 

أولها: أن هذه المسائل التي وردت فيها تلك المصطلحات مبثوثة في كتب كثيرة 
وليست محصورة في الموطأ والمدونة» مثل: 

الواضحة”'©2» والعتبية أو المستخرحة7© وكتاب ابن سحنون”" والجموعة 
والموازية: والمبسوطة9©, والزاهي”", والنوادر والزيادات”: وغيرها من الكتب 
التي أوردت كلام الإمام مالك. وأيضاً الروايات الأرى للموطأ غير رواية يحيى بن 
للق 


يحى 


.15-8/1 لعبد الملك بن حبيب السلمي» المتوق سنة .78 ١ه انظر: الديباج‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد العتبي؛ المتوق سنة 5ه ١ه‏ انظر الديباج .1117-1١15/9‏ 

. () واسمه محمد بن عبدالسلام بن سعيد التنوخي» المتوق سنة 55 1ه انظر: الديباج 1171-179/1. 

(4) لمحمد بن عبدوس, المتوق سنة ٠‏ ١ه‏ انظر: الديباج .1170-1١1/4/9‏ 

(0) محمد بن إبراهيم الإسكندريء المعروف بابن الموازء المتوق سنة 559؟ه أو ١18ه‏ انظر: الديباج 
111 

(5) للقاضي إسماعيل بن إسحاق المتوق سنة ههه انظر: الديياج 190-141/1. 

(/) محمد بن القاسم بن شعبانء المتوق سنة 0ه”اه انظر: الديياج ؟/915١-150.‏ 

(8) لعبدالله بن أبي زيد القيروائيء المتوق سنة 85اه انظر: الديباج .4170-411/١‏ 

(9) هو ييى بن يحى بن كثير بن وسلاس الليثي مولاهم - ولاء إسلام - وهو من الطبقة الصغرى 
من أصحاب مالك» قدم المدينة سنة تسع وسبعين» السنة التي مات فيها مالك» ثم عاد إل 
الأندلس» وكانت له رحلة أخحرى إل المديئنة فأحذ عن أصحاب مالكء» سماه مالك: العاقل. 
وكان ثقة» عاقلا حسن المدي والسمت» يشبه معته سمت مالك» وهو صاحب الفتوى المعروفة 

3 : 


رض 


الباب التطبيقي .0.00 00-000.-...مقهج استخراج مسائل عمل أجل المدينة 
مثال ذلك كتاب العتبية تحد فيه اثنين وعشرين موضعا!) وردت فيه مثل هذه 


العبارات. 
ولي رواية على بن زياد”' للموطأ يمد في القطعة المطبوعة مته - وتشتمل 37 
أبواب الضحايا والعقيقة» والذكاة والصيد والذبائح فقط - أحد عشر موضعا 


منها ستة مواضع غير موجودة في رواية يجى بن يجى”*. 

وبعض هذه الكتب غير متوافرة في الوقت الحاضرء لأنها إما مخطوطة أو 
مفقودة. 

والسبب الثائ: أن هذه العبارات والمصطلحات التي أطلقها مالك مختلفة 
وظاهرٌ كثير منها لا يبين المراد» هل هو عمل لأهل المدينة» أو هو إجماع جمهورهم.» 
أو هو قول لبعضهم: أو هو رأي للإمام مالك اخختاره؟ 

وأئمة المالكية أنفسهم عندما يمرّون على كثير من هذه المصطلحات في كتبهم 
لا يستدلون بعمل أهل المدينة أو إجماعهم في هذه المسائل التي وردت فيها هذه 
المصطلحات. 


عى 
بضيام شهرين على الأمير الذي وطيئ في رمضاد + وحدثت لعبة فهرب إلى طليطلة, ثم عاد 
إلى قرطبة لما أمته الحكمء توفي سنة 74؟ه انظر: ترتيب المدارك /84-817/4". 

00 0 ل ان ل‎ 6 0 24174 417“ 58/١ البييان والتحصيلء‎ )١( 
445/1١5 لأركنرك ؟الإدكف‎ ١ إلى لإأكاق لاغف ممق فألن لالللق وهل‎ 
ا مهلك ]هات 7/11 1ك‎ 

(؟) هو علي بن زياد التونسي العبسي» من الطبقة الأولى من أصحاب مالك» ثقق) مأمون» روى عن 
مالك الموطأ؛ وهو أول من أدخل الموطأ المغرب» وفسر لهم قول مالك ولم يكونوا يعرفونه؛ به 
تفقه سحنون» وكان سحنون لايقدم عليه أحد من أهل إفريقية؛ توفي ابن زياد سنة لماه 
انظر: ترتيب المدارك ؟/ -85؛ الديياج م 

(؟) انظر: الموطا برواية ابن زياد تحقيق محمد الشافل النيفر» الطبعة الثالشة (بيروت دار الغرب 
الإسلامي 5٠٠‏ ه948 ١م)‏ ص15 1 1754118 (موضعان)ء 01147 مهل 11/8 [14اء 
أ ١أاقآى‏ 6١ال,‏ 

(:) موطأ ابن زياد ص؟51 1 2157 8ه1ء 1481 199 .11١‏ 


1١” 


الباب التطبيقي .مهو استفراع ساكل عمل آهل الندينة 

وإذا عرفنا أن عدد المواضع التي وردت فيها هذه المصطلحات ف الموطأ وحده 
ما يربو على سبعين ومائتي موضع. و عرفنا سابقاً أن ابن عبدالبر لم يستدل في كتابه 
التمهيد في شرح الموطأ -في الأجزاء الثمانية عشر المطبوعة منه- بعمل أهل المدينة أو 
إجماعهم؛ إلا في عدة مواضع لا تتحاوز عدد أصابع اليدين”" ؛ أدركنا أن ادعاء 
عمل أو إجماع: بناء على هذه المصطلحات» وأن هذا فيه عمل متصل؛ وهذا فيه عمل 
نقلي» أو إجماع اجحتهادي» ليس إلا نو 8 من الاجتهاد. 

وأيضا قد تُنقل العبارة أو المصطلح في رواية بلفظء وفي رواية أحرى بلفظ 
آخحرء مثال ذلك: ورد في الموطأ عبارة: «الأمر الذي لا اخقلاف فيه عندنا والذي 
سمعت من أهل العلم»”") في مسألة الركازء وجاء في المدونة قل المسألة ذاتها «سمعت 
أهل العلم يقولون... وهو الأمر عندنا»”” . 

كما إنني لم أر أحداً من المالكية الذين استدلوا بعمل أهل المدينة اعتمد كلياً 
على المصطلحات» وادعى أنها تفيد العمل أو الإجماع؛ بل احتهد كل منهم في 
التعرف على طريق الاستدلال بو 

وقد وجدت مسائل استدل المالكية فيها بالعمل - والاستدلال به فيها يصح 
عقلاً- رغم عدم ورود مصطلحات للإمام مالك فيهاء كمسألة الصاع والمدا”. 


)١(‏ قد ذكرتها قبل هذا ولا بأس بإعادتهاء وهي في: التممهيد :151//١‏ 140/5 231 474) 7/"ا- 
و ا ل ل ال ل لق 

(؟) انظر: الموطأ .157/١‏ 

() انظر: المدونة ١/؟15.‏ 

ملاحظة: لعل هذا الاحتلاف بين الروايات هو السبب الذي جعل ابن حزم ينسب إلى الإمام 

مالك أنه م يدّع الإجماع إلا في نيف وأربعين مسألة رغم أن مصطلح (الأمر المجتمع عليه) قد 
ورد في الموطأ واحداً وستين مرة إذ ربما وقع ف يده رواية تشتمل على العدد الذي ذكره وف 
احتلاف رواية على بن زياد عن رواية يحيئ بن يحبى - الذي ذكر آنفاً - دليل على هذا 
الاحتمال. انظر: إحكام ابن حزم 2٠١4/4‏ أعلام الموقعين ؟/7515. 

(4) كما سيأ في الخاتمة إن شاء الله تعالى, 

(5) أعني في الموطأ والمدونة. 


١*6. 


الباب التطبيقي ...0 ......-..1..دلهع استخراج مسائل عمل أهل المفينة 
أضف إلى ذلك أن أصحاب المذاهب الأخرى في مناقشاتهم للمالكية -إذا 
استدلوا بعمل أهل المدينة في مسألة- إنما يناقتشون ما صرح به المالكية بأن دليلهم 
فيها العمل؛ ولا ينظرون إلى ما ورد في الموطأ وغيره من تعبيرات ومصطلحات الإمام 
مالك. 
ولهذا كله لم أستطع الاعتماد على المصطلحات في استخراج مسائل العمل, 
وإليك مزيد بحث في هذه المصطلحات: 


مصطلحات الإمام مالك: 
وردت عبارات مختلفة في الموطأ والمدونة وغيرهما للإمام مالك في ثنايا كلامه. 
منها ما يدل ظاهره على إجماع» ومنها ما يدل ظاهره على رأي من أدركه من أهل 
العلم» ومنها ما يدل ظاهره على عمل”". 
وقد اختلف الناس في مراد الإمام مالك فيها حتى أن القاضي عياض أورد في 
"قال ابن أبي ا قيل لمالك: قولك قي الكتب: (الأمر اجتمع عليه) 
(والأمر عندنا) أو (ببلدنا) و(أدركت أهل العلم) و(سمعت بعض أهل العلم)؟ 
فقال: أما أكثر ما في الكتاب فرأي» فلعمري :ما هو برأي» ولكن سماع من غير 
واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتتدى بهم الذين أحذت عنهم» وهم الذين 
كانوا يتقون الله؛ فكثر علي» فقلت: رأيي. وذلك رأيي إذا كان رأيهم مثل رأي 
الصحابة» أدركوهم عليه) وأدركتهم أنا على ذلكء فهذه وراثة توارئوها قرناً عن 
)١(‏ وقد صنف فضيلة شيخخنا الأستاذ الدكتور أحمد سيف هذه المصطلحات» وقسمها إلى أقسام 
بحسب ما رآه من تشابه فق الألفاظ. راجع: عمل أهل المديئة ص كه - 8ه" 
(1) هو إسماعيل بن أبي أويس بن عبدالله بن أويس بن أبي عامر الأصبحيء ابن عم مالك بن أنس» 
وابن أخته وزوج ابتته؛ روى عن ابن شهاب وابن المنكدر وهشام بن عروة وغيرهم؛ اعتلف 
فيه علماء الجرح والتعديل؛ توفي سنة 7؟ه وقيل: 1717ه انظر: ترتيب المدارك -١81/9‏ 
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١ "5. 


الباب التطبيقي مووود .0.00.0 000.0.00000.0....مفهع استفراج مسائل عمل أهل المدينة 
قرن إلى زماننا. 

وماكان (أرى) فهو رأي جماعة حمن تقدم من الأئمة. 

وماكان فيه (الأمر امجتمع عليه) فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم 
لم يختلفوا فيه. 

وما قلت: (الأمرعندنا)» فهو ما عمل الناس به عندناء وجرت به الأحكام 
وعرفه الجاهل والعالم» وكذلك ما قلت فيه: (ببلدنا). 

وما قلت فيه: (بعض أهل العلم) فهو شيء استحستته من قول أهل العلم.. 

وذكر أحمد بن عبدالله الكوفي في تاريخه: أن كل ما قال فيه مالك في موطئه: 
(الأمر المجتمع عليه عندنا)» فهو من قضاء سليمان بن بلال. وهذا لا يضح. 

... وقال الدراوردي: إذا قال مالك: (على هذا أدركت أهل العلم بيلدنا) 
(والأمر عندنا) فإنه يريد ربيعة وابن هرمز”". 

لم يوضح القاضي عياض موقفه من هذه الروايات؛: وأما ما جاء عقب ما ذكر 
الكوق» فيحتمل أن يكون من قول الكوف» ويحتمل أن يكون من قول القاضي 
عياض» وأيا ما كان الأمر فلا تصح هذه الرواية عقلا ولا تطبيقا. 

والرواية الأولى أظهرت أن المراد من قوله: (الأمر المجتمع عليه) إجماع أهمل 
المدينة. والمراد بقوله: (الأمر عندنا) عمل أهل المدينة. وهذا لايصح عند التطبيق؛ إذْ 
توجد مسائل ورد فيها هذان المصطلحان ول يستدل فيها بعمل أهل المدينة أو 
إجاعهه”. 


.7ه-1١4/؟ ترتيب المدارك‎ )١( 

(١؟)‏ مئال ذلك: مسألة الوضوء من الرعاف. قال ابن عبدالير: أما قوله -أي مالك-: الأمر عندنا إلى 
آحر كلامه؛ فإنه لم يرد الأمر الجتمع عليه؛ لأن الخلاف موحود بلمدينة. انظر: الاستذكار 

لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيسا تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارء لابن 

عبدالبر» أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري» حزان الطبعة الأولى» تحقيق: علي النبجدي 

ناصفء» (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: لحنة إحياء التراث الإسلامي) .194/١‏ 


لا" 


آلباب العطبيني تخا نات اما مخضا المج و ا مدهع استغر اج مسائل عمل أهل المذينة 

والرواية الثالثة تحدث عن غر مصطلحين ها (على هذا أدركت أهل العلم 
ببلدنا)؛ (والأمر عندنا)» وتفسيرهما بأن المراد ربيعة7'"وابن هرمز"" لا يصح عند 
التطبيق ؛ إذ يرد اسم ربيعة في مسائل يخالف فيها مالك ربيعة ويقول: : الأمسر 
عندنا كما يرد اسم ربيعة وابن هرمز في مصطلح: : (على هذا أدركت أهل العلم 
ببلدنا) على أنهما من يقول بذلك لا أنه يريد بذلك المصطلح ربيعة وابن هرمز 
فقط”". 

وقد روى ابن عبدالير قول الدراوردي هذا بلفظ: "إذا قال مالك (وعليه 
أدركت أهل بلدنا) (وأهل العلم ببلدنا) (والأمر المجتمع عليه عندنا) فإنه يريد ربيعة 
ابن عبدالرحمن وابن هرمز"”1. 

وهذه الرواية أيضاً تُردمثل الرّد السابق. 

وروى الباحي رواية أخرى عن ابن أبي أويس فقال: "وقد روى إسماعيل بن أبي 
أويس رحمه الله عن مالك يبان قوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا) فقال إسماعيل بن أبي 
أويس: سألت خالي مالكاً رحمه الله عن قوله في الموطأ: (الأمر اجتمع عليه) (والأمر, 


(1) هو ربيعة بن أبِي عبدالرحمن واسم أبي عبدالرحمن فروخ» مولى آل المنكدر التيميين» ويك ربيعة 
أبا عثمان» ويعرف بربيعة الرأي» كان صاحب معضلات أهل المدينة ورئيسهم قي الفتياء كان 
ثقة كثير الحديث» روى عنه مالك وخلق» وهو روى عن مالك حديثاً واحداء توق سنة 
اه وقيل غير ذلك. انظر: الطبقات الكبرى -القسم المتمم- لابن سعدء محمد بن سعدء 
تحقيق: زياد محمد منصورء الطبعة الأولى (المدينة المدورة: البجلس العلمي؛ بالجامعة الإسلامية 
1ه/ 417و ام) ص .774-17 ؛ ترتيب المدارك 111/9 تهذيب التسهذيب “/07717- 
نلقة 

(؟) هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج؛ مولى ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب» تابعي مدني؛روى عن 
أبي هريرة وابن عباس ومحمد بن مسلمة وغيرهم؛ وروى عنه زيد بن أسلم وصالح بن كيسان 
والزهري وأبو الزناد وربيعة وغيرهمء كان ثقة كثير الحديث» عالاً بالأنساب والعربية» توق سنة 
١ه‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد (بيروت: دار صادر 584 1١ه/554١م)‏ 417/5؟- 
؟؛ تهذيب التهذيب 51/5؟-551. 

() انظر عمل أهل المدينة ص7.". 

.4/٠ التمهيد‎ )4( 


1١*84. 


الباب التطبيقي 1[ م00 
عندنا)؟ ففسره لي فقال: أما قولي: (الأمر امجتمع عليه عندنا الذي لااحتلاف فيه) 
فهذا مالا احتلاف فيه قديكاً ولاحديثا. 

وأما قولي: (الأمر امجتمع عليه) فهو الذي احتمع عليه من أرضى من أهل العلم 
وأقتدى به وإن كان فيه بعض الخلاف. 

وأما قولي: (الأمر عندنا) (وسمعت بعض أهل العلم) فهو قول من أرتضيه 
وأقتدى به وما أخحترنّه من قول بعضهو"7. 

هذه الرواية يمكن الاستئناس بها فيما يخص قوله: (الأمر المجتمع عليه) ؛ لأنها 
فسرته بما اجتمع عليه من يرضاهم من أهل العلم وإن كان فيه بعض الخلاف» فهذا 
التفسير يرفع اعتراض الشافعي الذي قال فيه: "وأكثر ما قلتم: الأمر المجتمع عليه 
مختلف فيه””'©» وقال: "وأحد من أهل المدينة من أهل العلم كثيراً يقولون بخلافه"7". 

إلا أنها في قوله: (الأمر عندنا)» وأنه قول من ارتضاه واقتدى به وما اختاره من 
قول بعضهم ؛ لايصح؛ إذ يَردُ في مسائل يكون الاستدلال فيها بالعمل صحيحاء 
كمسألة تكبيرات العيدين وأنها سبع في الأولى حمس ف الثانية» قال فيها مالك: 
"وهو الأمر عندنا")» وهي مسألة يصح القول إنها من العمل النقلي» يقول الباجي 
في معرض استدلاله لمذهب مالك في هذه المسألة: "وقد اتصل العمل بما ذكرناه في 
المدينة وقد قلنا: إن نقل أهل المدينة للصلوات والأذان على التواتر» وإذا اتصل -بما 
قلناه - العمل بالمدينة كان حجة يقطع بهاء وكان ذلك أولى مسن صحيح 
الأسائين" 0 

ونا لم تدل هذه الرواية عند الباحي على العمل أو الإجماع قال: "وتازيل مالك 
لهذه الألفاظ على هذا الوجه وترتيبها مع تقاربها في الألفاظ يدل على تجوزه في 
)١(‏ إحكام الفصول ص4850. 
(5) الأم 4/107 1. 
() الرسالة ص14ه-018. 


.18١/١ الموطا‎ ):( 
.١5/١ (ه)المنتقى‎ 


١ "9. 


الباب التطبييقي مهدر ...00000 ...هتهج استخواج مسائل عمل أهل المدينة 


العبارة» وإئما يريد به ثر جحيح ما عيل إليه من ه507 


وقول الباحي هذا لا بد أن يكون صادراً عن اطلاع واسع على كتب مالك 
ومقاصد “كلامه., 

ولو عرضنا جملة من هذه المصطلحات التي وردت في باب واحد متتابعة 
لأد ركنا صحة كلام الباحي هذاء فمثلاً في كناب الفرائض جمد هذه المصطلحات 
ترد متتابعة هكذا: 

(الأمر امجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)”'"» (الأمر 
امجتمع عليه عندناء الذي لا اتلاف فيهء والذي أدركت أهل العلم ببلدنا), 
(مضت السنة) (الأمر المجتمع عليه عند )0 (الأمر المجتمع عليه عندنا)0 
(الأمر اجتمع عليه عندنا) 7 » (الأمر امجتمع عليه عندنا» والذي أدركت عليه أهل 
العلم ببلدنا)» (الأمر امجتمع عليه عندناء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) 
(الأمر امجتمع عليه عندناء والذي لا احتلاف فيه؛ والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا)”''" (الأمر امجتمع عليه عندناء الذي لا احتلاف فيه؛ والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا)'' "2 (الأمر المجتمع عليه عندناء الذي لا احتلاف فيه؛ والذي 
أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)؟", (الأمر المجتمع عليه عندناء والسنة الستي 


)١(‏ إحكام الفصول ص48650. 
(؟) انظر: الموطأ ؟/7.ه. 
(") انظر: الموطأ ١5/9‏ ه. 
(5) انظر: الموطأ 1//9.ه. 
(0) انظر: الموطأ ؟إلانهة. 
(1) انظر: الموطأ ؟/م ١‏ ه. 
(0) انظر: الموطأ ؟/5.ه. 
(8) انظر: الموطأ 11/7. 
(9) انظر: الموطأ ؟/0114. 
)٠١(‏ انظر: الموطأ ؟5/1١ه.‏ 
)١١(‏ انظر: الموطأ ؟//11ه. 
)١١(‏ انظر: الموطأ ؟018/9. 


1١42٠ 


الباب التطبيقي 2 2 ة 12 1 1 1 1 1 1 1 00 
لا احتلاف فيهاء والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا)”"' (الأمر الذي لا اختئلاف 
فيه» والذي لا شك عند أحد من أهل العلم ببلدن)”". 

فلو تصورنا أن الإمام مالكا أملى موطأه» وكان ييث فقهه مع ما بمليه وقيّد 
ذلك تلاميذه كما أملى وكما سمعوه لأكد هذا قول الباحي: يدل على تحوّز مالك 
في العبارة. 

ولكن هذا الاستثناس لا يعني ترجيح نقل الباحي لمعن المصطلحات؛ بقدر ما 
يؤكد أن الاعتماد على المصطلحات أمر عسير. 

لهذا م أعتمد على المصطلحات في استخراج مسائل العمل بال اعتمدت - 
بتوفيق الله- منهج آخر أضبط مسلكاً وأسلم حكماً 


منهج استضراج المسائكل المنهع في البحث : 

كان عبارة عن استقراء الكتب التي اعتنت بذكر أدلة فقه المذهب المالكي» 
فاستخرحت منها المسائل التي نص أصحاب هذه الكتب على أن الدليل فيها هو 
عمل أهل المدينة أو إجماعهم, 

وبذلك أسلم من دعوى التقوّل على المالكية مالم يقولواء وأمرج من العهدة 
بنسبة الاستدلال بعمل أهل المدينة إلى قائليه. 

واحترت لذلك الكتب الآتية : 

١-الإشراف‏ على مسائل الخلاف» للقاضي عبدالوهاب البغدادي» المنوق سنة 
7 أه. 


١-الاستذكار”'؛‏ لابن عبدالير المتوق سنة 451ه. 


)١(‏ انظر: الموطأ 9/لاه. 
(5) انظر: الموطأ ؟/5171. 
(") الجران المطيوعان فقط. 


5 _ 


الباب التطبيقي ااال ة 4 141414 1 مم0 

"ا التمهيد”'©» له أيضا. 

4- المنتقى» للباحي المتوق سنة 41/1ه 

ه- المقدمات”" لابن رشد المتوق سنة ٠١‏ هه 

-١‏ البيان والتحصيل؛ له أيضاً. 

/- القبس شرح الموطأ”"» لابن العربي» المتوق سسنة 41 ده 

-أحكام القرآن لابن العربي0, 

9- المعلم شرح صحيح مسلم للمازري» الموق سنة 7 5ه؛ وإكمال المعلم 
للقاضي عياض» المتوق سنة 5 5 ه 6 

وكان السبب في احتياري لهذه الكتب المذكورة أنها أشهر الكتب التي تهتم 
بأدلة المذهب المالكي» وهي من تأليف أئمة المالكية المتوسطين0©, وهؤلاء لا 
يوصفون بالتقليد» بل هم أقرب للاحتهاد ولو في المذهب المالكي. 

هذا وقد وجدت بعض المسائل في غير هذه الكتب كترتيب المدارك وأحكام 
الفصول وغيرها من غير قصد استيعاب ما في هذه الكتب. 

وكانت حصيلة الاستقراء المسائل الآتية مرتبة بحسب ترتيب كتاب الكافي لابن 
عبدالبر, 


)١(‏ الأجزاء الثمائية عشرة فقط. 

هه المطبوع مع المدونة, 

() ازع المحقق فقط, 

(4) الطبعة الثالثة» تحقيق: على محمد البحاوي» (ييروت؟: دار الفكر 11"91ه/9177١‏ م). 

(5) المتثوران في ثنايا كتاب إكمال الإكمال للأي. 

(5) الذين يُسَّمُون في عرف المالكية بالمتأخرين؛ ولا أدري ماذا ييسمى من بعدهم!. انظر: المسيرقي 
الزيلعي» إبراهيم المختار أحمد عمر "مقدمة التعليق" على كتاب مسائل لايعذر فيها بالجهل على 
مذهب الإمام مالك» شرح العلامة الأمير محمد بن محمد بن أحمد السئياوي» على منظلومة بهرام» 
الطبعة الثانية (بيروت: دار الغرب الإسلامي 14٠05‏ 1ه/1985م) ص4 .١‏ 

(0) فهو كتاب يتميز باعتماده على الموطأاء والمدونة؛ وكتاب ابن عبدالحكم والمبسوطة للقاضي 
إماعيل؛ والحاوي لأبي الفرج؛ ومختصر أبي مصعبء وموطأ ابن وهب. انظر: الكافي في فقه أهل 

ىُ 


1١4؟-‎ 


الباب التطبيقي 000 ا ان ا 0 
مسائل عمل أهل المديئة: 

"2 وقت صلاة المغرب واحد ليس له أول وآع‎ -١ 

1 جواز النافلة وقت الزوال9,. 

“- ينادي لصلاة الفجر قبل وقنها". 

5 - ألفاظ الأذان والإقامة2, 

ه- تكبيرة الإحرام تكون بعد الإقامة وتسوية الصفوف". 

"- ترك الجهر بالبسملة في الصلاة0, 

-١/‏ لايقرأ لف الإمام فيما جهر به في القراءة, 

8- التسليمة واحدة للانصراف من الصلاة0*, 

5- الصلاة على البسط حلاف المخحتاز”", 

-٠‏ التهجير بالرواح إلى الجمعة!'". 

- لايسلم الإمام إذا رقى المنبرا'"", 


2 ' 
المدينة المالكي؛ لابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبدالله: الطبعة الثانية» تحقيق محمد محمد أحيد 
ولد ماديك الموريتاني؛ (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة٠٠4‏ 1940-1م). 

.45/١ انظر: الاستذكار‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الاستذكار 4٠/١‏ 1ء بداية المجتهد ./4/١‏ 

(؟) انظر: الإشراف ١//ا”,‏ الاستذكار .11١/١‏ 

(5) انظر: التمهيد 4/14 1"ء المنتقى 2١74/١‏ ترتيب المدارك 248/١‏ القبس .1717/١‏ 

(5) انظر: الاستذكار 189/9. 

(5) انظر: إحكام الفصول ص١٠48-١481»‏ ترتيب المدارك .48/١‏ 

(0) انظر: التمهيد ."5/1١١‏ 

(8) انظر: التمهيد 1١/15.0هء‏ الاستذكار .7١ 5/١‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل .477-419/١‏ 

.16/9 إكمال الأكمال‎ -51-89./١ انظر: الاستذكار ؟/517. البيان والتتحصيل‎ )٠١( 

.185/١ انظر: الإشراف ١/17ء المعقى‎ )١١( 


١4". 


الباب التطبيقي ...شع استخراج مسائل عمل أهل المدينة 
؟- الكلام يوم الجمعة لايبطلها"". 
-١‏ من أدرك من صلاة الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخحرى”". 
-1١ 4‏ لانداء ولاإقامة في العيدين””". 
6- أن الإمام يخرج من منزله يوم العيد قدر ما ييلغ مصلاه وقد حلت 
الصلدو26 
- تكبيرات العيدين سبع في الأولى خمس في الثانية””. 
-١‏ تكبيرات الجنازة أربع”". 
- تجب الزكاة في المعادن9", 
4 لا زكاة في الخنضروات#, 
-٠‏ مقدار الصاع والمد”", 


- قطع التلبية في الحج”'"". 
7 تحريم المسكر قليله وكثيرة0", 
بيع الثمر جزافاً واستثناء كيل معلوم دون الثلث", 


.190/9 انظر: الاستذكار‎ )١( 

(؟) انظر: الاستذكار 9/ 7941,. 

."١ 6/١ انظر: المنتقى‎ )7( 

(4) المنتقى ١/1؟7.‏ 

(5) انظر: الإشراف ١/41١-47!؛‏ المنتقى 8١5-11/8/١‏ ؛ أحكام القرآن .88/١‏ 
() انظر: التمهيد ."14٠/‏ 

(7) انظر: التمهيد: 4-9757 8. 

(8) انظر: الإشراف ١/177ء‏ الاستذكار .154/١‏ النتقى 1171/79 ترتيب المدارك .48/١‏ 
(9) انظر: المنتقى 2185/1 إحكام الفصول ص١48.‏ ترتيب المدارك .48/١‏ 

.770/١ انظر: الإشراف‎ )٠١( 

.١؟5/1 التمهيد‎ )١١( 

.155-760/١ انظر: الإشراف‎ )١1( 


1١545. 


آلباب التطبيقي اي يي ة12 1 ذا ا 
4 ؟- ابتياع اللحم كذا وكذا رطلاً بدينار» وأذ كل يوم كذا وكذا رطلاً 
والشمن إلى العطاء”". 
- عهدة الرقيق9, 
- نخيار الحلس”". 
7- لا بأس بإجارة المعلمين,. 
7- أكل نخراج الحسجام””. 
- ضمان ما أفسدت المواشي بالليل”". 
٠.‏ القضاء باليمين مع الشاهد”". 
-١‏ الوقوف والأحباس تصح من غير افتقار إلى حكم حاكه””. 
9- العمرى تعود إلى المعمر إن مات المعمَر9, 
لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة””'". 
-٠ 4‏ كتابة التشهد في الوصية قبل البدء فيها''". 


.7١1/11/-؟‎ ١ البيان والتحصيل إل‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإشراف 2778/١‏ المنتقى 217-111/5 البيان والتحصيل )180-1١14/8‏ ترئيسب 
المدارك .18/١‏ 

(") انظر: المقدمات ص ه"ه. 

(4) انظر البيان والتحصيل 457/8. 

(ه) انظر: البيان والتحصيل 455/8. 

(5) انظر: التمهيد .87/1١١‏ 

(0) انظر: التمهيد ؟//51١.‏ 

(8) انظر: المنتقى 2177/5 الجامع من المقدمات ص1 301-170 ترتيب المدارك .١ ١5/7 »48/١‏ 

(4) انظر: البيان والتحصيل .7١/١54‏ 

.179/5 انظر: المنعقى‎ )٠١( 

.441-454-0/١؟ البيان والتحصيل‎ )١١( 


188. 


الباب التطبيقي ...هلهج استخراج مسائل عمل أجل المدينة 
ه"- القتل شبه العمد”". 
5- أرش جراح المرأة7", 
7- ترتيب قطع أعضاء السارق7". 
وهنا لا أدعي أن هذه المسائل هي كل عمل أهل المدينة؛ إذ الاستقراء لم يشمل 
كل كتب المالكية ولكنها بداية لطريق أمهّدها لمن خلفي من الباحثين. 
منهج دراسة المسائل: 
قمت بدراسة المسائل التي وردت فيها أخبار آحاد مرفوعة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم مخالفة لعمل أهل المدينة - ولوظاهراً - سواء أكان مع العمل أخبار 
أخرى معضّدة أم لاء وسواء أكانت الأخبار عامة أم خخاصة متبعاً الخطوات التالية: 
أولاً: تصوير المسألة بشكل مختصر. 
ثانياً: ذكر قول مالك. وإن كان له ول آخمر أو رواية أخصرى ذكرت ذلك 


وليسشت المشهور هبه 
ثالقا: ذكر الاستدلال بعمل أهل المدينة أو إجماعهم من حلال أقوال المالكية 
المنصوصة. 


رابعا: سرد الأخبار المرفوعة المخالفة لعمل أهل المدينة المستدل به في المسألة. 

خامساً: دراسة هذه الأخبار وإيراد الأقوال التي وردت عليها سواء كانت 
تخص السند أو المان. 

سادسا: ذكر الإجابات على الاعتراضات الواردة على الخبر ومناقشتها حتى 
أصل إلى موقف يغلب على الظن صحته من هذه الإيرادات. 


.247/8/1 انظر: التمهيد‎ )١( 
(؟) انظر: الإشراف ؟/191.‎ 
."875/١14 (؟) انظر: التمهيد‎ 


1 


الباب التطبيقي ....-..0.......لمقهح استخراج مسائل عمل أهل المدينة 
سابعاً: أحهم المسألة بدراسة الاستدلال بعمل أهل المدينة: بمعرفة صحة 
الاستدلال به أولاء ثم معرفة إن كان من العمل النقلي أو غيره. 
وبالتالي أطبق ما وصلت إليه من تتائج في الباب الأول على كل مسألة. 
وهذا أوان الشروع في دراسة المسائل التي وردت فيها أحبار آحاد مرفوعة إلى 


ابي صلى الله عليه وسلم خالفة لعمل أهل المدينة ولو ظاهرا. 


١ /اة8‎ 


دو آسة المسائكل 


وقث صلة المغرب 


أجمع العلماء على أن أول وقت المغرب يدحل إذا غربت الشمس وتكامل 
غروبها('" واختلفوا هل وقته واحد؟ أم له وقتان يمتد ما بينهما إلى مغيب الشفق؟ 

قال مالك: "وقت المغرب إذا غابت الشمس للمقيمين» وأما المسافرون فلا بأس 
أن بمدّوا الميل ونحوه» ثم ينرلون ويصلون» وقد صلّى رسول الله َه حين أقام له 
حبريل الوقت في اليومين جميعا في وقت واحد حين غابت الشمس"كذا ف 
المدونة. ١‏ 

وظاهر هذا أنه يرى أن وقت المغرب واحد. 

وللإمام مالك قول آمحر مفاده أن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشفق الأحمر. 

فقد جاء في الموطأ أنه قال: "إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء 
وخحرجت من وقت المغرب”" وقال ابن العربي: "وهو المشهور من مذهب مالك 
وقوله في موطه الذي قرأه طول عمره؛ وأملاه في حياته””". 

هكذا قال ابن العربي 7 ذلك الشهرر عن تهت مالك أن وقت المغرب 


)١(‏ انظر: الإجماع» لابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوريء الطبعة الأولى» تحقيق: أبوحماد 
صغير أحمد بن محمد حتيف» (الرياض دار طيبة 14٠01‏ 1ه/1947م) ص8" ؛ المجموع شرح 
المهذب, للنوويء يى بن زكرياء (المدينة المنورة: المكتبة السلفية) /59. 

(؟) المدونة .50/1١‏ 

.١7/١ الموطأ‎ 

(:) أحكام القرآن 1771/7. 

(0) نقل القرطبي في تفسيره كلام ابن العربي هذا ولم يرضه. انظر: الجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي 
أبي عبدالله محمد بن أحمد الطبعة الثانية» تصحيح جماعة من المصححين (مصر: مطبعة دار 
الكتب المصرية» 786 ١ه‏ /3910ام) "١0/٠١‏ 


1١6١. 


مسألة 1 ا ا الا 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل بعمل أهل المدينة ابن عبدالبر على أن وقت المغرب واحد فقال: 

«المشهور من مذهب مالك ماذهب إليه الشافعي والشوري في وقت المغرب... 
والحجة لهم كل حديث ذكرناه في كتابنا هذا في إمامة جبريل على تواترهالم تختدف 
في أن للمغرب وقناً واحداًء وقد روي مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله وعبدالله بن عمرو بن العاص وكلهم صحبّه 
بالمديئة وحكى عنه صلاته بها كذلك. على أن مثل هذا يوخذ عملا لا ينفك منه؛ 
ولا يحوز جهله ولا نسيانه. 

وقد حكى أبو عبدالله بن ححوازبنداد" البصري في كتابه الخلاف: أن الأمصار 
كلها بأسرها لم يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب والمبادرة إليها في حين 
غروب الشمسء ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة الخغرب في مسجد جماعة 
عن وقت غروب الشمس. وفي هذا ما يكفي مع العمل بالمدينة على تعجيلهاء”". 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المديفة: 

وردت أخبار صحيحة عن الي صلى الله عليه وسلم تفيد أن المغرب له وقتان 
يبدأ من غروب الشمس وينتهي إذا غاب الشفق من ذلك: 

حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن ني الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا 
صليتم الفحر فإنه وقمت إلى أن يطلع قرن الشمس الأولء ثم إذا صليتم الظهرفإنه 
)١(‏ انظر الاستلكارء :5/١‏ ؛ إكمال الإكمال 751/5 ؛ مواهب الجليل شرح مختصر خيليل» 

للحطاب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن, الطبعة الأولى (مصر: مطبعة السعادة» 

له الول 


)١(‏ هو أبن خحويزمنداد وقد مرت ترجمته صفحة /ا4, 


(؟) التمهيد .4 4 


1١8617 - 


وقت إلى أن يحضر العصرء فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمسء فإذا 
صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق» فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى 
نصف الليل)» وف رواية: (وقت الظهر مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر 
الشمس» ووقت المغرب مالم يسقط نور الشفق» ووقت العشاء إلى نصف الليل؛ 
ووقت الفجر مالم تطلع الشمس)”". 

ومنها: حديث بريدة”© رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (أن رجلاً 
سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له: صل معنا هذين -يعني اليومين- فلما زالت 
الشمس أمر بلالا فأذن؛ ثم أمره فأقام الظهرء ثم أمرة فأقام العصر والشمس مرتفعة 
بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين 
غاب الشفق؛ ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجرء فلما أن كان اليوم الثاني؛ أمره 
فأبرد بالظهر فأبرد بهاء فأنعم أن يبرد”بهاء وصلى العصر والشمس مرتفعة؛ أخرها 
فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب 
ثلث الليل» وصلى الفجر فأسفر بهاء ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال 
الرجل: أنا يارسول الله» قال: وقت صلاتكم بين ما رأيتم)”". 

ومنها: حديث أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: 


.471-471/١ صحيح مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس‎ )1١( 

(؟) هو بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي أبو عبدالله أسلم قبل بدر ولم يشهدها 
وشهد خيير وفتح مكة واستعمله ابي صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه وسكن المديئة ثم 
انتقل إلى البصرة ثم إلى مرو فمات بهاء وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعثه روى ابداه 
عبدالله وسليمان وعبدالله بن أوس الخزاعي والشعبي والمليح بن أسامة وغيرهم؛ قال ابن سعد: 
توفي سنة 2513 في حلافة يزيد بن معاوية. انظر: تهذيب العهذيب ./6-1517//١‏ 

() أي: أطال الإبراد وأحر الصلاة» ومنه قولهم: أنعم النظر في الشيء إذا طال التفكر فيه. انظر: 
النهاية في غريمب الحدييث والأشر لابن الأثير» المبارك بن محمد اللمزري؛ محد الدين أبو 
السعادات» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود الطناحي» (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
هلاه 4/0 

(4) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخنمس 
8/1 4. 


1١1“. 


مسألة 00101 ع ا 
(ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس) إلى أن قال: (ثم أخر المغرب حتى كان 
عند سقوط الشفق...)2"0, 

قال النووي في حديث عبدالله بن عمرو: "هذا الحديث ومابعده من الأحاديث 
صرائح في أن وقت المغرب عتد إلى غروب الشفق"”". 

وأبو موسى وبريدة وعبدالله كلهم إنما صحبوا البي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 
والمصير إلى ما رووه أولى» لأن أحاديثهم متأخرة”". 
الإيرادت على الأخبار المخالفة: 

أورد على الأخبار السابقة أنها عارضت حديث إمامة جبريل عليه السلام فقد 
روى النسائي وغيره من حديث أبي هريرةرضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (هذا جبريل -عليه السلام- جاءكم يعلمكم دينكم فصلى 
الصبح حين طلع الفجر» وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين 
رأى الظل مثله» ثم صلى المغرب حين غربت العسن وجل قطر الصالم» م على 
العشاء حين ذهب شفق الليل. ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاء ثم 
صلى به الظهر حين كان الظل مثله؛ ثم صلى العصر حين كان الظل مثليف ثم 
صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم؛ ثم صلى 
العشاء حين ذهب ساعة من الليل؛ ثم قال: الصلاة مابين صلاتك أمس وصلاتك 
اليوم)””' قال ابن عبدالبر: "فهذا من حديث أبي هريرة» وإنما صحبه صلى الله عليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات النسس 


1/١ 
(؟) النووي؛ محبي الدين ييى بن شرف» شرح صحيسح مسلم؛ (مصر: المكتبة المصرية ومكتبتهاء‎ 
: .١ ١7/0 8ه)‎ 

(”) انظر: التمهيد 81/8. 

(4) سنن الدسائي - بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي - عناية: عبدالفتا 
أبو غدة؛ الطبعة الثانية؛ (حلبب: مكتبة المطبوعات الإسلامية» 4:05 1ه/1585م): كتاب 
المواقيت؛ باب آخر وقت الظهر؛ 70١-745/١‏ ؛ المستدرك على الصحيحين في الحديث» 

ى 


١85 


وسلم بعد عام خيبر متأخراء وفيه في وقت صلاة المغرب ما نرى من تعجيله ف 
البوين ار 


وأخرج الدارقطني من حديث ابن عباس: (أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب)”". 

قال ابن العربي: "ورواة حديث ابن عباس ثقات مشاهير؛ ولاسيما وأصل 
الحديث صحيح في صلاة جبريل بالبي صلى الله عليه وسلم”". 

ولووة ا عيد ةالو عل عسي اعبدال ين عضرو كن العاض اه وف نيه 
حلاف ذلكء فرُوي أنه قال: (سأل رجحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت 
الصلاة» فصلى الظهر حين فاء الفيء؛ وصلى العصر حي صار ظل كل شيء مثله. 
وصلى المغرب حين وجحبت الشمس»ء وصلى العشاء حين غاب الشفق» وصلى 
الصبح حين بدأ أول الفجرء ثم صلى الظهر اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء 
مثله» وصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه؛ وصلى المغرب حين وجحبت 
الشمسء وصلى العشاء في ثلث الليل؛ وصلى الصبح بعدما أسفرء ثم قال: إن 


عى 
للحاكمء أبوعبدالله محمد بن عبدالله؛ (الرياض: مكتبة المعارف» مصورة عن طبعة دائرة المعسارف 
بحيدر أباد-الدكن) .1514/١‏ 
وحديث إمامة جبريل مشهور» روي عن عدة من الصحابة منهم ابن عباس وجابر وأبو 
مسعود الأنصاري وابن عمر وعمرو بن حزم وأبو سعيد وأنس» حتى زعم ابن عبد البر أنه 
متواتر. انظر: التمهيد 4/8 ؛ نصب الراية لأحاديث اغداية: للزيلعي» أبوحمد عبدالله بن 
يوسف ؛ الطبعة الثانية (اسم البلد: بدون» المكتبة الإسلامية» 781 1ه/19177م) 171/1- 
ضفة 
)١(‏ العمهيد 65/8. 
)١(‏ سنن الدارقطبي» كتاب الصلاة: باب إمامة حبريل .504/١‏ ش 
() عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» لابن العربي» محمد بن عبدالله الإشبيلي» (ببروت: دار 
الكتب العلمية» تاريخ النشر "بدون") 751/١‏ . 
ورواية ابن عباس بعض رواتها ضعيف. انظر: نصب الراية .171/١‏ 


2.1١66 _ 


جبريل أمنّي ليعلمكم أن ما بين هذين الوقتين وقت)”"©» ثم قال ابن عبدالير: "وقد 
روى مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أب هريرة» وحابر بن 
عبدالله» وعبدالله بن عمرو بن العاص» وكلهم صحبه بالمدينة» وحَكى عنه صلائه بها 
كور 

ويؤيد هذا ما أرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع (أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) وعن رافع بن 
ديج قال: وكا اتسلى المغري ابح وسول الله صا الله علمه وسلم فيتصيرقه اجذننا 
وإنه لييصر مواقع نبله)”". 

وكل هذا يؤكد أن وقت صلاة المغرب واحد. 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 

أجاب ابن العربي من المالكية على الاستدلال بحديث جبريل يحوابين: 

"أحدهما: أن ذلك معلوم بالفعل» وهذا معلوم بالقول فهي زيادة فائدة. 

جواب ثان: أن معناه «صلى بي المغرب في اليوم الثاني حين غربت الشمس» 
أي بدأها عند غروب الشمس ولم يذكر وقت الفراغ» فيحتمل أن يكون الفراغ في 
اليوم الثاني عند مغيب الشفق» ويكون قوله «الوقت بين هذين الوقتين» إشارة إلى 
ابتداء الفعل في اليومين وإلى آخر الفعل في اليوم الثاني» وبين هذا الاحتمال كله 
وقطع النزاع حديث عبدالله بن عمرو المتقدم", 


."49/١ أحرحه البيهقي في سننه‎ )١( 

.84/86 التمهيد‎ )١١ 

(؟) أخرحهما البخاري في صحيحه. في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب 4١40/١‏ ومسلم 
في صحيحه: في كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس» 451/١‏ واللفظ له. 

(4) عارضة الأحوذي ١/14١-ه/ا؟.‏ 


.كه 


وأجاب النووي بثلاثة أوجه "أحسنها وأصحها أنه إِئما أراد بيان وقت الاختيار 
لا وقت الحواز» فهكذا هو في أكثر الصلوات وهي العصر والعشاء والصبح وكذا 
المغرب"290 

وأما حديثا سلمة ورافع "فليس فيهما ما يدل على أن الؤقت مضيّق؛ لأنه ليبس 
فيها إلا بحرد المبادرة إلى الصلاة في أول وقتهاء وكانت تلك عادته صلى الله عليه 
وسلم في جميع الصلواتء إلا ما ثبت فيه حلاف ذلك» كالإبراد وكتأخخير العشاء إذا 
أبطاوا"9" "وأما الأحاديث السابقة في تأخير المغرب إلى قريب سقوط الشفق فكان 
لبيان حواز التأخير كما سبق إيضاحه"”". 

هذا ما ورد من مناقشات» وف بعضها تكلّفء بقي أن نقرر مسألة العمل: 
والحاصل أن ابن خخويزمنداد ادعى العمل؛ ولم أر من سلك مسلكه؛ وإن كان ابن 
عبد البر يظهر من كلامه السابق أنه يرى ذلك. 

والعمل هنا إن ثبت فلا يعتبر مخالفاً للأحبار المذكورة إنما يدل على أنهم كانوا 
يعجّلون صلاة المغرب على ما كان يفعل البي صلى الله عليه وسلم كما سبق إيراده» 
ولم يفد أن المغرب لها وقت واحدء وبالتالي لا مخالفة بين العمل والخبر» وتبقى 
الأخبار حجة. 

قال القرطي: "القول بالتوسعة أرجح...قال علماؤنا: حمل أحاديث جبريل 
على الأفضلية في وقت المغرب ولذا اتفقت الأمة فيها على تعنجيلها والمبادرة إليها في 
حين غروب الشمس... 

وأحاديث التوسعة بين وقت اللحواز» فيرتفع التعارض ويصح الجمع وهو أولى 


.71/ المجموع شرح المهذدب‎ )١( 
.41/7 (؟) فتح الباري‎ 
.175/٠ شرح النووي على مسلم‎ )7( 


١ لاه‎ 


من الترحيح باتفاق الأصوليين» لأن فيه إعمال كل واحد مسن الدليلين؛ والقول 
بالنسسخ أو الترحيح فيه إسقاط أحدهما. والله أعله"7". 


و الله أعلم . 


.".ه/٠١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


1١ .مه‎ 


الصلاة وقت الزوال 


ورد النهي عن الصلاة في أوقات معينة؛ واتفق الفقهاء على ثلاثة منها: وقفت 
طلوع الشمس» ووقت غرويهاء ومن بعد أن تُصلي الصبح حتى تطلع ال: لي 
واختلفوا في وقتين: وقت الزوال» وبعد صلاة العصرء والمسألة هنا في وقت الزوال. 

قال مالك رحمه الله: "لا أكره الصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس لا في 
يوم الجمعة ولا في غيره, وقال: ولا أعرف هذا النهي. قال: وما أدركت أهل الفضل 
والعباد إلا وهم يهجّرون ويصلون في نصف النهار في تلك الساعة» ما يتقون شيعا 
في تلك الساعة"9", 

وتقل عن الإمام مالك قول آخرء قال الباجي: "في المبسوط عن ابن وهب 
سكل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركتٌ الناس وهم يصلّون يوم الجمعة 
نصف النهار» وقد جاء ي بعض الحديث نهي عن ذلكء فأنا لا أنهى عنه للذي 
أدركت الناس عليه» ولا أحبه للنهي عنه. قال الباحي: "فعلى هذا القول» بعض 
الكراهية"20, : 

والقول الأول هو الظاهر من مذهب مالك*. 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل ابن عبدالبر بعمل أهل المدينة فقال ‏ بعد أن أورد قول مالك السابق ‏ : 
القرظي «أنهم كانوا يصلون في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج 
)١(‏ انظر بداية المجتهد ,47/١‏ شرح النووي على مسلم .١١١/1‏ 
(؟) المدونة .١ ١7/١‏ 


(5) المنعقى ."51/١‏ 
(؛) انظر: المنتقى ."17/١‏ 


م١689‎ 


مسألة 2 2 2 2 2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


عمر بن النطاب»”7) ومعلوم أن روج عمر كان بعد الزوال... فإذا كان روج 
عمر بعد الزوال وكانت صلاتهم إلى خروجه؛ فقد كانوا يصلون وقت استواء 
الشمس . وإلى هذا ذهب مالكء لأنه عمل معمول به في المدينة لا ينكره منكرء 
ومثل هذا العمل عنده أقوى من خبر الواحد؛ فلذلك صار إليه وعول عليه؛ ويوم 
الجمعة وغير الجمعة عنده سواء؛ لأن الفرق بينهما لم يصح عنده في أثر ولا نظر”". 

وقال ابن عبد البر في موضع آحر: "واستغنى - أي مالك - الصلاة نصف 
النهار .ما ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله إلا توقيفا"9. 

وقد نسب ابن رشد الحفيد أيضاً إلى الإمام مالك الاستدلال بالعمل في هذه 


المسألة0 2 
الأخبار المخالفة: 


وردت أخبار صحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عدن الصلاة 
وقت الزوال منها حديث عبدالله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء وإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات)””. 
ومنها: حديث عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى 
)١(‏ الموطأ .١٠١7/١‏ 
(؟) الاستذكار .١40/١‏ 
(©) التمهيد 18/4. 
(4) بداية امجتهد .74/١‏ 
(0) أرحه مالك في موطئه 2515/١‏ والنسائي في ستنه كتاب المواقيت» باب الساعات التي نهى 
عن الصلاة فيها 775/١‏ ؛ وابن ماجه في سننه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما حاء 


في الساعات التي تكره فيها الصلاة. انظر: سنن ابن ماجه؛ لابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت المكتبة العلمية) ,,91//١‏ 


ل وكلمه 


مسألة 2 الضلة افك الزوال 
ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب 
حت تغرب)0", 

ومنها: حديث عمرو بن عَبّسة-وفيه طول- وفيه: (صل صلاة الصبح؛ ثم أقصر 
ا 
وحينئذ يسجد لها الكفار» ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل يستقل الظل 
بالرمح» ثم أقصر عن الصلاة» فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفسيء فصلء» فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصرء ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس فإئها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار)9, 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سأل صفوان بن المعطّل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني سائلك عن أمر أنت به عنالم 
وأنا به حاهل, قال: وما هو؟ فقال: هل من ساعات الليل والنهار ساعة تككره فيها 
الصلاة؟ قال: نعم إذا صليت الصبح فدع الصلاة حتى تطلع الشمسء فإنها تطلع 
بقرني شيطانء ثم صل فالصلاة محضورة متقبلة حتى تستوى الشمس على رأسك 
كالرمحء فإذا كانت على رأسك كالرمح فدع الصلاة» فإن تلك الساعة تُسجر فيها 
جهنم وتفتح فيها أبوابها» حتى تزيغ الشمس عن حاجبك الأمن؛ فإذا زالت فالصلاة 
محضورة متقبلة حتى تصلي العصرء ثم دع الصلاة حتى تغيب الشمس)”". قال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ف كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهى عن 
الصلاة فيها ١/554ه-59ه‏ ؟ وأبو داود في ستنه كتاب الجنائز» باب الدفن عند طلوع الشمسس 
وعند غروبها. انظر: أبوداود» سليمان بن الأشعث السحستاني» سنن أبي داود؛ مراجعة وضبط: 
محمد مهي الدين عبدالحميد (بيروت: دار الفكر») 27١/7‏ والدسسائي في مسنته كتاب 
المواقيت» باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء .175-11/0/١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة 
ه-اإلاه؛ والدسائي في سئنه: كتاب المواقيت» بياب النهي عن الصلاة يعد العصر: وباب 
إباحة الصلاة إلى أن يصلي الصبح ١/1/9؟23/80-1‏ 1814-1417 

(7) أحرحه ابن ماجه في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ماجاء في الساعات التي تكره 
فيها الصلاة 2391/١‏ والبيهقي في ستنه ؟/400. 


.51ل 


مسألة و0 ...له الصلاة وقت الزوال 


فهذه الأحاديث أفادت وقوع النهى عن الصلاة في وقت الزوال مطلقا. 


ما أورد على الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

أورد على حديث الصناحي أنه لم يصح عند مالكء أو أنه نُسخ منه الصلاة 
نصف النهارء قال ابن عبدالبر: "إنه لم يصح عنده [أي مالك] حديث زيد بن أسلم 
المذكور في هذا الباب عن عطاء عن الصنابحي» لأنه قد رواه» أوصح عنده وُسخ 
منه واستثنى الصلاة نصف النهاريما ذكرنا من العمل الذي لا يجوز أن يكون مثله 
إلا توقيفا"27, 

وقد أيْد الزرقاني”" كون الحديث خخُصِص منه بالعمل الصلاةٌ نصف النهار» 
وعلل ذلك بقوله "الحديث صحيح بلا شكء إذ رواته ثقات مشاهيرء وعلى تقدير 
أنه مرسل فقد اعتضد بأحاديث عقبة وعمرو وقد صحّحهما مسلم.. وبحديث أبي 
-4(11) 
د 
ويرى الباحي أن الحديث محمول على "أنه يحتمل أن يريد به الأمر بالإبراد 
لصلاة الظهر ويحتمل أن يتوجه النهي إلى تحري تلك الأوقات بالنافلة» ويحتمل أن 
يكون النهي منسوخاًء ويدل على النسخ إجماع الأمة على جواز التنفل يوم الجمعة 
لمن راح قبل ويَصول ذلك إلى بعد الزوال"2*0. 


شرير 


)١(‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ للبوصيري» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني» تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناويء الطبعة الثانية (بيروت: دار العربية 41 1ه)١5/4/1١.‏ 

(؟) التمهيد 18/4. 

() هو محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد المصري الأزهري الزرقاني نسبة إلى زرقان: من قرى 
منوف يمصرء فقيه مالكي أصولي» محدث من تصانيفه: تلخيص المقاصد الحسنة)» ووصول الأمالي 
في الحديث؛» وشرح البيقونية في المصطلح» وشرح المواهب اللدنية؛ وشرح موطأ الإمام مالك؛ 
توي سنة ١11‏ اه انظر: الأعلام 184/5. 

(4) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (بيروت: ذار الفكر 5١1‏ 1ه/1941م) 41/17. 

.555/١ المنقى‎ )5( 


-1١51؟-‎ 


مسالة م ل ات اا مهي اه وه الرمال 
أما أحاديث عقبة وعمرو وأبي هريرة: 
فقال في توجيهها ابن العربي: "قول الراوي في ذلك الحديث -وقد نهى 
الصبح ؛ لأنها ساعات كثيرة دون وقت الاستواءء إذ وقت الاستواء لا يتعلق به 
تكليفء لأنه لا يعلم إلا مع الرصد ووضع القائم في الأرضء وافتقاده في كل وقت؛ 


وذلك حرج عظيم لا يراد به تكليف؛ بل قد ورد الخير برفع الحرج والكلفة في 
الدد: لمق 
ين:.. . 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 

إذا أنعمنا النظر في الإيرادات السابقة نحد أن بعضها غير صحيح: 

فحديث الصنابحي حديث صحيح مرفوع؛ وما قيل فيه بأنه مرسل؛ لأن 
الصنابحي تابعي ففيه نظر؛ لأن الراحح أنه صحابي واسمه عبدالله» وهو غير الصنابحي 
عبدال رحمن بن عسيلة” ". 


وعلى فرض أنه هو التابعي فقد تأيد بأحاديث عقبة وعمرو وأبي هريرة وهي 
أحاديث صحيحة: لذا مال الزرقاني إلى كون العمل هو الذي جعل مالكا لا يأحذ 


بحديث الصنابحي. 
وكذلك توجيه ابن العربي بأن المراد بالساعات الكثيرة دون وقت الاستواء 
فليس عليه دليل. 


لكن حمل النهي على أنه متوجّه إلى تحرّي تلك الأوقات بالنافلة هو محمل قوي 
ويؤيده قول ابن عمر: «أصلي كما رأيت أصحابي يصلونء لا أنهى أحدا يصلي 


.4517/١ القبس‎ )١( 

(؟) انظر: الإصابة في عييز الصحابة ؛ لابن حجر» أحهمد بن علي العسقلاني» (بيروت: مكتبة المتئى» 
مصورة عن الطبعة الأولى سنة 11778ه) 886-784/9, شرح أحمد شاكر على الرسالة 
لشن 


ير 2 


مسألة ا ا ا الصف واقت الزذال 
بليل أو نهار ما شاء» غير أن لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها»”". 

"ورا قوّى ذلك بعضهم بحديث (من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فليصل إليها أخعرى)”" فأمر بالصلاة حينشدٍٍ فدل على أن الكراهة 
مختصة بمن قصد الصلاة في ذلك الوقت لا من وقع له ذلك اتفاق"9". 

وأما حمل النهى على أنه منسوخ» بعضّه بدليل إجماع الأمة على جواز التنفل 
يوم الجمعة لمن راح قبل ويصيل ذلك إلى بعد الزوال فقوى أيضاً يدل عليه حديث 
(لا يغتسل رجحل يوم الجمعة؛ ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه؛ أو 
يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلايفرق بين اثنين» ثم يصلي ما كتب له. ثم ينصت إذا 
تكلم الإمام؛ إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأحرى),. 

فلما قال: (ثم يصلي ماكتب له) ثم قال: (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) دل على 
حواز التنفل نصف النهار يوم الجمعة» لأن الأمر بالإنصات إلى المنطبة حاء بعد ذكر 
التنفل 9 

وأما عمل أهل المدينة فيحتمل أن ابن عبدالبر -وغيره- اعتمد في القول به على 
قول مالك السابق "وما أدركت أهل الفضل والعباد إلا وهم يهججرون ويصلون في 
نصف النهار في تلك الساعة؛ ما يتقون شيئاً في تلك الساعة واي 7 

وهذا العمل يحتاج في الاحتجاج به إلى إقامة ما يدل على اتصاله. 

وقد تقدم من كلام ابن عبدالبر ما يدل على أنه كان في عهد عمر بن الخطاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر 
والفجرء .١451/1١‏ 

(؟) أخخرحه البيهقي في سننه ."/9/١‏ 

(0) فتح الباري 50/1. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة 5١5/١‏ ؛ ومسلم في 
صحيحف في كتاب الجتمعة)» باب فضل من استمع وأنصت في الخطية اه 

(5) انظر: فتح الباري ؟/17/ا". 

.١١07/1 المدونة‎ )5( 


مقكقه 


مسألة د الصلاة وات الزمال 


يصلون يوم المدمعة حتى يخرج عمرء ومن المعلوم أن روج عمر كان بعد الزوال'". 

وهذا يثبت اتصال عمل أهل المدينة. 

د هذا العمل قول ابن عمر السابق: (أصلّي كما رأيت أصحابي 
يصلون...) وأغلب الظن أنه يريد بأصحابه الصحابة» وقد ترجم البخاري لهذا الأثر 
بقوله: باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر”", 

وعليه فإن عمل أهل المدينة هنا عمل متصل» لذا قال ابن عبدالبر: "لا يجوز أن 
يكون مثله إلا توقيفا"”". 

فمن ثم يمكن القول بأن مستند عمل أهل المدينة هنا نَسَّخ وقت الاستواء من 
حديث الصنابحي وغيره. 

ولا يعارضه ما روي عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن الصلاة نصف النهارء 
وأن ابن مسعود قال: كنا ننهى عن ذلك. وقال أبوسعيد المقبري: أدركت الناس 
وهم يتقون ذلك )؛ لأن هذه لم درو بطريق مسند صحيح» حتى أن ابن عبدالير 


نقلها بلفظ (روى) وهي تفيد عدم ثبوتها عنده كما هو معروف في مصطليح 
الحديث. 


.185-1١88/1١ وانظر كذلك: المنعقى‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة .١145/1١‏ 
(") التمهيد 18/54. 

(4) انظر: التمهيد 8/4؟ ؛ فتح الباري ؟/57. 
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الأذان والإقامة 


ورد للأذان والإقامة ألفاظ مختلفة» وقد اختلف الفقهاء في عدد ألفاظ الأذان 
وما يكرر منهاء وكذلك ف الإقامة. ش 

والذي عليه مالك وأهل المدينة أن ألفاظ الأذان سبع عشرة كلمة؛ والإقامة 
عشر كلمات0", 

قال رحمه الله: "ل ييلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه؛ فأما 
الإقامة فإنها لا تعنّىء وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا"”". 

قال ذلك ولم يوضّح بعدها الألفاظ. ولكن حاء في المدونة أنه قال - كما نقل 
عنه ابن القاسم-: "الأذان: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن لاإله 
إلا اللهه أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله ثم يرجّع بأرفع من 
صوته بها أول مرة فيقول: أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
عدا رمو ل اش أشيه إن عبيدا ولاه تفال: فيهذا قول مالك في رفع 
اشر 0 حي على العطلاة: بحي على المبلاة) تخي على الفتلوع بحي علدى 
الفلاح, الله اكبر الله أكبرء لا إله إلا الله"0, 

وأما الإقامة قال ابن القاسم: "والإقامة: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لاإله 
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» قد قامت 
الصلاة, الله أكبر الله أكب لاإله إلا ازن"0, 

كاير مواهنا أن .عمل اقل للدية شايز ,امور 

أولاً: : تثئية التكبير أول الأذان. 
)١(‏ انظر: الكافي .135/١‏ 
(؟) الموطأ .01/١‏ 


(0) المدونة ١1/؟5.‏ 
(4) المدونة .05-51/1١‏ 


مككا 


مسالة 01011 0 000 
ثانيا: ترحيع الشهادتين في الأذان. 
ثالثاً: إفراد ألفاظ الإقامة: بما فيها لفظة الإقامة» أي قد قامت الصلاة. 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

نص كثير من علماء المالكية على أن دليل مالك ف الأذان والإقامة هو عمل 
أهل المدينة ويكادون يتفقون على ذلكء قال ابن عبدالبر: "وأما قوله: «إنه لم ييلغني 
في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه فأما الإقامة فإنها لا تثنى» وهذا الذي 
لم يزل عليه أهل العلم بيلدنا» فتصريح بأنه لم يبلغه حديث من أخبار الأحاد وأن 
الأذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل بالمدينة» وهو أمر يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل؛ لأنه شيء لا ينفك منه في كل يوم مرارا"”". 

وقال الباحي أيضاً في شرح كلام مالك المتقدم: "وهذا كما قال إنه لا يصح في 
الأذان والإقامة إلا ما أدرك الناس عليه» واتصل به العمل في المدينة..."0", 

ونحو ذلك قال القاضي عبدالوهاب وابن رشد وابن العربي والقاضي عياض 7", 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

جاءت الأخبار مخالفة لما عليه أهل المدينة من عمل: 

منها: رواية من حديث أأبي دين رضي الله عنه قال: (إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة» والإقامة سبع عشرة كلمة: 

الأذان: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء» أشهد أن لاإله إلا الله أشهد 


)١(‏ الاستذكار ؟/7 ”مل 

(؟) المنتقى .175/١‏ 1 

(؟) انظر: الإشراف 58-51/١‏ ؛ البيان والتحصيل ١/د":‏ ؛ عارضة الأحوذي ١/811-11؛‏ 
القبس 175/١‏ ؛ ترتيب المدارك .48/١‏ 

(4) أبو محذورة: هو سمرة وقيل: سلمة وقيل: أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة؛ أسلم قبل الفقح ولم 
يهاحر» وتوف بمكة سنة؟ة ده»؛ انظر طبقات ابن سعد للضي 


لاك 


مسألة ا تآ الآفان والإقاية 


أن لاإله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عو ا سيول الله أشهد أن 
لاإله إلا اللهء أشهد أن لاإله إلا اللهء أشهد أن محمداً حول الله أشهد أن محمدا 
رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» حي على 
الفلاح الله أكبرء الله أكبرء 'لاإله إلا الله 

والإقامة: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر» الله أكبرء أشهد أن لاإله إلا الله» أشهد 
أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على 
المح اح على المسادةة بحي على التااع يحي على اللخح لجا اك الصلاة» 
قد قامت الصلاة» الله أكبرء الله أكير لاإله إلا النه"30©, 

فخالف هذا الخيرٌ عمل أهل المدينة في التكبير أول الأذان» إذ أثبته الخبر مريعاء 
وأيضاً في الإقامة» إذ أثبتها الخبر مثناةً ما فيها لفظ الإقامة؛ واتفق مع العمل في 
ترجيع الشهادتين. 

ومن الأخبار المخالفة: رواية من حديث عبدالله بن زيد الأنصاري”"» قال: (لما 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس للتمع الصلاة» 
طاف بي وأنا نائم رجحل يحمل ناقوساً فقلت: يا عبدالله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما 
تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ 
فقلت: بلى» قال: تقول: الله أكيرء الله أ بر الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لاإله 
إلا الللهء أشهد أن لا إله إلا اللى أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا 


رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» حي على 


.11//1 أخحرحه أبو داود في ستنه؛ في كتاب الصلاةء باب كيف الأذان‎ )١( 
؛ التلخيص الخبير في‎ 558/١ وصحح الحديث ابن دقيق العيد في الإمام. انظر: نصب الراية‎ 
تخريج أحاديث الرافعي 0 لابن حجر: أحمد بن علي؛ تعليق: السيد عبدالله هاشم اليماني‎ 
. 0/١ (بيروت: دار المعرفة)‎ 
ا بن الحارث بن الخنزرجء شهد العقبة وبدرا وأحداً‎ 
والختدق والشاهد كلها توق سنة ؟ "اه وهو ابن 5 5سنة. انظر: طبقات ابسن سعد 5/9مه-‎ 
اله‎ 


1١ 


مسألة ا 0 
الفلاح, الله أكبر الله أكبرء لاإله إلا الله. 

قال: ثم استأخعر عني غير بعيد ثم قال: و7 تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبرء الله 
أكبرء أشهد أن لاإله إلا الله» أشهد أن محمدا وول اله حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» قد قامت الصلاة؛ قد قامت الصلاةة الله أكبرء الله أكبرء لاإله إلا الله 

فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت» فقال: 
إنها ارزيا حق إن شاء الى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن به فإنه أندى 
صوتاً منك. فقمت مع بلال» فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: تيع ذلك عمر 
ابن الخطاب وهو في بيته فرج ير رادءه ويقول: والذي بعثك بالحق يارسول الله 
لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد)”". 

قال الخطابي: "روي هذا الحديث والقصة بأسانيد مختلفة» وهذا الإسناد 
أصحهاء وفيه أنه ثْنّى الأذان وأفرد الإقامة"0. 

جاء في هذا الحديث التكبير أول الأذان فأثبته مر 1 وفي الشهادتين أثبته بدون 
ترجيع؛ وفي الإقامة أثبت لفظة الإقامة مثناة. 

ومنها: ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك قال: (أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة» إلا الإقامة)". 

وقوله: (إلا الإقامة) يعني لفظ قد قامت الصلاة» كما جاء في مصنسف 
عبدالرزاق: (أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة)”*'» وكما حاء عن ابن عمر قال: (إنما كان الأذان على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» غير أنه يقول: قد 
)١(‏ أحرجه أبو داود في سئئه في كتاب الصلاة» باب كيف الأذان 188/1. 
(؟) المنطابي» أبو سليمان حمد بن محمدء معالم السئن؛ تحقيق: أحمد شاكرء ومحمد حامد فقي» 

(بيروت: دار المعرفة .771/١ )ه١ 5٠.٠‏ 1 
(؟) صحيح البخاري, كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» ١/50١؛‏ وأخرجه أيضا مسلم في 


صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة .1857/1١‏ 
.455/١ )2(‏ 


ك1 


مسألة ا ءءء الأفان والإقامة 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم حرجنا إلى الصلاة)”". 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 

أو رد على هذه الأحبار المخالفة اعتر اضات و! وإيرادات منها: 

أن حديث أبِي محذورة كما روي بتربيع التكبير روي أيضاً بثنيته وترجييع 
الشهادتين» فقد أخرج مسلم عن أبي محذورة (أن ني الله صلى الله عليه وسلم علّمه 
هذا الأذان: الله أكبر» الله أكبر» أشهد أن لاإله إلا الله أشهد أن لاإله إلا الله» أشهد 
أن محمداً رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لاإله إلا 
الله أشهد أن لاإله إلا الله» أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله 
حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح ‏ مرتين - 
زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر» لاإله إلا الله" . 

كنا رو قن خديت أن محذورة أيضاً إفراد ألفاظ الإقامة9) "فيشبه أن يكون 
العمل من أبي محذورة ومن ولده من بعده إنهما استمر على إفراد الإقامة؛ لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتثنية» وإِما لأنه قد 
بلغه أنه أمر بلالاً بإفراد الإقامة فاتبعه"”*.وحديث أمر بلال بإفراد الإقامة قد تقدم 

وما ما جاء في حديث أنس من قوله: (إلا الإقامة) "فهو مدرج”” من قول 
)١(‏ أخرجه حه أبو داود في سننه في كناب الصلاة باب في الإقامة ١4/١‏ ؛ واللسسائي في سنبه في 


كتاب الأذان» باب تثنية ة الأذان 9/” ؛ وأخرجه أيضاً الدارقطبي والبيهقي وأحمد والشافعي. 
انظر: نصب الراية 7711١-55/١‏ ؛ التلخيص الخبير .١155/١‏ 

.541//١ صحيح مسلم. كتاب الصلاة» باب صفة الآذان‎ )١( 

() انظر: الجامع الصحيح -سئن الترمذي- » للترمذي؛ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة» 
تحقيق: أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي» إبراهيم عطوة» (مصر: مصطفى البابي الحلبي 
47 1ه-8 1 اه) ١51/1؟.‏ 

(6) معالم السئن ١/5!5-714؟.‏ 

(5) المدرج: ماكان في الحديث زيادة ليست منه؛ وهو أقسام؛ وهو هنا من الإدراج في المعن. انظر: 

«0 


ول/ا(ا. 


مسألة :لحان والإقامة 


أيوب» وليس من الحديث كما جزم بذلك الأصيلي وابن منده؛ لأن إ#ماعيل بن 
إبراهيم قال: حدثنا حالد الحذاءء عن أبي قلابة عن أنس قال: (أمر بلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة) قال إسماعيل: فذكرثه لأيوب» فقال (إلا الإقامة) رواه البخاري 
ومسلم"7". وإذا قيل: إن الزيادة زيادة حافظ فتُقبلء يجاب بأنه إنما يهم هذا القول 
"لو صرّح أيوب بروايته له عن أبي قلابة لما ذكر إسماعيل رواية خالد» وهو إنما قال: 
(إلا الإقامة) فيتبادر منه أنه إخحبار عن رأيه. 

وأما رواية عبدالرزاق فلا دليل فيها على عدم الإدراج؛ لأنها من محل النزاع؛ 
وقد دلت رواية إسماعيل على الإدراج”". 

وأمر حديث عبدالله ين روي بتربيع التكبير أول الآذان فقد روى 
تثنيته أيضاً حاء ذلك في سئن أبي داود وفيه (فجاء عبدالله بن زيد رحل من الأنصار 
-وقال فيه- فاستقبل القبلةء قال: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله...)7". 

وبالجملة فإن الأحبار المحالفة - إضافة إلى وجود أخخبار حالفتها- قد حالفت 
عمل أمل المدينة المتصل ونقلهم المستفيض فإن الأذان بالمدينة "أمر متصل يؤتى به في 
كل يوم وليلة مراراً جمة» بحضرة اللدمهور العظيم من الصحابة والتابعين» الذين 
أدركهم مالك رحمه الله وعاصرهمء وهم عدد كثير» لا يجوز على مثلهم التواطؤء 
ولا يصح على جميعهم النسيان والسهو عما ذكر بالأمس من الأذان» ولا يجوز 
عليهم ترك الإنكار على من أراد تبديله أو تغييره» كما لا يجوز ولايصح على 
جميعهم نسيان يومهم الذي هم فيه ولاشهرهم الذي يؤرخون به؛ واهتمامهم بأمر 
الأذان ومثابرتهم على مراعاته أكثر من اهتمامهم بذكر اليوم والشهر ومراعاتهم له. 

فإذا رأينا الجماعة الذين شهدوا بالأمس الأذان قد سمعوه اليوم ولم يكن لأحد 


دع 
تدريب الراوي .115-758/١‏ 

.١47/1١ شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١1( 

.١41//١ شرح الزرقاني على على الموطأ‎ )١( 

(6) سئن أبي داو د كتاب الصلاة» باب كيف الأذان 50/1 .١‏ 


ال١‎ 


مسبألة ا ا دادم لقان والإقاؤة 
منهم إنكار لشيء منه» عُلم أنه هو الأذان الذي كان بالأمسء ولو جاز أن يكون 
هذا حكمه -مع التكرار والانتشار ويصح مع ذلك عليه التبديل والتغيير» ويذهب 
ذلك على جميعهم- جاز أن يذهب عليهم تبديل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو ما لا يقوله عاقل» فكيف يرضى بالتزامه مسلمء وهذا أمر طريقه القطع والعلم 
وهو أشهر من أن يحتاج فيه إلى الاستدلال بأخبار الآحاد التي مقتضاها غلبة 
لظ "200, 

وبعدء فإن الردود التي ردت بها الأخبار المخالفة لا تسّلم فالروايات التي فيها 
تربيع التكبير أول الأذان يقال فيه: إن فيها زيادة رواها ثقات حفاظ وزيادتهم 
00 

والروايات التي أثبتت الترجيح ُخّرجٍ على "أن النبي صلى الله عايه وسلم إنما 
أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سراء ليحصل له الإخلاص بهماء فإن الإخلاص في 
الإسرار بهما أبلغ من قوهما إعلاناً للإعلام» وص أبا محذورة بذلك» لأنه لم يكن 
مقرًا بهما حيقذ فإن في الخبر أنه كان مستهزئاً يحكي أذان مؤذن النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فسمع الني صلى الله عليه وسلم صوته فدعاه؛ فأمره بالأذان» قال: ولا 
شيء عندي أبغض من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بما أمرني به”"» فقصد النبي 
صلى الله عليه وسلم نطقه بالشهادتين -سراً ليسلم بذلك» ولا يوجد هذا في غيره؛ 
ودليل هذا الاحتمال كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به بلالاً ولاغيره ممن 
كان مسلا ثابت الإسلاه7, 


.17؟5-1١4/١ المعقى‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الاستذكار ١/١8؛‏ نصب الراية .558/١‏ 

(؟) روى هذا الخير الشافعي في الأم ورواه عنه البيهقي في سننه. انظر: الأم ا سكن البيهقي 
م" 

(4) انظر: المغني في فقه الإمام ند بن حنبل الشيباني» لابن قدامة» موفق الدين عبدالله بن أحمدء 
(بيروت دار الفكر 5٠5‏ 1ه)١/155.‏ 


؟لاا 


مسألة لومم همه مهمو ممه موه وما ممم ووم موه مومه ممصو وموم عمو مم وود و مهمه همهو موه مومهو الأفآن والإقامة 
ابن زيدء لأن حديث أبي محذورة بعد فتح مكة؟ فقال: أليس قد رجع النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى المدينة فأقرّ بلالا على أذان عبدالله بن زيد؟". 

وإذا صرنا إلى كون عمل أهل المدينة هنا ما يفيد القطع والعلم ؛ لأنه أمر 
متصل ونقل مستفيضء بحد أنه مُعارض ,كثله من عمل أهل مكة وعمل أهل الكوفة» 
وقد قال الشافعي الرواية فيه - أي في الآذان - تكلفء الأذان حمس مرات ف اليوم 
والليلة» في المسجدين على رؤوس الأنصار والمهاحرين» ومؤذنو مكة آل أبي محذورة 
-وقد أذن أبو محذورة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلمه الأذان ثم ولاه بمكة- 
وأذن آل سعد القرظ”" منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وزمن أبي 
بكر رضي الله عنه كلهم يحكون الأذان والإقامة.."0, 

وهكذا الحال أيضاً في الكوفة فقد "نزل بها طوائف من الصحابة وتداونها عمّال 
عمر بن الخطاب؛ وعمّال عثمان رضي الله عنهماء كأبي موسى الأشعريء وابن 
مسعود» وعمارء والمغيرة؛ وسعد بن أبي وقاصء ولم تزل الصحابة النارجون عن 
الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم خمس مرات إلى أن بنوها وسكنوها... ثم مسكن 
الكوفة علي بن أبي طالب إلى أن مات ونفذ العمال من قبله إلى مكة والمدينة» ثم 
الحسن ابنه رضي الله عنه إلى أن سلّم الأمر لمعاوية رحمه الله تعاللى فمن المحال أن يُير 
الأذان ولا ينكر تعّيره على والحسنء ولو جّاز ذلك على علي لجاز مثله على أبي 
بكر وعمر وعثمان وحاشا لحم من هذا فما يَظن هذا بهم ولا بأحد منهم مسلم 
أصلة"240, 


.521/١ انظر المغني‎ )١( 
(؟) سعد بن عائذ أو ابن عبدالرحمن مولى الأنصار المعروف بسعد القرظه الموذن بقباء» صحابي‎ 
مشهورء وإنما قيل له سعد القرظء لأنه كان يتّجر فيه» وهو ورق السلم أو تمر السئط» توفي سنة‎ 
/اه انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض بن موسى بن عياضء (تونس: المكتبة‎ 

العتيقة» القاهرة: دار التراث)75/7١.‏ تقريب التهذيب ص777. 
() سن البيهقي .4159/١‏ 
(:) المحلى 8ه ١-هه1.‏ 


رف 5 


مسألة ااا ةي 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 الل 

فالقول بأن عمل أهل المدينة مقدّم على عمل غيرهم في هذه المسألة لايسلم 
لاتحاد الصفة. 

وقد يُرجّح عمل أهل المدينة بأن يقال: إنه آخر الفعلين من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذي مات عليه بالمدينة”". 

فيقال: سئل الإمام أحمد عن أذان أبي محذورة "فقال: نحن نذهب إلى آخر 
الأمرين وهذا آرالأمرين: أذان بلال بالمدينة وأذان أبي محذورة بمكة. 

قيل له: فإن بالمدينة من يؤذن بأذان أبي محذورة كثيرا؟ 

فقال: ما كان يؤدن بها إلا أهل مكة, وهذا مُحّْدث بالمدينة.. "7" 

فهذا الإمام أحمد يرى أن أذان من بالمدينة بأذان أبي محذورة محدث فليس في 
أذان بلال تثنية التكبير ولا ترجيع الشهادتين””. 

والذي يبدو لي أن الأخبار لو كانت هي التي تخالفت العمل لردت به على ما 
قن ولك عارض عمل أهل المذينة أغمال أمضار أحرئ: وما الراعنن اهل 
الأمصار ينبغي القول بصحّته؛ وفي الأمر سعة. والله أعلم 


.050/١ ترتيب المدارك‎ )١( 

)١(‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية ابن هانئ - » لابن هانئ » إسحاق بن إبراهيم بن هانئ 
النيسابوري؛ تحقيق: زهير الشاويشء الطبعة الأولى (بيروت» دمشق: المكتب الإسلاميء 
١. .-14‏ (ه)١/.:-١4.‏ 


٠.5 137/١ المغني‎ )5( 


-ا١ا/5‎ 


الأذان قبل طلوع الفجر 
اتفق الفقهاء على أنه لايؤذن للصلاة قبل وقنها”", إلا أنهم اختلفوا في الأذان 
قبل طلوع الفجر. 
فقال مالك رحمه الله: "لم تزل الصبح ينادى لما قبل الفجرء فأما غيرها من 
الصلوات فإنا لم نرها ينادى لا إلا بعد أن يحل وقتها"”". 
وقال: "لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها إلا الصبح وحدها... قال 


مالك: ول يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح» ولا ينادى لغيرها قبل وقتها 
ولا الدمعة'"”7". 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال القاضي عبدالوهاب: "يجوز أن يؤذن للفجر قبل وقتها... لأن ذلك إجماع 
أهل المدينة وعملهم المتصل فهو حجة"”". 

وقال ابن عبدالبر: "وأما قوله: «لم تزل الصبح ينادى لا قبل الفجرء فأمًا غيرها 
من الصلوات فإنا م نرها ينادى لما إلا بعد أن يحل وقنها» فهذا يدلك على أن 
الأذان عنده مأخوذ من العمل؛ لأنه لا ينفك منه كل يوم فيصح الاحتجاج فيه 
بالعمل الأنه ل عا ”0 

وكذلك نص على أنه من العمل النقلي القاضي عياض وابن القيم"". 


.817/٠ انظر: بداية المجتهد ١/8/ء المجموع‎ )١( 

(0) الموطأ ١/7ل.‏ 

.54/1١ المدونة‎ )"( 

.519/١ الإشراف‎ ):( 

(ه) الاستذكار .1١١/9‏ 

(7) انظر: إكمال الإكمال ١19/‏ ؛ أعلام الموقعين ١/1/ا.‏ 


١/6. 


يسألة 111110000 0 
الأخبار المخالفة لعفل أهل المدينة: 

وردت أخبار تفيد عدم مشروعية الأذان قبل الفجر منها: 

ما أخرجه أبوداود والترمذي عن حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: (أن 
بلالاً أذن قبل طلوع الفجرء فأمره ابي صلى الله عليه وسلم أن يرع فينادي: ألا 
إن العبد قد نامء ألا إن العبد قد نام» فرحع فنادى: ألا إن العبد قد نام)7". 

قال الطحاوي: "فأمْرٌ البي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يرجع فينادي: ألا إن 
العبد قد نام؛ يدل على أن عادتهم أنهم كانوا لا يعرفون أذاناً قبل الفجرء ولو كانوا 
يعرفون ذلك أذاناً لما احتاحوا إلى هذا النداء"7", 

وبما يدل على أن أذان الفجر إنما يؤذن له إذا طلع؛ حديث ابن عمر عن حفصة 
رضي الله عنهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أن المؤذن بالفجر قام 
فصلى 2 كدتي الفجر» ثم حرج إلى المسجد وحرم الطعام وكان لايؤذن حتى 
يصبح) . 

"فهذا ابن عمر رضي الله عنهما يخبر عن حفصة رضي الله عنها أنهم كانوا لا 
يؤذنون للصلاة إلا بعد طلوع الفجر". 

وأيضاً: ما روي عن بلال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا تؤذن 
عى يسعين لك الفخر هكذاء وهل يديه :خرض )0 


)١(‏ سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دتحول الوقت ١41/١‏ ؛ سنن الترمذي» 
كتاب الصلاة» باب ما جاء في الأذان بالليل ."9415/١‏ 

(؟) شرح معان الآثار, للطحاوي» أبوجعفر أجهمد بن محمد بن سلامة) تحقيق: محمد زهري النجار» 
الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية 595١ه/ة/91١م)‏ 179/1. 

(؟) أخرحه الطحاوي في معاني الآثار .١ 0/١‏ وانظر نصب الراية: .5815/١‏ 

.١ 5١/١ معاني الأثار‎ )4( 

(5) أرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة» باب في الأذان قبل دحول الوقت ١817/١‏ ونقل فخر 
الدين الزيلعي عن صاحب الإمام قوله: ورجال إسناده ثقات. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق للزيلعي» فخر الدين عثمان بن عليء الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية 

ى 


 ا١ا/لك‎ 


مسألة مممو مهمه همدو وو وو و ومو وو مومهو وة مهد مووود مقو ووو دوو مم ووو و ومو دوو دووف ووه و و مودو وروم مومه ووه ووم وموم ومو روما الأذان ثبل طلوم الأجر 

وأيضاً عن بلال قال: (كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى نرى الفجر» وكان يضع 
أصبعيه في أذنيه)0",. 

وعن امرأة من بني النجار قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجدء 
وكان بلال يأي بسحرء فيحلس عليه ينظر إلى الفجرء فإذا رآه أَذّن)". 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 

أورد على الأحبار المخالفة السابقة إيرادات أهمها: 

أن حديث حماد الذي رواه عن أيوب عن نافع وإن كان موصولاً مرفوعاً 
ورجاله ثقات "لكن اتفق أئمة الحديث ‏ علي بن المديني» وأحمد بن حتبل» 

10 

والبخخاري والذهلي وأبو حاتم وأبوداود والترمذي والأثرم والدارقطني ‏ على أن 
حمادا أخطأ في رفعه» وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له 
ذلك مع مؤذنه"”", 

قال ابن عبدالبر: "وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب» 
وأنكروه عليه وخطؤوه فيه لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب» قال: ( أذن 
يلال مرةٌ بليل...) فذكره مقطوعا. وهكذا رواه عبدالرزاق عن معْمر عن أيوب قال: 
(أذّن بلال مرة بليل...)"9*). والصحيح - والله أعلم - أن عمر قال ذلك لمؤذنه”» 
لا ما ذكره أيوب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لبلال”". 


عي 
ببولاق ١1*1اه) .37/1١‏ 

.141//١ رواه الطبراني في مسند الشاميين» انظر: نصب الراية‎ )١( 

(؟) أحرجه أبوداود في سننه, في كتاب الصلاة؛ باب الأذان فوق المنارة .١41/١‏ 

() فتح الباري .١٠١17/7‏ 

(؛) التمهيد .50-69/٠١١‏ 1 

(5) كما رواه أبوداود في سنته في كتاب الصلاة» باب الأذان قبل دخول الوقت .١47/١‏ فلعل 
حماد بن سلمة أراد هذا الحديث. انظر سنن الترمذي لا 

.51/١١ التمهيد‎ )1( 


.ا١ا/ا/‎ 


مسألة ااا 1 1 1 1 0 


نّم إنه معارض بحديث ابن عمر التق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)”". 

"وفي هذا الحديث جوازٌ الأذان لصلاة الصبح ليلاً"”"©: "ولوكان حديث حماد 
صحيحاً لم يكن لهذا الحديث معنى؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن 
بلالاً يؤذن بليل) فإنما مهم فيما يستقبل فقال: (إن بلالا يؤذن بليل)» ولو أنه أمره 
بإعادة الأذان حين أذْنْ قبل طلوع الفجر لم يقل: (إن بلالا يؤذن هد 

ومما يدل على أن أذان بلال كان لصلاة الصبح أنه "لا أذان -عند الجميع- 
للنافلة في صلاة الليل ولا في غيرهاء ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات» وأوكدٌ ما 
يكون للجماعات"00, 

وف قوله صلى الله عليه وسلم: (إن بلالاً ينادي بليل) "إخبار منه: أن شأن 
بلال أن يؤذن للصبح بليل» يقول: فإذا جاء رمضان فلا منعكم أذائه من سحوركم» 
وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؛ فإن مِن شأنه أن يقارب بأذانه”"””, 

وأما حديث بلال (لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا...) ففيه انقطاعء قال 
أبوداود: "شدّاد مولى عياض ل يدرك بلالاً"7©: "وقال ابن القطان: وشداد أيضاً 
بجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه””". 

"وحديث حفصة رواه الناس عن نافع فلم يذكروا فيه ما ذكر عبدالكريم”” 


41917/١ أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره‎ )١( 
ف صحيحه: في كتاب الصيام» باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر‎ 50 
اإخكلا.‎ 

(؟) الاستذكار ؟/١17.‏ 

() سئن الترمذدي ."986/١‏ 

.08/٠١ التمهيد‎ )( 

(ه) التمهيد .58/١١‏ 

(5) سنن أبي داود .١41/١‏ 

(7) نصب الراية .1814/١‏ 

(0) نصب الراية .585/١‏ 


0 


مسألة تالقان قبل طلوعغ الفجو 
أي قوله: وكان لا يؤذن حتى يصبح. 

وحديث بلال الآخر (كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى نرى الفجر) سنده 
3 

وأما حديث امرأة من بني النجار فيحتمل أن ذلك كان أُوَلَ زمان الحجرة» فإِن 
الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن بليلء ثم 
يؤذن بعده ابن أم مكتوم. 
مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 

نوقشت الإيرادات التي أوردت على الأخبار المخالفة ببما حاصله: 

أن تخطئة حماد بن سلمة في حديثه هو قول بلا دليل» فحماد أحد أئمة 
المسلمين» قال أحمد بن حنبل: إذا رأيت الرحل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام. وقال عبدالرحمن بن مهدي: حماد بن سلمة صحيح السماع» حسن اللقي» 
أدرك الناس» لم يهتم بلون من الألوان» ولم يلتبس بشيء» أحمسسسنّ ملكة نفسه 
ولسانه» ولم يطلقه على أحد فسلم حتى مات. وقال ابن المبارك: دخلت اليصرة فما 
رأيت أحدا أشبه عسالك الأول من حماد بن سلمة. وقال ابن حبان: كان من العباد 
امحابين الدعوة في الأوقات» ولم ينصف من جانب حديفه"» فْلِمَ لا يكون الأمر 
حديثين مختلفين؟ 

وماذكر من احتمال كونه أراد خبر عمر مع مؤذنه؛ يستغرب ذلك من عمر؛ 
إذ يمنع الأذان قبيل الفجر ونهو يعرف أن بلالاً كان يفعل ذلك على عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم وما نظن عمر ينكر عملاً ظاهراً مثل هذا" 


)١(‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية؛ لابن حجرء أحمد بن علي» تصحيح: السيد عبدالله هاشم 
اليماني» (بيروت: دار المعرفة» تاريخ النشر "بدون")١/١ ١‏ 

(؟) انظر: تهديب التهذيب .18-1١1/‏ 

() انظر: تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي "95/1١‏ 
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مسالة ا ا 00 

وأما ما قيل: إن حمادا انفرد برواية هذا الحديث» فليس كذلك؛ قال الحافظ ابن 
حجر: "وجد له متابع أخرحه البيهقي من طريق سعيد بن زربي -وهو فح الزاي 
وسكون الراء بعدها موحدة ثم ياء كياء النسب- فرواه عن أيوب موصولاء لكن 
سعيد ضعيف. ورواه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب أيضاًء لكنه أعضله فلم يذكر 
نافعاً ولا ابن عمر. وله طريق أخرى عمن نافع عند الدارقطني وغيره» واختلف في 
رفعها ووقفها أيضا. وأرى مرسلة من طريق يونس بن عبيد وغيره عمن حميد بن 
هلال. وأخرى من طريق سعيد عن قتادة مرسلةء ووصلها يونس عن سعيد بذكر 
أنس» وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً قوة ظاهرة"20 

والقول بأنه يعارض حديث (إن بلالا يؤذن بليل) لا يسلّمء لأنه لا مخالفة بين 
الحديثين؛ فهذا الحديث إنما كان لأجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم» كما جاء في 
رواية عبدالله بن مسعود: (لا ينعن أحدكم -أو أحداً منكم- أذان بلال من 
سحوره: فإنه يؤذن -أو ينادي-بليل؛ ليرحع قائمكم ولينبّه نائمكم..)”". وأما 
حديث حماد فالنهي فيه عن الأذان لأحل الصلاة» فلذلك أمره بأن يعود وينادي: 
(ألا إن العبد نام) ليعلِمَهم أنهم في ليل بعدُء حتى يصلى من آثر منهم أن يصليء ولا 
كسك عما كسك عنه الصائم””. 

"وقد يحتمل أن يكون بلال كان يؤذن في وقت كان يرى أن الفحر قد طلع 
فيه» ولا يتحقق ذلك لضعف بصره؛ والدليل على ذلك... عن أنسن رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 5 (لا يغركم أذان بلال؛ فإن في بصره 
شيع فدل ذلك على أن بلالا كان يريد الفجر فيخطليه لضعف بصره؛ فأمرهم 


.1١/؟ فتح الباري‎ )١( 

(1) أحرجه البخاري في صحيحه., في كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفحر 151/١‏ ؛ ومسلم في 
صحيحه ف كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ؟/4"/ا- 
8 

(©) انظر: معاني الآثار, ١1:-11١‏ ؛ عمدة القاري ه/١16١.‏ 

(4) أخرحه أحمد في مسنده . وقال الميئمي: رجاله رحال الصحيح. 


.عمطا 


مسألة ببببب002 0 0 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعملوا على أذانه؛ إذ كان من عاداته الخطأ 
لضعف بصره”". 

وقد ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: (إنك تؤذن إذا كان الفجر 
ساطعاًء وليس ذلك الصبح؛ إفا الصبح هكذا معترضاً) فأخبره في هذا الأثر أنه كان 
يؤذن بطلوع ما يرى أنه الفجر وليس هو -ف الحقيقة- بفجر 

وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت: ولم يكن 
بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا) فَلِمًا كان بين أذائهما من القرب ما 
ذكرنا ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحداء وهوطلوع الفحرء فيخطيه بلال لما 


يبصرة) ويصيبه يصيبه ابن أم مكتوم لأنه لم يكن يفعله حتى يقول له الجماعة؛ أصبحت 
ا كيين 


وأما رواية عبدالكريم الجزري وأنه ذكر ما لم يذكره غيره فعبد الكريم ثقة. 
أخرج له الجماعة وغيرهم» فمن كان بهذه المثابة لا يُنكر عليه إذا ذكر ما لم يذكر 
© 
غيره' '. 


-عى 

انظر: المسندء لأحمد بن حنبل» الإمام أبوعبدالله؛ الطبعة الرابعة (بيروت: المكتب الإسلامي 

.4 1ه-98١م)‏ 1/0 ؛ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» » نور الدين علي بن أبي بكر 
الطبعة الثالثة (بيروت: دار الكتاب العربي .١ 51/9 )م١941/ه١1 5١7‏ 

(1) هذا الاحتمال قد تُعقبٍ بأنه لو كان كذلك لما أقرّه لبي صلى الله عليه وسلم مؤذناً واعتمد 
عليه ولو كان .كما ادعي لكان وقوع ذلك منه نادراء وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن 
ذلك كان شأنه وعادته» وهذا التعقيب قوي. انظر : فتح الباري .٠١7/1‏ 

(؟) معان الآثار ١ .١10/١‏ 

وهذا الاحتمال قد تُعقب كما تقدم؛ فالأولى أن يقال كما قال ابن دقيق العيد في الإمام: 
والتعارض بينهما لا يتحقق إلا بتقدير أن يكون قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل في سائر العام» وليس 
كذلك؛ إغا كان ذلك في رمضان. انظر: نصب الراية ١541//1؟.‏ 

(5) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للعيني» بدر الدين محمود بن أحمدء (دمشق: 

إدارة الطباعة المنيرية» بيروت: دار إحياء التراث العربي) 177/0. 
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مسألة لوم مهمومه وموم مه ممه م وم ووو موه مو وموم وهم مع ٠000.٠...‏ الأفان قبل طلوع الفجر 

فأما تضعيف الأخبار الأخرى فإنما هي شواهد والاستناد على ما صح من 
الأحاديث. 

ظهر مما تقدم أن الأخبار المحالفة بشواهدها قوية يصح الاحتجاج بها. 

أما عمل أهل المدينة هنا فهو من العمل المتصل المستمر» حتى قال ابن القيم: 
فهذا النقل وهذا العمل حجة يجب اتباعها وسنة متلقاة بالقبول على الرأس والعينين» 
وإذا ظفر العالم بذلك قرّت به عيئه واطمآنت إليه نفسه"”". 

ولكن ليس لصلاة الفجرء بل للأمور التي وضّحتها رواية ابن مسعود (ليرجحع 
قائمكم ولينبّه نائمكم) ولا يكتفى به عن إعادة الأذان بعد الفجر بدليل أذاني بلال 
وابن أم مكتوم. 

وهذا الذي وصل إليه البحث -وهو أن الأذان قبل الفجر ليس لصلاة الفحر- 
هو رأي الباحي الذي قال: "والذي يظهر لي أنه ليس في الآثار ما يقتضي أن الأذان 
قبل الفحر هو لصلاة الفجر"9, 


.ا/97/١ أعلام الموقعين‎ )١( 
."1١9/١ المنتقى‎ )0( 


كما 


ممى كبر الإمام تكثيرة الإحرام؟ 


من المعلوم أن الإقامة إنما شرعت لإعلام المصلين للقيام لها. وقد احتلف العلماء 
في وقت تكبير الإمام تكبيرة الإحرام؛ هل هو إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؟ أو 
إذا انتهى من الإقامة؟ 

فقال الإمام مالك: "إذا فرغ المؤدّن من الإقامة انتظر الإمام قليلاً قدر ما 
تستوي الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة... وقد كان عمر وعثمنان يوكلان رجالا 
لتسوية الصفوفء فإذا أخبروهما أن قد استوت كبرا"0", 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


استدل ابن عبدالبر على مذهب مالك بعمل أهل المدينة» ففي معرض شرحه 
لحديث مالك بن أبي عامر (أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع 
ذلك إذا حطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا له وأنصتواء فإن 
للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع؛ فإذا قامت الصلاة 
فاعدلوا الصفوف» وحاذوا بالمناكب» فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. ثم لا 
يكبر حتى يأتيه رحال قد وكلوا بتسوية الصفوف فيخبرونه بأن قد استوت 
الصفوف)”"/؛ قال ابن عبدالير: "وفيه أن العمل بالمدينة على خلاف ما رواه 
العراقيون (أن بلالاً كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين)؛ 
واستدلوا بذلك على أنه كان عليه الصلاة والسلام يكبر قبل فراغ بلال من الإقامة؛ 
وقالوا: يكبر الإمام إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة”". 


.55/١ المدونة‎ )١( 
.٠١ 5/١ (؟) أخرجه مالك في الموطأ‎ 
.189/١ الاستذكار‎ )"( 


رن 5 


مسألة ...00د هلتق كبر الإمام تكبيرة الآحرام؟ 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار استدل بها على أن الإمام يكبر إذا قال الموذن: قد قامت الصلاة: 

منها: ما روي عن عبدالله بن أبي أوق أنه قال: (كان إذا قال بلال: قد قامت 
الصلاة» نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر)”"”. 

ومنها: ما روي عن بلال رضي الله عنه (أنه سأل النبي صلى لله عليه وسلم 
فقال: لا تسبقني بآمين) وف رواية (قال بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لا تسبقني بآمين)”". 

قال الكاساني”" في الاستدلال بهذا الحديث: "ولو كبر بعد الفراغ من الإقامة 
لَمّا سبقه بالتكبير فضلاً عن التأمين» فلم يكن للسؤال معى"9. 


ما يُرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على الأخبار السابقة أنها لا تقوم بها حجة: 


فأما حديث ابن أبي أوق فهو ضعيفء قال البيهقي: "هذا لا يرويه إلا الحجاج 
ابن فروخ وكان يجى بن معين يضعفه"9. 


وقال النووي: "اتفقوا على جرح الحجاج هذاء فقال ابن أبي حاتم عن ييى بن 


.17/١ أحرجه البيهقي في سننه‎ )١( 

(1) أنحرجه ابن عبدالبر عن طريق القاسم بن أصبغ في التمهيد 5/17١؛‏ والبيهقي في ستنه ١/17؟١-‏ 
بف 

(؟) هو أبوبكر بن مسعود بن أحمدء علاء الدين» ملك العلماء؛ والكاساني نسبة إلى كاسان بلدة وراء 
الشاش» ويقال: كاشاني. أذ :العلم عن علاء الدين محمد السمرقددي صاحب التحفة» عن صدر 
الإسلام أبي اليسر البزدوي» وعن أبي المعين ميمون المكحولي» وعن بجحد الأئمة السرحسكي» 
ومن تصانيفه: بدائع الصنائع شرح تحفة الفقهاء؛ والسلطان المبين في أصول الدين؛ وغيرهاء توفي 
سنة لالم ده انظر: الفوائد البهية ص”7ه. 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني» علاء الدين أبو يكر بن مسعود (/1هه)» الطبعة 
الثانية (بيروت دار الكتاب العربي 507 ١ه/19487) .50١/١‏ 


(0) سئن البيهقي .17/١‏ 
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مسألة 121010ةذز111ة111ة1 1 ا اا ل ل اك منتى يكبر الإمام تكببرة الإحرام؟ 
معين: ليس هو بشيء) وقال أبوحاتم: هو شيخ مجهول» وقال النسائي: ضعيف) 
وقال الدارقطني: متروك» وهذه أوضع العبارات عندهم, 
وفي الحديث ضعف من جهة أخرى: وهي أن العوام بن حوشب لم يدرك ابن 
أبي أوق» كذا قاله أحمد بن حنبل» وله يسمع أحدا من الصحابة» وإنما روايته عن 
ناطق 
التابعين 2 . 


وأما حديث بلال: 

فأجيب بأنه روي مرسلء وروي مسنداًء والممسند ضعيف»ء وإنها رواه الثقنات 
مرسلاًء ورواه الإمام أحمد هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تسبقني 
بآمين) من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا من قول بلال”"”. 

قال البيهقي: "كذا رواه عبدالواحد بن زياد عن عاصمء وروى بإسناد ضعييف 
عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال: (قال بلال)»؛ وليس بشيء إنما رواه 
الجماعة الثقات عن عاصم دون ذكر سلمان. 

ورواه محمد بن فضيل عن عاصم بلفظ آخر: : أخبرناه أبو عبدالله الحافظء أنبا 
أحمد بن حعفر القطيعي في المسند» ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ حدثبي أبي» ثنا 
محمد بن فضيل» » ثنا عاصم. عن أبي عثمان» قال: قال بلال: (قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين). 

ورواه شعبة عن عاصم وقال: عن بلال (أن رسول على إل عليه ونيم 
قال: لوق 5 ا 


.151/1٠ المجموع‎ )١( 
. 704/ (؟)انظر : المجموع‎ 
ولكن لم أحده من قول البي صلى الله عليه وسلم بل‎ .١11/5 ورواية الإمام أحمد في المسند‎ 
من قول بلال لبي صلى الله عليه وسلم؛ والرواية التي هي من قنول النبي صلى الله عليه وسام‎ 
أوردها البيهقي» وستأتي.‎ 
هذه الرواية لم أجدها هكذا في المسند» بل وجدتها من قول بلال رضي الله عنه انظر: المسند‎ )6( 
. 
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مسألة 0ه ولتق كبر الإمام تكبيبرة الإحرام؟ 
وقال البيهقي: فرجع الحديث إلى أن بلالاً كأنه يؤمّن قبل تأمين البي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال: لا تسبقني بآمين"”". 
وإذا صحت الرواية أنه من كلام بلال؛ فيوجّه المعنى على ما قال ابن حزم: "إن 
ابي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا قال: آمين قالت الملائكة:.آمين» فإن 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه: فأراد بلال من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يتمهّل في قول آمين» فيجتمع معه في قولهاء وحاء لزائقنة 
تام المنديكن"20, 
ثم إن هذه الأخبار معارضة بأخبار أخرى صحيحة:؛ يستدل بها على أن الإمام 
لا يكبر حتى تقام الصلاة وتعتدل الصفوف. 
منها: ما روى أنس رضي الله عنه قال: (أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء 
ظهري)””. 
ومنها: ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قد يتأخر فلا يخرج إلا بعد إقامة 
الصلاة» كما روى أبوقتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت 
الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)”' قال القرطبي: "ظاهر هذا الحديث أن الصلاة 
كانت تقام قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم"””". 
)١(‏ سئن البيهقي ؟/7؟. 
(؟) المحلى .1١١7/4‏ 
() أحرحه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأذان» باب متى إقبال الإمام على الناس؟ ١75/١‏ ؛ 
ومسلم في صحيحه. في كتاب الصلاة؛ باب تسوية الصفوف وإقامتها ١/15؟1".‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 
كه ١-لاها‏ ؟ ومسلم في صحيحه. في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم 


الناس إذا رأوا.. .477/١‏ 
(ه) فتح الباري .1١7١/١‏ 


كما 


مسألة 0 100 1 500#01آ”*5ظغ22 ............ مائى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ 

وكما روى أبو هريرة رضي الله عنه فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف» حتى إذا قام في.مصلاه انتظرنا أن 
يكبر...). 

وي رواية: (أقيمت الصلاة فسوّى الناس صفوفهم؛ فخحرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فتقدم...)7". 

ومنها: ما روي أنه كان يعْرض له صلى الله عليه وسلم الرحل في حاحة بعد 
إقامة الصلاة كما روى.أنس 55 الله عنه (أقيمت الصلاة» فعرّض للنبي صلى الله 
عليه وسلم رجحل فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة)”". 

وككن أيضاً القول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما عل الإمام ليؤتم 
به» فإذا كبر فكبروا...)27 يخالف القول بتكبير الإمام قبل فراغ المؤذن من الإقامة؛ 
قال القاضي عبدالوهاب في الاستدلال بهذا الحديث: "وهذا يشمل المؤذن وغيره» 
فإذا كبر الإمام قبل فراغه من الإقامة احتاج أن يتشاغل المؤذن بتمامهاء ثم يكبر 
وهذا حلاف الخير"2, 


)١(‏ أحرجه البخخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ وباب إذا قال 

الإمام: مكانكم انتظروه .1861/١‏ 
وقال الحافظ في الجمع بين الحديثين -حديث أبي هريرة هذا وحديث أب قنادة الذي 

قبله- :يجمع بينه وبين حديث أبي قتادة بأن ذلك ربكا وقع لبيان الجواز وبأن صنيعهم في 
حديث أبي هريرة كان سبب النهي عن ذلك في حديث أبي قتادة) وأنهم كانوا يقومون 
ساعة تقام الصنلاة ولول يخرج النبي صلى الله عليه وسلمء فنهاهم عن ذلك؛ لاحتمال أن 
يقع له شغل يبطوع فيه عن المذروج؛ فيشق عليهم انتظاره". فتح الباري ا 

(؟) أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب الكلام إذا أقيمت الصلاة .188/١‏ 

()أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأذان» باب يهوى بالتكبير حين يسجد.. 1١98/١‏ ؛ 
ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاةء باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير ."١1/1١‏ 

(4) الإشراف ١/"الا.‏ 


.لاما 


مسألة 000001 ا 


بالإضافة إلى أن العمل بالمدينة يؤيد القول بأن التكبير يكون بعد تمام الإقامة 
كما تقدم من كلام ابن عبدالبر» وكما روى عن عمر وعثمان رضي الله عنهما 
أنهما كانا لايكبران حتى يأتيهما رحال موكلون لتعديل الصفوف أن الصفوف قد 
ك4 
استوت 


وعليه يمكننا القول بأن العمل هنا نقلي متصل لم يخالفه خبر صحيح يحتتج به. 


.١١5/4 والرواية عن عمر في المجلى‎ ٠١5/١ الرواية عن عثمان سبق ذكرها وهي في الموطأ‎ )١( 


1848- 


قراءة البسملة في الصلاة 


اتفق الفقهاء على أنه لا تصيمّ الصلاة إلا بقراءة شيء من القرآن”2) واختلفوا 
في مسائل منها قراءة البسملة. 

جاء في المدونة: "لا يُقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة» لا سراً 
ولا 0 وقال مالك: وهي السنة» وعليها أدركت الناس. قال: 007 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة ة قال: الشأن ترك قراءة بسم الله الرحمنن 
الرحيم في الفريضة. قال: لا يقرأ مسرأ ولا علانية لا إمام ولا غير إمامء قال: وفي 
النافلة إن أحب فعل وإن أحب ترك» ذلك واسع"0", 

قال ابن رشد: "ل يختلف قول مالك إنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في 
الفريضة لا في أول الحمد ولا في أول السورة التي بعدها"9". 


الاستدلال بعمل أهل المديئة: 

قال ابن عبدالير: "عن يحيى بن جعدة قال: (اختلس الشيطان آية بسم الله 
الرحمن الرحيم من الأئمة) وروى عبدالعزيز بن حصين عن عمرو بن دينار عن ابن 
عباس قال: «سرق الشيطان من أئمة المسلمين آية من فاتحة الكتاب -أو قال: مسن 
كتاب الله- بسم الله الرحمن ن الرحيم؛ قال ابن عباس: نسيها الناس كما نسوا التكبير 
في الصلاة» والله ما كنا نقضى السورة حتى ينزل بسم الله الرحمن الرحيم». 

وذكر معمر عن الزهري: «أنه كان يفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم؛ ويقول: 


.8”00./ ؛ الججموع‎ 10/١ انظر: بداية الجتهد‎ )١( 

.58/1١ المدونة‎ )5( 

() البيان والتحصيل 755/١‏ . وأوردت قول ابن رشد هذا لأنبه على قول آتحر نقله القاضي 
إسماعيل في الميسوطة عن ابن نافع عن مالك بقراءة البسملة. وامحفوظ أنه من قول ابن نافع» 
انظر: الاستذكار ؟/75,١‏ ؛ المنعقى .16١0/١‏ 


1485. 


مسألة ااا 7 00 
هي آية من فاتحة الكتاب تركها الناس» وقال مجاهد: «نسي الناس بسم الله الرحمن 
الرحيمء وهذا التكبير»... 

قال أبو عمر: في قول ابن عباس وييى بن جعدة وبجاهد وابن شهاب دليل 
على أن العمل كان عندهم ترك بسم الله الرحمن الرحيم؛ فهذا من جهة العمل, 

وأمّا من جهة الأثر فحديث العلاء ... عن أبي السائب عن أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: (اقرؤواء يقول العبد: الحمد لله رب العالمين)”'2 الحديث... 

مع سائر الآثار التي أوردنا فيه من حديث اين وعبدالله بن مغفل: (أن النبي 
عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن 
الرحيم) وإن كانت معلولة ففيها استظهار على ما حرى عليه العمل بالمدينة "0 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار استدل بها على أن قراءة البسملة مشروعة في الصلاة منها: 
حديث نعيم بن عبدالله اجمر”” قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال: آمين» وقال الناس: آمين؛ 
ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من المبلوس من الاثنتين قال: الله أكبر» ثم 
يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه 
00 


.4.05 الحديث بهذا اللفظ عند النسائي برقم‎ )١( 

(؟) الاستذكار ؟/18495-181. 

(6) المحمر: ضبطه الحافظ بسكون الحيم وضم الميم وكسر الثانية» وقيل: بفتح الجيم؛ وتشديد الميم 
الثانية المكسورة. وذكر ابن حبان أن المجمر لقب أبيه عبدالله» قال لأنه كان يأحذ المجمرة قدام 
عمر. وهو ثقة من الطبقة الثالفة عند الحافظ. انظر: طبقات ابن سعد "١9/05‏ ؛ تهذيب 
التبهذيب .41١5-414/٠١١‏ 

(5) أحرجه النسائي في سئنه» في كتاب الافتتاح» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ١14/7‏ ؛ وابن 
حزيعة في صحيحه؛ في كتاب الصلاة؛ باب الجهر بالبسملةء انظر: صحيسح ابن خزيمة: الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (بيروت: المكتب الإسلامي 1186ه/ه1917م) ١61/١‏ 

ئَُ 


15٠. 


مسألة اااي يي 7 0 


ومنها: حديث أم سلمة رضي الله عنها (أنها سئلت عن قراءة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطع قراءته آية آية» بسم الله الرحمن ن الرحيم» 
الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين)7". 


ما يّرد على الأخبار المخالفة: 

أورد على هذه الأخبار أنها تعارض أخبارا تفيد أن قراءة البسملة في الصلاة 
غير مشروعة؛ كحديث أنس رضي الله عنه قال: «قمت وراء أبي بكر وعصر 
وعثمان» فكلّهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة»”". 

قال الباحي: "قوله: «فكلّهم كان لايقرأ بسم الله ألرحمن الرحيم إذا اتصح 
الصلاة» يقتضي نفي ذلك جملة وذلك يكون من وحهين: 

أحدهما: أن يخبره كل واحد منهم على فعله في السر...» والثاني: فيما جهرواء 
وذلك أن يسمع قراءتهم لأم القرآن بأثر فراغهم من الإحرام من غير فصل؛ فيعلَمَ 
بذلك أنهم لم يقرؤوهاء وهذا الحديث الذي ذهب إليه مالك من ترك قراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الفريضة فلا يقرؤها سراً ولا حهرا... 

قال: وهو إجماع؛ لصلاة الإمام بحضرة جملة من الصحابة وعدم المنكر عليه 
والمخالف له"0". 

وقد ثبت هذا الحديث عن أنس بلفظ: (صليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن 


عي 
والحاكم في المستدرك »57/١‏ والدارقطني في مسننه 7١7-.5/١‏ ؛ والبيهقي في تنه 
4/1 ْ 

)١(‏ أحرحه أحقد في مسنئده 5 وأبو داود في سنه. في كتاب الحروف والقراءات» 4/لا"؟؟ 
وابن خزيمة في صحيحه 2148/١‏ والحاكم في المستديرك .5717/1١‏ 

(١؟)‏ أحرجه مالك في موطته .81/١‏ 

(م) المنتقى .151-161./١‏ 


151 


مسالة ...0ه قوع البسملة في الصلاة 


قال القاضي عياض في شرح هذا الحديث: "وحجتنا أنه تواتر عنه صلى الله 
عليه وسلم؛ وعن الخلفاء رضي الله عنهمء ترك قراءتها أول الفاتحة في الصلاة”". 

وأيضاً من الأحاديث التي اسمّدل بها على ترك قراءة البسملة في الصلاة حديث 
أبي هريرة الذي رواه العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الني ييه قال: (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي ححداج ‏ ثلاثاً ‏ 
غير تمام. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام؟ فقال اقرأ بها في نفسكء فإني سمعمت 
رسول الله يَيْلّه يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدى عبدي. وإذا قال: 
الرحمن الرحيم؛ قال الله تعالى: أثنى علي عبديء وإذا قال : مالك يوم الدين؛ قال: 
جَدنٍ عبدي؛ فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)”". 

فبدأ بالحمد لله رب العالمين» ولم يقل: بسم الله الرحمن الرحيم قال الباحي في 
معرض استدلاله على نفي قراءة البسملة في الصلاة مستدلا بهذا الحديث: "ذكرٌ آي 
أم القرآن حتى أتى على جميعهاء وما يقال للعبد عند قراءة كل ذلكء ولم يذكر 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ وهذا دليل واضح على أنها ليست منها"”. 

ومن الأحاديث التي استدل بها على نفي قراءة البسملة في الصلاة أيضأء 
حديث عبدالله بن مغفل فقد أخرج الترمذي عن ابن عبدالله بن مغفل قال: «سمعني 
أبي وأنا في الصلاة أقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال لي: أي بني مخدّثء إياك 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة .599/١‏ 
)١(‏ إكمال الإكمال ؟/55١.‏ 
() أخرجه مالك في موطته 0-84/١‏ ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 

الفاتحة في كل ركعة 2595/١‏ واللفظ له. 


.151/١ المنتقى‎ )5( 


1517 


مسألة 00000077 0 0 
والحدث. قال: ول أر أحداً من أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم كان أبغض 
إليه الحدث في الإسلام . يعني منه. قال: وقد صليت مع النجي صلى الله عليه وسلم 
ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحداً منهم يقوهاء إذا أنت صليت 
فقل: السل الله وي العالمين»» قال الترمذي: حديث عبدالله بن مغفل حديث 
0010 
ومنها حديث أب بن كعب رضي الله عنه وفيه: قال: (كيف تقسرأ إذا افتتحت 
الصلاة؟ قال: فقرأت الحمد لله رب العالمين)9,. 
قال ابن العربي: "وفيه إسقاط بسم الله الرحمن الرحيم"7. 
مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 


ما أورد على الأخبار المخالفة وأنها معارّضة بأخبار تفيد نفي قراءة البسملة في 
الصلاة؛ فيه نظر: فقد قال ابن قدامة: "حديث أنس أراد به القراءة» كما جاء في 
حديث أبي هريرة: (إن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) 
وفسّر ذلك بالفاتحة» وهذا مثل قول عائشة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتئح 
الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين)0*.... 
قال: نمحمله على أن الذي كان يسمع منهم (الحمد لله رب العالمين) وقد جاء 
مصرّحا به» روى شعبة وشيبان عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: (صليت 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله 
)١(‏ سنن الترمذي, كتاب الصلاة؛ باب ماحاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ١-1١17/١‏ ؛ 
وأحرجه أحمد في مسندة ه/ده ؛ والدسائي في سننه في كتاب الافتتاح؛ باب ترك اللجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم 175/7 ؛ وابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة؛ باب افتساح 
القراءة ١11//1؟.‏ 
(؟) أحرجه مالك في موطته؛ 49/١‏ ؛ وابن خزيمة في صحيحه 20751/١‏ وغيرهما. 
(”7) القبس .٠.09/١‏ 


(14) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» الاح بد لبلا وتاج ارا ا 
ام 


15“ 


مسألة ...ل اققواعة البسملة في الصلاة 


الرحمن الرحيم) وف لفظ (وكلّهم يخفي بسم الله الرحممن الرحيم) وفي لفظ (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرّ ببسم الله الرحمن الرحيم وأبابكر وعمر) 
رواه ابن شاهين7". 

وقال: وحديث ابن عبدالله بن مغفل محمول على هذا أيضاً جمعاً بين 
الأخبار "290 

قال ابن حزعة بعد أن أورد رواية عن أنس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبوبكر وعمر): "هذا الخبر يصرح 
بخلاف ما توسّم من لم يتبحّر العلم؛ وادعى أن أنس بن مالك أراد بقوله: (كان النبي 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين) 
وبقوله: (م أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) أنهم لم يكونوا يقرؤون 
بسم الله الرحمن الرحيم جهراً ولاخفياء وهذا الخبر يصرّح أنه أراد أنهم كانوا 
يسرون به ولا يجهرون به عند أنس 5 

وقال الحافظ ابن حجر: "لا يلزم من قوله: (كانوا يفتتحون بالحمد) أنهم لم 
يقرا بسم الله الرحمن الرحيم سرء وقد أطلق أبوهريرة السكوت على القراءة 
0 

يعني بحديث أبي هريرة قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين 
التكبير والقراءة إسكاتة -قال: أحسبه قال: هنيّة- فقلت: بأبي وأمي يا رسول الف 


)١1(‏ هو عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب» أبو حفص بن شاهين» وشاهين أحد 
أجداد جده لأمه ولد سنة /91 اه قالوا: صنف ثلاثمائة وثلائين مصنفاء منها: المسند في ألف 
وحخمسمائة جر توق سنة هماه انظر: لسان الميزان, لابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني) 
الطبعة الثالثة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 5٠05‏ ١ه/1985م)‏ 184-1417/4. 

وأما الروايات التي نقلها عنه ابن قدامة فمنها في صحيح ابن خزيمة ١‏ ؛إوفي سنن 
الدارقطني ١/ه15-1".‏ 

(؟) المغني .184/١‏ 

(0) صحيح ابن خزيعة .15./١‏ 

(:) فتح الباري 7717/1. 


1١554 - 


مسألة -0030--- 00000 0 0 000 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ماتقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خحطاياي 
كما باعدت بين المشرق والمغرب...)0, 

وأما حديث أبي هريرة (قسمت الصلاة) فليس في موضع الخلاف» لأنه لم يدل 
على نفي قراءة البسملة في الصلاة إما يدل على أن البسملة ليست آية منها وهي 
مسألة أخرى. 

وأما حديث أب بن كعب فقال فيه ابن عبدالير: "ولا حجّة فيه في سقوط 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» وإنما فيه دليلٌ واضحٌ على أنه ية يفتتح القراءة بها في الصلاة 
دون غيرها من سور القرآن» الواراسي هرب اللي ل ا قرأت 
(يس والقرآن الحكيم) وقرأت (ن والقلم) وقرأت (ق والقرآن المجيد) وهذه كلها 
أسماء للسورء وليس في ذلك ما يسقط بسم الله الرحمن الرحيه"9 

أما عمل أهل المدينة في هذه المسألة ففيه إشكال: 

فقد سبق قول ابن عبدالبر في استظهار العمل من خخلال أقوال ابن عباس وغيره 
وحديث أنس وابن المغفل في نفي قراءة البسملة وهذا يعني مطلقاً بجر ا نوتههرا 
وسبق أيضاً نقل قول الإمام مالك بأنها السنة وعليها أدرك الناس. 

ولكن الباجي في إحكام الفصولء وابن العربي في العارضة:؛ والقاضي عياض في 
المدارك» نقلوا أن العمل النقلي لأهل المدينة هو ترك اللجهر بالبسملة» قال الباحي: 
"إن مالكا إنما عوّل على أقوال أهل المدينة وجعلها ححة في ما طريقه النقل كمسألة 
الأذان وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم..."0, 

وقال ابن العربي: ولا حفاء؛ فإن طريق مالك في هذا أهدى, فإن مسجد 
رسول الله َيه ثبت بالنقل المتواتر من أهل المدينة إلى زمان مالك... عرى عن 


.181/1١ أرحه البخاري في صحيحه. في كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير‎ )١( 
,1517-17/9 (؟) الاستذكار‎ 
.481١-48٠١ص إحكام الفصول‎ )( 


1858. 


مسألة ...ا أقواءة البسملة في الصلاة 


الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم فلا يلتفت إلى أخبار آحاد شذت عن علماء الصحيح 
المتقدمين”27. ومثّل القاضي عياض لإجماع أهل المدينة النقلي بترك المجمهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة '". 

وإثباتهم العمل لا يؤيد قول مالك» لأن مالكا يقول بترك قراءة البسملة مطلق 
سرأً وجهرا وهم يقولون: : إن الإجماع النقلي وقع بترك الجهر فقط وهذه مسألة 
أخرى والعمل فيها حق. 

نعود إلى قول ابن عبدالبر وقد عرفنا أنه استند في قوله بالعمل على حديث أنس 
وابن مغفل وقول ابن عباس ومن معه .رضي الله عنهم أجمعين؛ وإذا تبين لنا توحيه 
حديث أنس وابن مغفل وأن هناك روايات صرحت بنفي المهر وتحمل الأخمرى 
عليهاء وكذلك يحمل قول ابن عباس ومن معه على ترك اللجهر فيمكننا القول إن 
عمل أهل المدينة هنا منصبٌ على ترك الجهر بالبسملة وهو من العمل النقلي وليس 
فيه ترك البسملة مطلقا. 

ويحمل ما نقل عن بعض أهل المدينة -كقول عروة بن الزبير: «أدركت الأئمة 
ومايستفتحون إلا بالحمد لله رب العالمين» وقول عبدالرحمن بن القاسم: «ما معت 
القاسم يقرأ بها» وقول عبدالرحمن بن الأعرج: أدركت الأئمة ومايستفتحون إلا 
بالحمد لله رب العالمين. 

قال الزيلعي بعد أن أورد هذه الآثار: "ولايحفظ عن أحد من أهل المدينة بإسناد 
صحيح أنه يجهر بها إلا شيء يسير”". 

يحمل على ترك الجهر فقط بدلالة ماتقدم من روايات حديث أنس رضي الله عنه. 


”3# نن # 


)١(‏ عارضة الأحوذي ؟/45. 
(؟) ترتيب المدارك .48/١‏ 
() نصب الراية 54/١‏ ه". 


1١5كم‎ 


الجهر بالمسملة في الصلاة 


أما الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة فقد مر القول بعمل أهل المدينة في 
تركه وقد وحدت أخبار ظاهرها يفيد خلاف ذلك. 

منها وهو أقواها: حديث نعيم بن المحور قال: (صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولاالضالين قال: آمين» وقال 
الناس آمين ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال: الله 
أكبر ثم يقول إذا سلّم: والذي نفسه بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم)0". 

قال ابن حجر: " أصح ماورد في الجهر حديث نعيم اللجمر عن أبي هريرة9". 

ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)””. 

ومنها: حديث المعتمر بن سليمان: 

قال محمد بن المتوكل بن أبي السري قال: (صليت خلف المعتمر بن سليمان من 
الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب فكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل 
فاتحة الكتاب ويعدها. 

وسمعت المعتمر يقول: ما آلو أن أقندي بصلاة أبي» وقال أبي: ما آلوا أن أقندي 
بصلاة أنس بن مالك» وقال أنس: ما آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم)”' قال الحاكم: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات " وأقره الذهبي*. 


.1١9٠ سبق تخريجه صفحة‎ )١( 

.١ 79/١ (؟) الدراية‎ 

(؟) أحرجه الدارقطني في سننه ٠ 7/١‏ والحاكم في مستدركه ١/117.ءوالبيهقي‏ في سنعه ؟/49-.ه5. 
(5) أحرحه الدارقطني في سنسه ,*./١‏ والحاكم في مستدركه 4-777١‏ 717. 

(5) المستدرك 2574-777/١‏ تلخيص المستدرك » للذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد ا 


1١ -/ا5‎ 


مسألة 0000000 0 ة 1 2 1 1 1 1 0 

ومنها: حديث أنس قال: (صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقراأً 
بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن» ول يقرأ بها للسورة التي بعدهاء حتى قضى تلك 
القراءة ولم يكبر حين يهوى» حتى قضى تلك الصلاة» فلما سلم ناداه من سمع ذلك 
ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي 
ساجحدا), 

وف رواية عن عبيد بن رفاعة (أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ول يكبر إذا فض وإذا رفع» فناداه المهاحرون حين سلم 
والأنصار: أن يامعاوية سرقت صلاتك أين بسم الله الرحمن الرحيمء وأين التكبير إذا 
حفضت وإذا رفعت» فصلى بهم صلاة أحرى فقال فيها الذي عابوا عليه)". 

قال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج بعبدابجيد بن 
عبدالعزيز وسائر الراوة متفق على عدالتهم”' ووافقه الذهبي وقال الدارقطني: 
2 " كلهم ثقات"7. 

ومنها عن أنس أيضاً قال: (بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين 
أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه مبتسما فقلنا:ما أضحكك يارسول الله؟ قال؛ 
نزلت علي آنفا سورة -فقرأ - بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثرء» فصل 
لربك وانحرء إن شائئك هو الأبتر» ثم قال: أتدرون ما الكوثر ؟ فقلنا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عزوجلء» عليه خير كثير» هو حوض ترد عليه أمتي 
يوم القيامة آنيته عدد النجوم, فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: 


4 
(الرياض: مكتبة المعارف» مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن») 4-97١‏ "1؟. 

)١(‏ أحرجهما الشافعي في الأم -14-91/١‏ والبيهقي في سنسه ؟/9:-.ه. 

(؟) المسعدرك 8/١‏ 0. 

(؟) سنن الدارقطني .511/١‏ 


1١548 


مسألة ة ة ة 0 1 1 1 0 


ماتدري ماأحدنت بعدك)20, 


والشاهد فيه أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» قال النووي: "وهذا تصريح 
بالجهر بها حارج الصلاة فكذا في الصلاة كسائر الآيات"0, 

ومنها: حديث أم سلمة الذي سبق أنها سكلت عن قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالت: (كان يقطع قراءته آية آية» بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله 
رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم الدين)27. 

ومنها: حديث أنس أيضاً: (سكل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال: كانت مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد بسم الله» ويمد 
الرحمن» وكد بالرحيم)”. 

قال الحازمي: " هذا حديث صحيح» لايعرف له علة؛ أخحرحه البحاري في 
كتابه» وفيه دلالة على الجهر مطلقاء وإن لم يتقيد بحالة الصلاة» فيتناول الصلاة وغير 
الصلاة "00 


وقال النووي: "لأن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اختلفت في الجسهر 
بين حالتى الصلاة وغيرها؛ لبيّنها أنس ولَما أطلق الجواب. وحيث أحاب بالبسملة 


دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها في قراءته» ولولا ذلك لأحاب أنس 
بالحمد لله رب العالمين أو غيرها"0 2 


)١(‏ أخرججه مسلم في صحيحه: في كتاب الصلاة» باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة...» 
الى 

."18/9 المجموع‎ )١( 

(9؟) سبق تخريجه صفحة 151. 

(5) أحرحه البخاري في صحيحه. ف كتاب فضائل القرآن» باب مد القراءة .١١17/5‏ 

(5) الاعتبار في الناسخ والمدسوخ من الآثارء للحازمي؛ أبو بكر محمد بن موسى الحمذاني» الطبعة 
الأولى» تحقيق عبدالمعطي قلعجي (حلب: دار الوعي» 14٠7‏ ١ه)‏ ص5؟١.‏ 

(5) الجموع 41//9 548-17 


1١59- 


مسالة ...00-0000000 الجر بالبسملة في السملاة 

ما يرد على الأخبار المخالفة: 

أورد الزيلعي على حديث نعيم ب بن احور جواباً من ثلائة أوجه: 

الأول: أنه حديث معلولء فإِنْ ذكر البسملة فيه مما تفرد به نعيم بن انحمر من 
بين أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه» ولا يقبت يقبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه 
حدّث عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالبسملة في الصلاة» 
والصحيح الثابت عن أبي هريرة الذي اختاره صاحبا الصحيح (أن أبا هريرة كان 
يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره؛ فيكبر حين يقوم؛ ثم يكبر 
حين يركع؛ ثم يقول: سمع الله لمن حمده ثم يقول: ربنا ولك الحمد - قبل أن يسجدء 
ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساحداء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ثم يكبر 
حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود, ثم يكبر حين يقوم من اللجلوس 
و الالغىة وفعل ذلك و كل ةوسق يتبرغ عن الميلاة» م يفول حين 
ينصرف: والذي نفسي بيده إن لأقربُكم شبهاً بصلاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أن كانت هذه صلاته حتى فارق الدنيا)”'' وكأنه كان ينكر على من ترك 
التكبير في رفعه وخفضه. 

ويدل على أنهم كانوا يفعلون ذلك ما رواه النسائي عن أبي هريرة أنه قال: 
(ثلاث كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهن الناس: كان إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه مدّاء وكان يقف قبل القراءة هنيهة وكان يكبر في كل خفض 
ورفع”"' ورواه ابن أبي ذئب ف موطه باللفظ المذكور. وهذا حديث حسنء؛ ولييس 
للتسمية - في هذا الحديث ولا في الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة -ذكر» وهذا 
مما يغلب على الظن أنه وهم على أبي هريرة. 

فإن قيل: نعيم بن المحمر ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. قلنا: ليس ذلك مجمعاً 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب يهوي بالتكبير...» ١/514١؛‏ وأخحرحه بنحوه مسلم في 
صحيحه؛ كتاب الصلاة: باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة 18414-1915/1. 
(؟) سئن النسائي» كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين مدا 11715/1. 


لقعلآدء 


مسآلة ااا 0 
عليه بل فيه حلاف مشهور: والصحيسح التفصيل: وهو أنها تُقبل في موضع دون 
موضع» وزيادة نعيم امجمر التسمية في هذا الحديث مما يُتوقف فيه» بل يغلب على 
الظن ضعفه. 

وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها على الجهرء لأنه قال: فقرأء أو فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ وذلك أعم من قراءتها سراً أو جهرا وإنما هو حجة على 
من لا يرى قراءتها. 

الوحه الثاني: أن قوله: (فقرأ) أو (قال) ليس بصريح أنه سمع منه؛ إذ يجوز أن 
يكون أبو هريرة ة أخبر نعيماً بأنه قرأها سرأء ويجوز أن يكون سمعها منه في محافقةٍ 
لقربه منه كما روى عنه أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في قياسه وقعوده وركوعه 
وسجوده؛ ولم يكن سماع ذلك دليلاً على اللجهر. 

الوجه الثالث: أن قوله: (إني لأشبهُكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم) 
إغها أراد به في أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن 
يكون مثله من كل وجه؛ بل يكفي في غالب الأفعال» وذلك متحقق في التكبير 
وغيره دون البسملة"". 


وأما حديث ابن عباس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بيسم الله 
الرحمن الرحيم) فهو "غير صريح ولا صحيح: 

فأما كونه غير صريح فإنه ليس فيه أنه في الصلاة. 

وأما غير صحيح فإن عبدالله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث؛ 
قاله إمام الصنعة علي بن المديني» وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سألت أبي فقال: 
ليس بشيء» كان يكذب. وقال ابن عدي: أحاديثه مقلو اين 

فإن قيل: روى من طريق أخرى أنه قال (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


.؟؟م-ه/١ نصب الراية‎ )١( 
.755/١ نصب الراية:‎ )١( 


51 


مسألة 00000 7 0 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة)7" فالجواب: أن هذا الحديث رواه البزار في 
مسنده وقال: وإسماعيل لم يكن بالقوى في الحديث. 

ورواه الترمذي وأبوداود والدارقطني في سننهم؛ كلهم قالوا فيه: (كان يفتسح 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم) قال الترمذي: ليس إسناده بذاك؛ وقال 
أبو داود: حديث ضعيف. 

ورواه العقيلي في كتابه وأعلّه بإسماعيل هذاء وقال:حديثه غير محفوظه ويرويه 
عن بجهول» ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث مسند. 

ورواه ابن عدي وقال: حديث غير محفوظ وأبو خخالد مجهول”". 

" أما حديث المعتمر بن سليمان فهو معارض بما رواه ابن خزيعة في مختصره. 
والطيراني في معجمه؛ عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة؛ وأبو 
بكر وعمر)... 

وتوثيق الحاكم لا يعارض ما يثبت في الصحيح خلافه؛ لما عرف من تساهله 
حتى قيل "إن تصحيحه دون تصحيح الترمذي والدارقطني» بل تصحيحه كتحسين 
الترمذي وأحيانا يكون دونه وأما ابن خزيمة وابن حبان فتصحيحهما أرجحح من 
تصحيح الحاكم بلا نزاع؛ فكيف تصحيح البخخاري ومسلم !!. 

كيف وأصحاب أنس الثقات الاثبات يروون عنه حلاف ذلك حتى إن شعبة 
سأل قتادة عن هذا فقال: أنت سمعت أنسا يذكر ذلك ؟ فقال: نعمء وأخبره باللفظ 
الصريح المناثي للجهر. ونقل شعبة عن قتادة ما سمعه عن أنس في غاية الصحة وأرفع 
درحات الصحيح عند أهله؛ فإن قتادة أحفظ أهل زمانه وإتقان شعبة وضبطه هو 


)١(‏ أخرجه الترمذي, في سننه. في كتاب الصلاة) باب من رأى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم 
1 
(؟) انظر: نصب الزاية ١/ه48-846",.‏ 


”ل 


مساتة ا ا 0 


وأما حديث أنس (صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة..) 

" الجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن مداره على عبدالله بن عثمان بن خثيم» وهو وإن كان من رجال 
مسلم لكنه متكلم فيه أسند ابن عدي إلى ابن معين أنه قال: أحاديثه غير قوية. 
وقال النسائي: لين الحديث ليس بالقوي فيه. وقال الدارقطبي: ضعيفء ليثوه. وقال 
ابن المديني: منكر الحديث. وبالدملة فهو مختلف فيه؛ فلا يقبل ما تفرد به؛ مع أنه 
قد اضطرب ف إسناده ومتنه وهو أيضا من أسباب ضعفه. هذا الاضطراب في السند 
والمئن ما يوجحب ضعف الحديث؛ لأنه مشعر بعدم ضبطه. 

الوجه الثاي: أن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذاً ولا معلل وهذا شاذ 
معلل» فإنه مخالف لما رواه الثقات الأثبات عن أنس» وكيف يروي أنس مثل حديث 
معاوية هذا محتجاً به» وهو مخالف لما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خخلفائه 
الراشدين ولم يُعرف عن أحد من أصحاب أنس المعروفين بصحبته أنه نقل عنه مثل 
ذلك. 

ا حديث معاوية هذا أن أنساً كان مقيماً بالبصرة ومعاوية لا قدم المدينة 
لم يذكر أحد-علمناه -أن أنساً كان معه؛ بل الظاهر أنه لم يكن معه والله أعلم 

الوجه الثالث: أن مذهب أهل المدينة قددهاً وحديقاً ترك الجهر بها... وهذا 
عملهم يتوارثه آخرهم عن أولهم فكيف ينكرون على معاوية ما هو شبههم ؟. 

الوحه الرابع: أن معاوية لو رجع إلى الجهر بالبسملة كما نقلوه لكان هذا 
معروفاً من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه؛ ولم يُنقل ذلك عنهم؛ بل الشاميون 
كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بهاءوما روي عن عمر بن 
عبدالعزيز من الجهر بها فباطل لا أصل له... ومن المستبعد أن يكون هذا حال 


,"ه8-ه09/١ نصب الراية‎ )١( 


5# 


مسألة 0 0 0 2 1 0 
معاوية» ومعلوم أن معاوية قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلمء فلو سمع النبي 
صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة لما تركها حتى ينكر عليه رعيته أنه لا يحسن 

وهذه الوجوه من تدبرها علم أن حديث معاوية هذا باطل أو مغيرٌ عن وجهه. 

وقد يُتمحل فيه ويقال: إن كان هذا الإنكار على معاوية محفوظاً فإئما هو إنكار 
لترك إتمام التكبير» لا لترك الجهر بالبسملة» ومعلوم أن ترك إتمام التكبير كان مذهب 

وإلا فلا وحه لإنكارهم عليه ترك الجهر بالبسملة» وهو مذهب الخلفاء 
الراشدين وغيرهم من أكابر الصحابة» ومذهب أهل المدينة أيضا"”". 

وأما حديث أنس في قراءة سورة الكوثر وحديث أم سلمة في وصف قراءة 
لني على لل عليه ولج وخايت أنس فيا قراوته على الله علينة ومتلم فايس فيه 
ذكر الصلاة أصلاً 

وزيادة (في الصلاة) في حديث أم سلمة عند الحاكم غير محفوظة:؛ لأنها من 
رواية عمر بن هارون» وهو بحروح تكلم فيه غير واحد من الأئمة» أحمد وابن معين» 
وكذبه ابن المبارك وغيرهم. 

وإنما مقصودها الإخبار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يرتل قراءته حرفاً حرفاء 
ولا يسردها بدليل رواية (كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم -فوصفت- 
بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفا قراءة بطيئة) وق رواية أخرى من حديث يعلى 
ابن أمية (أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا هي تنعت 
قراءة مفسرة حرفا حرفا). 

وغاية ما في هذه الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام جهر بها مرة أو نحو ذلك 
وليس فيه دليل على أن كل إمام يجهر بها في صلاة الجهر دائماً ولو كان ذلك 


,8هه-1ه8/١ نصب الراية‎ )١( 


55 - 


ولكان من جنس جهره عليه الصلاة والسلام بغيرهاء ولكان الرحال أعلم به من 
النساءة", 

وبالجملة فليس في الجهر حديث صحيح. والصحيح غير صريح قال ابن تيمية: 

" اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صريح؛ ولْ يرو 
أهل السنن المشهورة كأبي داود والترمذي والنسائي» شيداً من ذلك وإفا يوجد 
الجهر بها صريحاً في أحاديث موضوعة... 

وقال أيضاً: فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الحمم والدواعي على نقله؛ فلو 
كان البي صلى الله عليه وسلم يجهر بهاء كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة» 
ولا في الشرع ترك نقل ذلك» بل لو انفرد بنقل مشل هذا الواحد والاثئان لقطع 
بكذبهماء إذ التواطؤ في ما تمنع العادة والشرع كتمانه كالتواطؤ على الكذب فيه... 

فإذا كان أهل المعرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في اللورعديت منمع 
ولا صريح» فضلاً أن يكون فيه أعبار مستفيضة أو متوقرة؛ امتع أن لني صلى ل 
برط كنا رويك واد حرر اوا برولا ووار3 0 

إلى أن قال: ولكن يمكن أنه كان يجهر بها أخيانا:: 

مثل ما في الصحيح أنه كان يجهر بالآية أحيانًء ومثل جهر بعض الصحابة 
خلفه بقوله ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيه ومثل جهر عمر بقوله: 
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جحدك» ولا إله غيرك» ومثل جهر ابن 
عمر وأبي هريرة بالاستعاذة» مثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليعلموا أنها 


سئة. 


."ه1-1"ه./١ نصب الراية‎ )١( 


مسالة ا 00 
وككن أن يقال: جهر بها من جهر من الصحابة كان على هذا الوحه ليعرفوا 
أن قراءتها سنة, لا لأن الجهر بها سنة"9. 
وعلى ما تقدم يسلم عمل أهل المدينة النقلي من مخالفة أخبار صحيحة صريحة. 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية, لابن تيمية؛ أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام: جمع وترتيب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النحدي» وابسه محمد (الرياض: الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 
الشريفين ١5‏ اه) 41/55 411 45١‏ 4959 


كلدك 


اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمداً ولا سهوا”" واختلفوا 
في مسائل منها قراءة المأموم خلف الإمام فيما جهر به وهي مسألتنا. 

فقال الإمام مالك: "الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه 
الإمام بالقراءة» ويّتركَ القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة"”". 

وللإمام مالك رواية أحرى؛ أن المأموم يقرأ في الجهرية الفاتحة فقط”". ولكن 
المشهور هو ما تقده2. 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل ابن عبدالبر على أن المأموم لا يقرأ لف الإمام فيما يجهر به بعمل أهل 
المدينة فقال في معرض استدلاله لمذهب مالك: "فأين المذهب عن سنة رسول 
صلى الله عليه وسلمء وظاهر كتاب الله عز وجل وعمل أهل المدينة... 

إلى أن قال: و قال مالك: (الأمر عندنا أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام 
بالقر اءة) فهذا يدلّك على أن هذا عمل موروث بالمدينة"””. 

وكذلك استدل بعمل أهل المدينة في هذه المسألة ابنُ العربي في أحكام 
القرآن0. 


.10/١ انظر: بداية الجتهد‎ )١( 

(؟) الموطأ .65/١‏ 

() انظر: أحكام القرآن (لابن العربي) 1 
(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن .114/١‏ 

(ه) التمهيد ."6/١١‏ 

(0 ؟إ/دكدى. 


لا 


مسألة 01010 ا 0 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار ظاهرها يدل على وجوب القراءة على المأموم ولو فيما جهر به 
إمامه, 

منها: الحديث المشهور (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)", 

قال النووي: "وهذا عامٌ في كل مصل» ولم يقبت تخصيصه بغير المأموم 
مخصّص صريح فبقي على عمومه”". 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن البي َيه قال: (من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القرآن فهي داج -ثلاثا- غير مام) فقيل لأبي هريرة: إن نكون وراء 
الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين)"7". 

ومنها: حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: إني 
لأراكم تقرأون وراء إمامكم. قلنا: نعم والله يا رسول الله إنا لنفعل هذا. قال: فلا 
تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها), 

ومن شواهده ما رواه أحمد من طريق سخالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن 
عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرأون والإمام يقرأ ؟ قالوا: إنا لنفعلء قال: لاء إلا 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات 
كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت ١/84١؛‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب 
الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة .765/١‏ 

."0/9 المجموع‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه صفحة 19117 . 

(4) أحرحه أحمد في مسنده. 231/5 واللفظ له ؛ وأبوداود في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب من 
ترك القراءة في صلاته» 4811/١‏ والترمذي في سنبه في كتاب الصلاة» باب ما جاء في القراءة 
خلف الإمام 117/1-/1117 ؛ وغيرهم 


54. 


مسألة ...ده القواءة خلف الإمام انيما جهر به 
أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب) إسناده حسن””", 


وقال ابن عبد البر: "حديث عبادة من رواية مكحول وغيره متصل مسندٌ من 
رواية الفتقمات""20, 


فاستٌدل بهذه الأحاديث على وجوب قراءة الفاتحة فقط على المأموم فيما يجهر 
فيه إمامه 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 

يرد على الأخبار السابقة أنها معارضة بالقرآن وأخبار أخرى. 

أما القرآن فبقوله تعالى: لوا فر الأ اموا له وأنيموأ لعلكم و19 

قال ابن عبد البر: "وهذا بن لفل العلك عند سماع القرآن في الصلاة» فأوحب 
تبارك وتعالى الاستماع والإنصات على كل مصلّ جهر إمامه بالقراءة ليسمع 
القراءة. 

ومعلوم أن هذا في صلاة الجهر دون صلاة السرء لأنه مستحيل أن يريد 
الإنصات والاستماع من لا يجهر إمامه"”". 

ويشهد هذا ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وإذا قرأ 
فأنصتوا)””". قال الباحي: "وهذا أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب””. وقال ابن العسربي: 


.771/١ التلخيص الخبير‎ )١( 

.15١/9 الاستذكار‎ )١( 

(0) سورة الأعراف آية .7١4‏ 

(4) التمهيد ١١8/1؟-59.‏ 

(0) أخرجه - من رواية أبي موسى بلفظ (إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر 
فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا) - أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب التشهد ١/هه١-55؟‏ ؛ 
والدارقطني في سننه ./١‏ "م ؛ والبيهقي في سننه .151/١‏ 

.151/١ المنتقى‎ )5( 


لوكا 


مسالة ...له القواعة خلف الإمآم اهما جهر به 


“وهذا نص لا مطعن فيه يعضده القرآن والسئة"9". 

وأما المعارضة للأأخبار الأحر ى - إضافة إلى الحديث السابق - فحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر 
فيها بالقراءة» فقال: هل قرأ معي منكم أحدٌ آنفً؟ فقال رحل: نعم أنا يا رسول الله 
فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقول مالي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالقراءة حين سبمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم)”". 

قال ابن عبد البر: "قفي هذا دليلٌ واضح على أنه لا يجوز للمأموم -فيما جهر 
فيه إمامه بالقراءة من الصلوات- أن يقرأ معه, لا بأم القرآن ولا بغيرهاء لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيه شيئاً من القرآن. 

وقال: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (مالي أنازع القرآن) يضاهي 
ويطابق قول الله تعالى: ٍوإذا ف ىل ا 2 لهُ وََنصسُوأ إن 

فهذه الأبار تست المأموم في صلاة الجهر من عموم قوله عليه الصلاة 
والسلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)”* ونحوه. 


وأما حديث عبادة في استثناء أم القرآن فهو مضطرب الإسناد", 


)١(‏ أحكام القرآن ؟/678. 

(١؟)‏ أحرجه مالك في موطته 87-85/١‏ » واللفظ له ؛ وأبوداود في سدعه, في كتاب الصلاة؛ باب 
من كره القراءة بالفاتحة 5١4/١‏ ؛ والترهمذي في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب ترك القراءة 
خلف الإمام ١/١‏ ١-9و‏ زا ؟ والدسائي في سننه. في كتاب الافتتاح» باب تسرك القيراءة حلف 
الإمام فيما جهر به ؟/15١15:0-1.‏ 

(") التمهيد ١1//ا؟-75.‏ 

(4) انظر: بداية المجتهد .1١7/1١‏ 

(6) انظر: الججوهر النقي في الرد على البيهقي» لابن التركماني» علاء الدين علي بن عثمان المارديني» 
(بيروت: دار الفكرء مصورة عن الطبعة الأولى سنة 5 ه١ه) .١1585/7‏ 


لآم 


مسألة 00000000 الل ل 
مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 


د هذه الإيرادات فقال أبن 00 الاستدلال بالآية: "وتمام الآية 
حجة عليهم؛ لأن الله قال: لإوَآدا قر الآ أن ذاستيعوا له وأنمسوأ م حر 2 
ربك يي تفسك كضرع وخيفة وَُون الجهر ين الول بشو والاصال ولا كن : اق 
قال ابن حزم: فإن كان أول الآية في الصّلاة فآعرها في الصلاة» وإن كان آخرها 
ليس في الصلاة فأونها ليس في الصلاة» وليس فيها إلا الأمر بالذكر سراً وترك اللجسهر 
"230 

وقال النووي في الجواب على الاستدلال بالآية: " إن القراءة التي يؤمر 
بالإنصات لا في السورة» وكذا الفاتحة إذا سكت الإمام بعدهاء وهذا إذا سأمنا أن 
المراد بالآية حيث قرئ القرآن - وهو الذي أعتقد رجححانه - وإلا فقد روينا عن 
مجاهد وغيره أنها نزلت في الخطبة» وسميت قرآناً لاشتماللها عليه؛ وروينا في سنن 
البيهقي عن أبي هريرة ومعاوية أنهما قالا: كان الناس يتكلمون في الصلاة فنرلت 
50 الآية اين 

وأما حديث (وإذا قرأ فأنصتوا) فقال النووي: " هذه اللفظة ليست ثابتة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم"”" فقد قال أبوداود: . وقوله (فأنصتوا) ليس ,كحفوظ» 
ولم يجيء به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث"90. 

وقال الدارقطني - بعد أن أورد هذا الحديث من طريق جريبر عن سليمان 
التيمي-: وكذلك سفيان الثوري عن سليمان التيمي» ورواه هشام وسعيد وشعبة 
وهمام وأبو عوانة وأبان وعدي بن أبي عمارة كلهم عن قتادة فلم يقل أحد منهم 


)١(‏ المحلى «/و"؟. 

)١(‏ المجموع 010//7؟. 

(م) المجموع 5"8/9. 

(4) سنن أبي داود .1507/١‏ 


1١1 


مسألة ...د القواعة خلف الإمام كما جهر به 


(وإذا قرأ فانصتوا) وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه"”"”, 


وجاء في سنن البيهقي: " سمعت أبا علي الحافظ يقول: حالف جرير عن التيمي 
أصحاب قتادة كلهم في هذا الحديث؛ والمحفوظ عن قتادة رواية هشام الدستوائي 
وهمام وسعيد بن أبي عروبة ومعمر بن راشد وأبي عوانة والحجاج بن الحجاج ومن 
تابعهم على روايتهم » يعني دون هذه اللفظة”". 

وأما حديث أبي هريرة الذي رواه ابن أكيمة فهو ضعيف”" قال البيهقي: "في 
صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نظرء وذلك لأن راويه ابن أكيمة 
الليئي» وهو رجحل مجهول لم يحدّث إلا بهذا الحديث وحده. ولم يحدث عنه غير 
الزهري ول يكن عند الزهري من معرفته أكثر من أن رآه يحدث سعيد بن المسيب. 

ثم قال: : في الحديث الثابت - عن العلاء بن عبدال رمن عن أبي السائب عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي 
داج فقلت:يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام قال: فغمز ذراعي وقال: يا 
فارسي اقرأ بها في نفسك) وأبو هريرة راوي الحديثين - دليلٌ على ضعف رواية ابن 
أكيمة» أو أراد ما في حديث ابن أكيمة المنع عن الجهر بالقراءة :جلف الإمام؛ أو 
المنع عن قراءة السورة فيما يجهر فيه بالقرآن"”*. 

وأيضاً " إن الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون على أن هذه الزيادة - وهي 
قوله: (فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه 
ليست من كلام أبي هريرة بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديثء» وهذا لا 
حلاف فيه بينهم؛ قال ذلك الأوزاعي؛ ومحمد بن ييى الذهلي ‏ شيخ البخاري وإمام 
أهل نيسابور ‏ وقاله البحاري في تاريبخه وأبوداود في سننه والخطابي» 


.771/١ سنن الدارقطني‎ )١( 
ضف يذل"‎ 


(7) المجموع 508/7 
(4) سنن البيهقي ؟159/1. 


51١1 - 


مسألة ااا 1 1 1[ 0000 


والبيهقي وغيرهه'”". 

ولكننا إذا بحثنا في هذه الإجابات نحد أن بعضها لا يسلم؛ كقولهم: إن لفظة 
(وإذا قرأ فأنصتوا) غير محفوظة؛ وإن سليمان التيمي حالف فيها أصحاب قتادة 
كلهم. فسليمان هذا قال فيه أحمد: لا بأس به ثقة» وقال ابن معين: ثقة صالح» وقال 
عثمان بن سعيد الدارمي فيه وق الدراوردي: كلاهما ثقة» وقال ابن سعد: ثقة كثير 
الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عدي: ثقة'"» لذا قال فيه الحافظ 
في التقريب: "سليمان بن بلال التيمي مولاهم, أبو محمد وأبو أيوبء المدني» ثقة من 
الثامنة» مات سنة سبع وسبعين ع7". 

إذن» فهذه زيادة ثقة وهي مقبولة؛ هذا إذا تفرد به فكيف "وقد تابعه على 
روايته سعيد بن أبي عروبة وعمر بن عامر فروياه عن قتادة كذلك..."”"2 

لذا صحح الإمام أحمد هذا الحديث بروايته عن أبي هريرة وعن أبي موسى» قال 
ابن عبدالبر: " وقد صِحّح هذا اللفظ أحمد بن حنبل؛ قال أبوبكر الأثرم: قلت لأحمد 
ابن حنبل: من يقول عن النيي صلى الله عليه وسلم من وجحه صحيح: (إذا قرأ 
فأنصتوا) ؟ فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو حالد الأحمر» والحديث الذي 
رواه حرير عن التيمي» وقد زعموا أن المعتمر رواه» قلت: نعم قد رواه المعتمر» قال: 
فأي شيء تريده 079 

كما صحح الحديث - براويتيه ‏ الإمام مسلم فقد جاء في صحيحه: "قال أبو 
إسحق: قال أبو بكر ابن أحت أبي النضر ‏ في هذا الحديث”' فقال مسلم: تريد 
أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أب هريرة؟ فقال: هو صحيح - يعني: 


714/7 الجموع‎ )١( 

(؟) انظر: تهذيب العهذيب .166-1١64/4‏ 

(') تقريب التهديب ص.750-ويرمز حرف (ع) إلى الكتب الست 
(:) الجوهر النقي ؟/55١.‏ 

(0) الاستذكار ؟/188. 

(5) أي: طعن فيه. انظر: نصب الراية؟/4١-15.‏ 
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مسالة ...0ه القواعة خلف الإمام انيما جهر به 
وإذا قرأ فأنصتوا ‏ فقال: هو عندي صحيحء فقال: لِمّ لم تضعه ههنا؟ قال: ليس 
كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إِنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه"0",. 

أما حديث ابن أكيمة وتضعيفه بجهالة ابن أكيمة ففيه نظر أيضاء فقد ذكره ابن 
حبان في الثتقات”"» وصحح حديثه هذا" كما حسنه الترمذي”*'» وقال أبو حاتم: 
"هو صحيح الحديث» حديثه مقبول"”'» وقال ابن معين: حسبك برواية ابن شهاب 
عنه» وقال: روى عنه محمد بن عمرو وغيره”. 

قال ابن عبدالبر: " الدليل على حلالته أنه كان يحدّث في مجلس سعيد بن 
المسيب» وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة» وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة» 
وذلك موجود في حديثه هذا من رواية ابن عيينة وغيره» وإلى حديثه ذهب سعيد بن 
المسيب في القراءة نلف الإمام فيما يجهر به» وبه قال ابن شهاب؛ وذلك كله دليل 
واضح على جلالته عندهم وثقته"”". 

ويكفي أيضاً أن مالكاً روى هذا الحديث عن الزهريء ومالك أعلم الناس 
بأهل المديئة وبالئقة منهم. 

وأما قولهم: إن قوله (فانتهى الناس...) من كلام الزهري ففيه نظر أيضاء فقد 
رواه ابن السرح عن ابن عيينة أنه قال: قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة: 


4 ان كن 

(؟) انظر: الثقات؛ لابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البستي» الطبعة الأولى (حيدر آباد الدكن: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية “7*8 ١7١-119 /0)1910/8-1١‏ 

(؟) انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان, للفارسيء الأمير علاء الدين علي بن بلبان» الطبعة 
الأولى» ضبط كمال يوسف الحوت (بيروت دار الكتب العلمية /4-1 ١19-1.م517/8)19١‏ 

(4) انظر: سنن الترمذي .115-114/1١‏ 

(5) الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم؛ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء الطبعة الأولى (حيدر 
آباد الذكن: مطيعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 5/1 719/50)19617-1. 

(5) انظر: التمهيد .77/١١‏ 

(0) التمهيد ١١/78-97؟,.‏ 


53١4 


مسألة ممام ده سمهو وموم مسومو ممه ...ىل القواعة خلف الإمام انيما جعر به 
(فانتهى الناس)”") وكذلك وصله عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن أكيمة 
عن أبي هريرة''» وكذلك الإمام مالك وصله عن الزهري بهذا الإسناد”؟ 

قال الشيخ أمد شاكر: "وليس من شك أن هذا السياق صريح في أن هذه 
الكلمة الأخيرة من أصل الحديث لا مدرحة ولا منفصلة وعلى هذا الوجه رواه 
الأئمة الحفاظ من طريق مالك. 

ثم قال: فهؤلاء أثبت الرواة عن الزهري: مالك ثم معمر ثم ابن عيينة زووها 
متصلة عن الزهري فمن الناس بعدهم؟... 

ولكن جاءت حكاية ابن عيينة التي فيها أن معمراً ذكر له هذه الكلمة فأوقعت 
الشبهة عند بعض العلماء في أنها كلمة مدرجة في الحديث من الزهري... 

وزاد المشتبهين شبهة أن ابن جريج وعبدالرحمن بن إسحق روياه عن الزهري 
فلم يذكرا فيه الكلمة الأخير ة وانتهى حديثهما إلى قوله: (مالي أنازع القرآن)... 

وليس في هذا ما تُعلل به روايات مالك ومعصر وسفيان عن معمر مجلس 
الزهري فإن الثلاثة أئمة ثقات وزيادة الثقة مقبولة... 

إلى أن قال: ثم أنا لا أزال أعجب من دعوى الإدراج هذه !! فإن الإدراج: هو 
أن يذكر الراوي كلاماً من عنده أو كلام غيره يدرحه في لفظ الحديثء أفهذا من 
هكذا؟ 

كلاء إن هذا - إن صح ما ذهبوا إليه - يكون رواية لأول الحديث بإسناد 
متصلء؛ ثم رواية لآخره بإسناد مرسلء لأنه لو كان من كلام الزهري كان معناه أن 
الزهري يروي ععن هذه الحادثة: أن الناس انتهوا بعد ذلك من القراءة خعلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه» فيكون هذا القسم من الحديث ‏ إن 
صح ما ذهبوا.إليه ‏ مروياً عن الزهري مرسلاً ومروياً في طرق أخرى موصولاً» 


.115/1١ انظر: سنن أبي داود‎ )١( 
.١4/؟ (؟) انظر: مصنف عبدالرزاق 0/9 ١1ء المسيد‎ 
,6ا/-25/١ (؟) انظر: الموطأ‎ 


ان ل 


مسألة ...0 ...ده القواعة خلف الإمام افيما جهو به 


والوصل زيادة من ثقة بل ثقات؛ فهي مقبولة يقيتاء خحصوصا إذا ذهبنا إلى الترجيح 
برجححان رواية مالك ومن معه» وهذا بديهي لا شلك فيه”". 


وبعد» فإن قراءة الفاتحة لف الإمام حال الجهر مما تتوافر الحمم والدواعي على 
نقله» ولو كان ذلك من فعل الصحابة لتُقل» فكيف وقد قل الترك عنهم محيي]؟ 
وعلى هذا يصح أن يكون عمل أهل المدينة هنا متصلاً ويُرد له خبرٌ الواحد. على أن 
حبر عبادة الذي فيه إثبات قراءة أم القرآن قد أعله ابن عبدالير بالاضطراب”". والله 


أعلم 


.156-1717/11 شرح أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.47/1١١ (؟) انظر: التمهيد‎ 


151١5 


التسليم من الصلاة 


قال النني صلى الله عليه وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحايلها 
التسليم)''" وقد اختلف الفقهاء القائلون بوجوب التسليم من الصلاة للإمام والفذء 
فقال بعضهم بوجوب تسليمتين» وقال آخرون: واحدة. 

وأما مالك رحمه الله فقد "سكل عن التسليمة الواحدة في الصلاة؟ فقال: على 
ذلك كان الأمرء ما كانت الأئمة ولا غيرهم يسلمون إلا واحدة؛ وإنما أحدث 
تسليمتان منذ كانت بنو هاشي"7. 

وللإمام مالك قول آخر فقد "روى مطرف في الواضحة عن مالك: أن الفل 
يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وتسليمة عن يسارهء قال: وبهذا كان يأحذ مالك في 


خاصة 0 انا 


ولكن المشهور من المذهب يسلم تسليمة واحدة, 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


نص ابن عبدالبر على العمل في هذه المسألة فقال: " والعمل المشهور بالمدينة 
التسليمة الواحدة» وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابراً عن كابرء ومثله يصح فيه 
الاحتجاج بالعمل في كل بلدءلأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا"”. 

وقال القاضي سند”؟: " فاحتج مالك بالأمر الذي أدرك عليه الناس؛ وهو 


.1-//١ أخخرجه الترمذي في سننه. كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور؛‎ )١( 

.551/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

() مواهب الجليل ١/١71ه.‏ 

(4) انظر: مواهب الخليل ١/71ه.‏ 

(ه) الاستذكار ؟/4١51.‏ 

(7) هو القاضي أبو علي سند بن عنان بن إبراهيم الأزدي - وقال غخلوف الأسدي - إمام فقيه 
مالكي؛ سمع من الطرطوشي وروى عن أبي طاهر السلفي» وأي الحسن بن شرف» 0 


/1؟ 


أقوى عنده؛ فإن الصلاة مشروعة على الجميع» مطلوبة من الكافة فلا يثبت فيها 
مطلوب إلا بأمر مستفيضء والمرجع في ذلك إلى العمل المتصل؛ سيما عمل أهل 
المدينة ؛ فإنها دار الحجرة وبها استقر الشرع وقبض الرسولء وأقامت الخلفاء بعده 
الصلوات ي الدمع على ما كانت تقام يوم وفاته: واتصل بذك عمل الخلف عن 
السلف"00, 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 


وردت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين. 

منها: حديث ابن مسعود رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يسلّم عن ينه وعن هماله حتى يُرى بياض نحده: السلام عليكم ورحمة الله» السلام 
عليكم ورحمة الله" 

وأصل حديثه عند مسلم عن أبي معمر (أن أميرأ كان بحكة يسلم تسليمتين فقال 
عبدالله: أنى علقها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله)”". 

ومنها: حديث وائل بن حجر قال: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان 
يسلم عن بمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن شماله: السلام عليكم 
ورحمة إيل)29 


ومنها: حديث سعد بن أبي وقاص قال: (كنت أرى رسول الله صلى الله عليه 


-عى 
جماعة منهم أبو الطاهر إسماعيل بن عوف» وألف كتاب الطراز - شرح المدونة - نحو ثلاثين 
سفراء توق قبل إكماله؛ اعتمده الحطاب وأكثر من النقل عنه في شرح المختصر» وله تآليف في 
الجدل وغيرهاء توي سنة 4١‏ ده انظر: الديباج ١/945؛‏ شجرة النور ص885. 

.ه81-ه7./١ مواهب الجليل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الصلاة؛ باب السلام؛ »155-751/١‏ والترمذي في سننه. 
كتاب الصلاة» باب ماجاء في التسليم في الصلاة 285/7 وقال: حسن صحيح. 

(*) صحيح مسلم» كتاب المساحدء باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها... 09/١‏ 5. 

(5) أحرجه أبوداود في سننه؛ الكتاب نفسه والباب .7517/١‏ 


-148؟. 


وسلم يسلم عن يكينه وعن يساره» حتى أرى بياض نحده)'". 

ل قال النووي في الخلاصة: إسناده صحي "07 

ومنها: حديث جابر بن سمرة قال: (كنّا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله -وأشار بيده إلى 
الجانيين- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب 
خيل شّمُس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه: ثم يسلم على أخيه من 
على عينه وشماله)”". 

وغير ذلك» وأحاديث التسليمتين كثيرة بعضها صحيح وبعضها حسل تل 
ادعى بعض العلماء أنها متواترة لورودها من حديث سبعة وعشرين صحابيا. 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 

أورد على الأخبار السابقة أن أحاديث أخرى عارضتها تفيد أن البي صلى الله 
عليه وسلم سلّم واحدة. 


منها: حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وحهه, بميل إلى الشق الأعن 00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: الكتاب نفسه والباب: 2409/1 والنسائي في سئنه, كتاب السهوء 
باب السلام 51/17. 

(؟) نصب الراية .477/١‏ 

(0) أحرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة» ياب الأمر بالسكون في الصلاة ١/17؟5.‏ 

(5) انظر: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار ( للشوكاني» محمد بن علي 
ابن محمد (بيروت: دار اليل 91/19 1-)7701//5. 

(5) انظر: مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة» للغماريء أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق» 
(بيروت: دار الفكر»))ص١‏ 5. 

00 اجر جه العرمذدي في سنيه كتاب الصلاة؛ ياب منه (أي ماجاء في التسليم قف الصلاة)940/7- 
١‏ وابن ماجه في سننه, في كتاب إقامة الصلاة» باب من يسلم تسليمة واحدة 30 
وابن حبان في صحيحه انظر: الإحسان 2751/5 والبيهقي في سننه ؟/175. 


ا 


زفق 35 


قال الحاكو: "حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجحاه ووافقه 
الذهي. 
ومنيات حدايك نهل إن تعد (آن رشول الله صلى الله عليه وسلم اسل تشايمة 


واحدة تلقاء وجهه). 


ومنها: حديث سلمة بن الأكوع قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فسلم مرة واحدة)7" 
ومنها: حديث أنس (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تسل تصليمة 


و 0 


تلقاء و0 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 


الأحاديث التي اعترض بها على الأخبار المخالفة لم تُسلّم بل ضّعفتء فقيل في 


حديث عائشة رضي الله عنها: " انفرد به زهير بن محمد» م يروه مرفوعاً غيره» وهو 
ضعيف لا يحتج .ما ينفرد يد 

وأيضاً: هذا حديث أصله موقوف على عائشة رضي الله عنها هكذا رواه 
الحفاظ وزهير بن محمد -وإن كان رجلاً ثقة- فإن رواية عمرو بن أبي سلمة عنه 


.8171-1710/١ المستدرك مع تلخيصه‎ )١( 

.591//١ أخرجه ابن ماجه في سئنه. كتاب إقامة الصلاة» باب من سلم تسليمة واحدة‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة» باب من سلم تسليمة واحدة .591//١‏ 

(4) أحرجه البيهقي في المعرفة» انظر: نصب الراية .574/١‏ 

(5) أخرحه ابن عدي في الكاملء انظر: الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عديء أبو أحمد عبدالله بن 
عدي الجرحاني» الطبعة الثانية (بيروت : دار الفكر 5.68 ١ه-ه98(م)ه/ه١٠١7,.‏ 

(5) التمهيد ١١184/1ء‏ هذا رأي ابن عبدالير وإلا فرواية غير أهل الشام عنه يحتج بها كما سيأني. 


00 


لب 
50000 "230 


وقيل أيضاً: "زهير بن محمد -وإن كان من رجال الصحيحين- لكن له مناكير 
وهذا الحديث منها"0". 

قال الدارقطني في العلل: "رفعه عن زهير بن محمد عن أبيه عنها عمرو بن سلمة 
وعبدالملك الصنعاتي» وخخالقهما الوليد فوقفه عليها””. 

قال ابن حجر: "وكذا رجّح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم وقال في 
المرفوع إنه منكر» وقال ابن عبدالبر: لا يصح مرفوعا"9. 

لذا قال النووي: " هو حديث ضعيف» ولا يقبل تصحيح الحاكم له» ولأيس في 
الاقتصار على تسليمة واحدة شيء ثابت"7. 

وأما حديث سهل بن سعد ففي إسناده عبد المهيمن قال الدارقطني: ليبس 
بالقوي. وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به"". 

وأما حديث سلمة بن الأكوع ففيه ييى بن راشد» قال ابن معين: ليس بشيء 
وقال النسائي: ضعيف””". 

وأما حديث أنس قال فيه ابن عبدالبر: "إنما روى عن أيوب السختياني عن 
أنس؛ ولم يسمع أيوب من أنس ولا رآه”", 

وأما حديث سمرة ففيه عطاء بن أبي ميمونة نسبه ابن عدي إلى الضعف»ء وقال 


.51١/١ معاني الآثار‎ )١( 
.471/١ (؟) نصب الراية‎ 

() التلخيص الخبير .77/١‏ 
(4) التلخيص الخبير .770/١‏ 
(ه) انظر: نصب الراية .475/١‏ 
)١(‏ نصب الراية .477/1١‏ 
(0) نصب الراية .477/١‏ 


(م) التمهيد .185/١‏ 
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في ابنه روح -الراوي عن أبيه-: في أحاديثه: بعض ما ينكر"”". 


قال أبو بكر البزار: "لا يصح عدن النبي عليه الصلاة والسلام في التسليمة 
الواحدة شيء؛ يعني في الإسناد"”". 

وعلى فرض صحتها فيقال: "إن روايات التسليمتين زيادة من ثقة فوحب 
5 الضف 
قبوطا ‏ . 


هذه الردود على أحاديث التسليمة الواحدة في بعضها نظر: 

فحديث عائشة رضي الله عنها وقولهم في تضعيف زهير بن محمد وأنه لا يحتسج 
ما ينفرد به ليس بسويء إذ وثّقه ابن معين» وقال أحمد: إنه مستقيم الحديث» وقال 
صالح بن محمد: إنه ثقة صدوقء؛ وقال موسى بن هارون: أرحو أنه صدوقء وقال 
الدارمي: ثقة له أغاليط. 

فقول من ضعّف الحديث من جهة رواية عمرو بن أبي سلمة عن زهير أشبه ؛ 
لأن عمراً دمشقي» وقد قالوا رواية أهل الشام عن زهير فيها مناكير. 

إلا أن عمرو بن أبي سلمة ثقة معروفء وانفراده برفع هذا الحديث حين وقفه 
غيره على عائشة لا يكون علة له؛ والرفع زيادة من ثقة فتٌقبل ومع ذلك فإنه لم 
ينفرد برفعه» فقد رواه ابن ماجه عن طريق عبدالملك الصنعاني» وهو ممن يكتب 
حديثه كما قال ابن حبان» فحديثه يصلح للمتابعة"". 

وروى ابن حبان في صحيحه من طريق زرارة بن أوق عن سعد ين هشام عن 
عائشة (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في 


5.5/6 الكامل‎ )١( 

.185/1١5 التمهيد‎ )١( 

(5) الجموع 480/7. 

(5) انظر: تهذيب التهديب /1.-7.- ونيل الأوطار ؟/845-141. 
(5) انظر: سئن الترمذدي ؟/1. 

(1) انظر: شرح أحمد شاكر على سنن الترمذي ؟/41. 


رف 


الثامنة» فيحمد الله ويذكره ويدعو م-.ينهض» ولايسلم. ثم يصلي التاسعة 
ويذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعناه؛ ثم يصلي ركعتين وهو جالس"”". 

قال الحافظ: " وإسناده على شرط مسلم” وهذا شاهدٌ لحديث عائشة. 

ثم إن الأحاديث الأخرى تصلح شواهد أخرى لحديث عائشة ثشة فليس في 

000 متروك» فعبد المهيمن قال فيه الحافظ: '"'ضعيف 0 ويحيى بن 
راشد قال فيه الدارقطني: صويلح يكتب حديثه؛ وذكره ابن حبان في الثقات. 

على هذا حديث عائشة صحيح بشواهده. 

وأما القول بأن حديث التسليمتين فيه زيادة ثقة فوجحب قبوهاء فلا يلجأ إلى 
الترجيح إذا أمكن الجمع؛ والجمع هنا حاصل بجعل أكثر فعله عليه الصلاة والسلام 
التسليمتين» وأنه يسلم تسليمة واحدة أحيانا. 

وعمل أهل المدينة يؤيد حديث عائشة 2) ولكن لا يقضي على أحبار الآحاد 
التي أثبتت ت التسليمتين؛ لشهرتهاء كما أن أكثر الصحابة على التسليمتين» كعمر بن 
الخطاب وسعد بن أبي وقاص,. وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب 
وعماز بن يَاسَر وان مسعووة. وعُمل به في العراق كما سيأتي. 

والأوفق أن يقال كما قال ابن عبدالبر: "والقول عندي أن ذلك كله صحيح 
بنقل من لا يجوز عليهم السهو ولا الغلط-في مثل ذلك- معمول به عملاً مسنتفيضاً 
بالحجاز التسليمة الواحدة» وبالعراق التسليمتان» وهذا مما يصح فيه الاحتحاج 
بالعمل؛ لتواتر النتقل كافة عن كافة في ذلكء ومثله لا ينسى ولا مدحل فيه 
للوهمءلأنه مما يتكرر به العمل في كل يوم مرات» فصح أن ذلك من المبباح والسعة 
)١(‏ الإحسان 7/4/. 
(؟) التلخيص الخبير ١/١17؟.‏ 
() العقريب ص"5". 
(4) انظر: التهذيب .185-١81/١١‏ 


(0) كما قال ابن العربي في العارضة 65.-45/١‏ 
(5) انظر الاستذكار 5١1/9‏ ؛ النجموع 4875-14/1/17. 
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والتخييرء كالأذان وكالوضوء ثلاث واثنين وواحدة» كالاستجمار بحجرتين وبثلاثئة 
أحجار» من فعل شيئاً من ذلك فقد أحسن وجاء بوجه مباح من السنة. 

فسبق إلى أهل المدينة من ذلك التسليمة الواحدة فتوارثوهاء وغلبت عليهم» 
وسبق إلى أهل العراق وما وراءها التسليمتان جروا عليهاء وكل جائز حسنء لا 
يجوز أن يكون إلا توقيفاً من يجب التسليم له في شرع الدين» وبالله التوفيق"7", 

ويؤيد أن في الأمر سعة - وإن كان القول بالتسليمتين فيه زيادة فضل - ما 
أورد ابن المنذر عن عمار بن أبي عمار: (كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين 
ومسجد المهاحرين يسلمون فيه تسليمة)”". 


الف 


الصلاة على البسط 


قال النبي صلى الله عليه وسلم: (حعلت لي الأرض مسجدا وطهوراً» فأيها رجحل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل)”". اتفق الفقهاء على مشروعية الصلاة على الأرض 
واختلفوا في الصلاة على البسط ونحوها”". 

قال الإمام مالك لما سئل عن الصلاة على البسط: "ما يعجبني» ولو صلى لم أر 
عليه شيئء ويصلى على غيرها أحب إل وما البسط إلا مشل الثيياب والأكسية 
والسيجان» ولكن يصلى على الحصر والتراب والخنشب. قيل: فالصلاة في ثياب 
الكتان؟ فقال: ثياب الكتان مثل الكرسف» وكره الصلاة عليها"9. 

وللامام مالك قول بالتفصيل» فقد قال ابن القاسم: 

"وكان مالك يكره أن يسجد الرحل على الطنافس وبسط الشعر والثياب 
والأدم؛ وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يمسجد 
عليهاء ولا يضع كفيه عليهاء وكان لا يرى بأساً بالحصر وما أشبههاء ما تنتبت 
الأرض أن يسجحد عليها وأن يضع كفيه عليها", 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال ابن رشد: "الاختيار أن يصلي على الأرض دون حائل؛ لأن ذلك من 
التواضع الذي هو الشأن في الصلاة... ولأنه العمل القديم» لأن مسجد مكة والمدينة 
كانا محصّبين غير مفروشين» فالصلاة على حائل مكروهة: إلا أن يكون الحائل بما 
يشاكل الأرض ولا يُقصد به الترفه والكبر» كحصر الحلفاء والبردي والدّوم وشبه 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة .7171/١‏ 
)١(‏ انظر بداية المجعهد .85/١‏ 


() البيان والتحصيل .417/١‏ 
(5) المدونة ١//ا-لالا,‏ 


©؟؟7 


ذلك» ما تنبته الأرض بطبعها"”". 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار تفيد أن الصلاة على حائل من الأرض حائزة. 

منها: ما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام صلى على حمرة'") فقد أخصرج 
البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت: (كان الني صلى الله عليه وسلم يصلي 
على الخمرة)”". 

ومنها: : ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على حصير كحديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه (أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام 
صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأُصلّى لكم؛ قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد 
انود من طول ما لبس؛ فنضحته بماءء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وصففت واليتيم وراءه والسررك زرا قوتي جا رجرة السلي لله عليه 
وَل ركطين م أنصر ف)208 

وكحديث. جابر رضي الله عنه قال: حدثني أبو سعيد الخدري: (أنه دحل على 
ابي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يته يصلي على حصير يسجد عليه)””". 

ومنها: ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الفراش. 

كحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كنت أنام بين يدي رسول الله 


.577/١ البيان والتحصيل‎ )١( 
والحلفاء: نبات معروفء والبردى: نبات يعمل منه الحصر. انظر: القاموسء والمصباح‎ 

المنير» مادة (حلف) و(برد). 

(؟) الخمرة: هي مقدار مايضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خخوص وتحوه من 
النبات؛ ولاتكون خمرة إلا في هذا المقدار وسميت حمرة لأن حيوطها مستورة بسعفها وقد تطلق 
على الكبير من نوعها. انظر النهاية في غريب الحديث 8/7/. 

(0) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة على الخمرة اإحدلل 

(1) أحرحه البخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الحصير .1١١-1١٠١/1١‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه .859/١‏ 


سلفيفة 


صلى الله عليه وسلمء ورجلاي في قبلته؛ فإذا سجد غمزيء فقبضت رحلي فإذا قام 
بسطتهماء قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) وف رواية: (أن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض 
000 
الجنازة) . 


فهذه الأحاديث دلّت على أن الصلاة على حائل دون الأرض جائزة» وحديث 


عائشة الأخير فيه أنه صلى على فراش أهله؛ والفراش لم يكن من جنس الأرض» 
وإغا كان من أدم أو 0 

وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم: ل يروا بالصلاة على البساط والطنفسة "0 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على الأخبار السابقة أنها تعارض بعض الأخبار. 
كحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النني صلى الله عليه وسلم قال: 
(مسّحوا بالأرض فإنها بكم برة). 


.٠١1/١ أحرج الروايتين البخخاري في صحيحه. في كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش‎ )١( 
.170-1١1/4/9١؟ انظر: مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
سئن الترمذي ؟165-161/9.‎ )( 
(؛) أخرجه الطبراتي في معحمه الصغير» وقال: لم يروه عن سفيان إلا الفريابي» وقال الهيشمي في‎ 
زوائده: رواه الطيراني في الصغير عن شيخه حملة بن محمد؛ ولم أعرفه؛ وبقية رحاله رجال‎ 
الصحيح غير عبدالله بن محمد بن عمرو الغزي؛ وهوثقة» انظر: المعجم الصغير, للطبراني» أبو‎ 
القاسم سليمان أحمد بن أيوب» تصحيح: : عبدالر حمن محمد عثمانء الطبعة الثانية» (بيروت: دار‎ 
-19181م) ١/149-14ء مجمع الزوائد51/8- كما أحرجه ابن أبي شيبة‎ ١ الفكر‎ 
ف سلاً قْ مصنفه وصححه الألباي. انظر: الكعاب المصنف في الأحاديث والآثار »لابن أبي‎ 
)1١9519/8-1 599 شيبة) عيدالله بن محمد بن أبي 5 5 شيبة العبسي» الطبعة الثانية (الحند: الدار السلفية‎ 
؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ للألباني» محمد ناصر الدينء الطبعة الرابعة (بيروت‎ 5 
.401/4)1988-١ 54.8 دمشق المكتب الإسلامي‎ 
وقوله في الحديث: (فإنها بكم برة): أي مشفقة عليكم كالوالدة البرة بأولادها لأن‎ 
يه‎ 


7 / 


قال أبو عبيد: "قوله: (تمسحوا) يعني للصلاة عليها والسحود يعني أن تباشرها 
بنفسك في الصلاة من غير أن يكون بينك وبينه شيء يصلى عليه'”". 

وأيضاً روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ترب وجهك)”". فكأنه يأمره 
أن يباشر الأرض بسجوده. 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 


أحيب على حديث سلمان أنه يحتمل ما ذكر من الأمر يعباشرة الجبهة للأرض 
حال السجودء ويحتمل أن يكون المراد به التيمم قال أبو عبيد: "وقد تأول بعضهم 
قوله: (تمسحوا بالأرض) على التيمم» وهو وجه حسن””". لذا أخرجه ابن أبي شيبة 
في أبواب التيمه. 

على أنه لو كان المعنى على ما ذكر من الأمر بمباشرة الجبهة الأرضء إلا أن هذا 
على وجه البر» ليس على أن من ترك ذلك كان تاركاً للسنة» وقد روى عن النجي 
صلى الله عليه وسلم أنه كان يسجد على الخمرة» فهذا هو الرخصة وذلك على 
وجه الفضل*. 

وأحاب العراقي على حديث (ترّب وجهك) بقوله: 


5 
0 معاشكم وإليها بعد الموت كفاتكم انظر: النهاية في غريب الحديث 
15/1. 
(١)غريب‏ الحديث؛ لأبي عبيد» القاسم بن سلام؛ الطبعة الأولى (حيدر آباد الدكن: مطبعة بلس 
دائرة المعارف العثمانية 15/1)19515/11785. 
(!) قال الحافظ: أخرجه أبوداود ولم أقع عليه» ونقل العيني الحديث أنه قال لمعاذ: عفر وجهك في 
التراب؛ ونقل الشوكاني أن أحمد أحرجه في مسنده من حديث أم سلمة أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال لأفلح: يا أفلح ترب وحهك. انظر فح الباري :485/١‏ عمدة القارى 9/4١٠١؛‏ 
نيل الأوطار ؟/171. 
(0) غريب الحديث .10/١‏ 
(4) انظر: المصئف .١151/١‏ 
(5) انظر: غريب الحديث 15/7. 


774 - 


"والجواب عنه أنه لم يأمره أن يصلي على التراب وإنما أراد به تمكين الجبهة مسن 
الأرض؛ وكأنه رآه يصلي ولا يمكن جبهته من الأرض فأمره بذلكك» لا أنه رآه 
يصلي على شيء يستره من الأرض فأمره بنوعه"7, 

أما مسألة العمل القديم» فنعم» كان مسجد المدينة محصباء وأول من فرشه 
بالحصباء عمر بن الخطاب” “رضي الله عنه ولكن عدم فرشهما بالبسط هل يدل على 
الكراهة؟ حلم يأت نص بذلك؛ بل النصوص الصحيحة صريحة في أن النبي صلى الله 
عليه وسلم صلى على البسط وغيرها. 

فعلى هذاء قول ابن رشد لا يدل على وجود عمل لأهل المدينة أو إجماع لهم 
بل هو أمر كان واقعاً في القديم؛ ثم جاء من فرش المسجد بالبسط وغيرها ولم يبكر 


ذلك منكر. 


)١(‏ نيل الأوطار ؟171/9. 

(؟) انظر: أخبار مدينة الرسول - المعروف بالدرة الفميية -» للنجارء أبو عبدالله محمد بن محمود 
ابن الحسن البغدادي» تحقيق: صالح محمد جمالء الطبعة الثالفة (مكة المكرمة: مكتبة الثقافة؛ 
إعلام الساجد بأحكام المساجد, للزركشي» محمد بن عبدالله» تحقيق: أبو 
الوفا مصطفى المراغيء الطيعة الثانية (القاهرة: وزارة الأوقافهء اللجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي ٠١”‏ 4ه) ص79 ؛ خلاصة الوفا بأخبار دار 
المصطفى» للسمهودي» علي بن عبدالله بن أمد (لمدينة المنورة: المكتبة العلمية 
0 رين 
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تكبيرات صلاة العيدين 


اختلف الفقهاء في عدد تكبيرات صلاة العيدين إلى اثني عشر قولاً”'2 نذكر منها 
قول الإمام مالك. 

وذلك أنه قال: "وتكبير العيدين سواء؛ التكبير قبل القراءة» في الأولى سبعا وف 
الآعرة حمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة"9, 

وجاء في الموطأ -بعد حديث نافع مولى ابن عمر أنه قال: (شهدت الأضحى 
والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وف الآحرة 
حمس تكبيرات قبل القراءة)- قال مالك: "وهو الأمر عندنا"7". 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل بعمل أهل المدينة في هذه المسألة كل من القاضي عبدالوهاب والباحي 
وابن العربي فأما القاضي عبدالوهاب فقال: "وهو إجماع أهل المدينة نقلا"", 

وأما الباجي فقال: "والدليل على ما نقوله: ما روى كثير بن عبدالله عن أبيه 
عن حده (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الركعة الأولى سيع 
تكبيرات» وفي الركعة الثانية حمس تكبيرات قبل القراءة) وهذا الحديث وإن لم يكن 
بثابت» ول يبلغ عندي مبلغ الاحتجاج به إلا أنه يترجّح به -وبما روي ف معناه- 
المذهب؛ إذ لم يرو عن البي صلى الله عليه وسلم غير ذلك»؛ وقد اتصل العمل يما 
ذكرناه بالمدينة» وقد قلنا: إن نقل أهل المدينة للصلوات والأذان على التواتر» وإذا 
اتصل ما قلناه العمل بالمدينة كان حجة يقطع بها وكان ذلك أولى من صحيح 
)١(‏ انظر: بداية المجعهد .151//١‏ 
49 المدونة زهه1, 


.18.0/١ الموطأ‎ )7( 
,147/١ الإشراف‎ )4( 


ان 


مسألة ما تورات لاق العيودون 
الأسائبد"20 

وقال ابن العربي: "إن رواية أهل المدينة أرحح لأجل أنهم بالدين أقعد فإنهم 
شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لحا, وقال بعد ذلك: ولكن يَفْضّل الكل ما قدمنا من 
الرحوع إلى أعمال أهل المدينة"9", 

وقال ابن رشد الحفيد: "ذهب مالك رحمه الله إلى ما رواه ابن عمر”" أنه قال: 
(شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» 
وفي الآخرة حمسا قبل القراءة) » ولأن العمل عنده بالمدينة كان على هل|"9, 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار تخالف ما عليه أهل المدينة: 

منها: حديث أخرجه الطحاوي من طريق الوضين بن عطاء أن القاسم أبا 
عبدال رحمن حدثه قال: حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيدء فكبر أربعا وأربعاء ثم أقبل علينا 
بوحهه حين انصرفء قال: لا تنسوا كتكبير الجنائز» وأشار بأصابعه وقبض 
إبهامه), 

قال الطحاوي إثر الحديث: "فهذا حديث حسن الإسناد؛ وعبدالله بن يوسف 
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وبيى بن حمزة والوضين والقاسم كلهم أهل رواية معروفون بصحة الرواية 


.51١9/١ المنتقى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .88/١‏ 

() هكذا في بداية المجهد. والذي في الموطاً: نافع مولى ابن عمر . ورواه الشافعي عن مالك» 
والبيهقي عنه وعبدالرزاق في مصنفه؛ والطحاوي في معاني الآثار كلهم قالوا: نافع مولى ابن 
عمر. انظر: الموطأ 210/١‏ الأم ,709/١‏ مصنف عبدالرزاق 2741/7 ستن البيهقي 
““/حدى, معاني الآثار 44/4". 

(4) بداية المجعهد 58/5 .١1‏ 

(5) معان الآثار 4/ه4". 

(5) معان الآثار 4/هغ". 


"١ 


مسألة ومو ووو ووو ومو ...م لتكبهرات صلاة الغيدين 

ومنها: حديث أبي عائشة - جليس لأبي هريرة - (أن سعيد بن العاص سأل أبا 
موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يكير في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكير أربعاً تكبيره على المنائزء 
فقال حذيفة: صدقء فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت 
عليهم؛ وقال أبو عائشة: وأنا حاضر سعيد بن العاص) أخرحجه أبوداود وسكت 
عنه”"2» وسكت أيضاً المنذري في مختصره, 


قال ابن الهمام: "وسكوت أبي داود والمنذري تصحيح أو خسن 0 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على الأخبار السابقة إيرادات فقيل في حديث الطحاوي: 
إن فيه الوضين بن عطاء ضعفه غيرٌ واحد من أهل | 4 
وفيه القاسم بن عبدالرحمن أبو عبدال رمن الدمشقي ضعفه بعض أهل العلم””. 
وأما حديث أبي عائشة فقد ضعفه الخطابي”"» "وأشار البيهقي إلى تضعيفه. 
وشذوذه ومخالفة راويه الثقات» وأن المشهور وقفه على ابن 01 قال البيهقي: 
"قد حولف راوي هذا الحديث في موضعين أحدهما في رفعه» والآحر في جواب أبي 
هموسى ») والمشهور في هذه القصة أنهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن 


.199/١ سنن أبي داود؛ كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين‎ )١( 

(1) مختصر سنن أبي داود؛ للمنذري» عبدالعظيم بن عبدالقوي» تحقيق أحمد شاكرء ومحمد حامد 
فقي» (ببروت دار المعرفة 4.٠‏ 1ه-194.0م) 0-191/7". 

زفرف فح القدير للعاجر الفقير ؛ لابن الحمام؛ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيوا اسي السكندري» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي) ؟47/1. 

(4) انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ للذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: 
علي محمد البعحاوي (بيروت: دار المعرقة) 2515/4 تهذيب العهذيب .٠١5/1١‏ 

(0) انظر: ميزان الاعتدال /07, تهديب التهذيب 9./8؟-781. 

(1) انظر: معالم السئن 75/1. 

0) المجموع ١/0‏ ؟. 


سرض ف 


مسعود يذلك» ولم يسنده إلى ابي صلى الله عليه وسلم» كذلك رواه أبو إسحق 
)ا 9 للم 
وأيضا فيه عبدالرحمن بن ثوبان وقد ضعفه يى بن معين7, 
وأيضا أبو عائشة غير معروف قال ابن حزم:"بجهول لا يدرى من هو؟ ولا 
يعرفه أحل"20 وقال الذهبي: " غير معروف "20 


كما وردت أخبار تعارض هذين الخبرين تؤيد ما عليه أهل المدينة منها: 

حديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في 
الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً)*. 

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال 
ني الله صلى الله عليه وسلم: (التكبير في الفطر سبع في الأولى ومس في الآخرة 
والقراءة بعدهما كلتيهما)”". 


وف رواية (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد مسبعا 

ومساً)”". قال الزيلعي: "قال الترمذي في العلل: سألت البخاري عنه فقال: هو 
ال(4) 

فإن قيل: حديث عائشة فيه ابن لميعة وهو ضعيف. وفيه اضطراب: فقيل عن 

ابن طيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري» وقيل: عنه عن عقيل عن الزهري؛ 


.59/7 سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) سنن البيهقي 110/7. 

(م) الى ه/84. 

(:) ميزان الاعتدال 17/14 ه. 

(0) أخترجه أبوداود في سننه؛ في كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين 0: وابن ماجه في 
سننه في كتاب إقامة الصلاة» باب ماحاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين ١//ا40.‏ 

(1) أحرجه أبوداود في سننه في الكتاب والباب السابقين» .119/١‏ 

(0) أحرجه ابن ماجه في سنعه في الكتاب والياب السابقين» .4017/١‏ 

(4) نصب الراية 711/8. 


َل“ 


مسألة ...4.0.0.0000 للتكبيراك سلاة العيدين 
وقيل: عنه عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة: وقبل: عنه عن الأعرج عن أبي 
هريرة» والاضطراب فيه عن ابن طيعة, وأيضاً قال الترمذي في علله الكبير: سألت 
محمداً عن هذا الحديث فضعفه؛ وقال: لا أعلم رواه غير ابن طهيعة”". 

فالجواب: أن ابن وهب روى عن ابن ليعة هذا الحديثء وتابعه إسحاق بن 
عيسى وعمرو بن خالد وغيرهما عن ابن لهيعة به» قالوا: ورواية ابن وهب عنه 
صحيحة:؛ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة» أي قبل اختلاطه وهذه الرواية . 
هي أرجح الروايات المضطربة ولا يضر تفرد ابن لهيعة برواية هذا الحديث”". 

وإن قيل: حديث عمرو بن شعيب فيه عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي أبو يعلى 
وقد ضعفه جماعة منهم ابن 0 

فالجواب: أن ابن معين روي عنه أنه قال: ليس به بأس» وروي عنه أنه قال: 
صالح وقال ابن عدي: يروي عن عمرو بن شعيبء أحاديثه مستقيمة وهو ممن 
يكتب حديثه» وقال الدارقطني: يعتبر به» ووثقه الععجلي وابن حبان. فعلى هذا 
حديثة من 

وأيضاً فقد صحّح حديثه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي””. 
المناقشة: 


ل تسم بعض هذه الإيرادات» فقيل في تضعيف الحديث الذي أورده الطحاوي 
لأن فيه الوضين والقاسم: أما الوضين فد وثقه أحمد وان معن ودحيما وذكره ابن 
حبان في الثقات» وقال أبوداود: صالح الحديث. وقال الساجي: عنده حديث واحد 


.51١5/1 انظر: نصب الراية‎ )١( 

(؟) انظر: إرواء الغليل في تخربج أحاديث منار السبيل» للألباني محمد ناصر الدين» الطبعة الأولى» 
(بيروت» دمشق المكتب الإسلامي 1799 اه) 1//9. 8-1 .1١‏ 

() انظر: نصب الراية ؟//110؟. 

(:) انظر: تهذيب التهذيب 751/5. 

(5) انظر: التلخيص الخبير ؟/84. 
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مسألة و ا ا م اتشييرا ف سلاة الحيدية 
منكر غير محفوظ'"'. 

وأما القاسم فوتّقه ابن معين» والترمذي؛ ويعقوب بن شيبة» وقال الجوزجاني: 
كان خخياراً فاضلاً أدرك أربعين من المهاحرين والأنصار. وقال أبو إسحاق الحربي: 
كان من ثقات المسلمين”, 

وأما تضعيف حديث أبي عائشة وأن راويه :حالف الثقات في موضعين وأن 
المشهور وقفه على ابن مسعود فرده ابن التركماني بأن مذهب الحققين أن الحكم 
للرافع؛ لأنه زاد. وإن قلنا بوقفه على ابن مسعود فهو حجة؛ لأن مثل هذا لا يكون 
رأياً ولا يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي 
والقياء 9 

وبعد» إذا أنعمنا النظر في الأحبار المخالفة نجد أن حديث الطحاوي يصل إلى 
درحة الحسن» وما قيل في تضعيف الوضين وعطاء قابله توثيقهما عن غير واحد؛ 
ولحهذا الاختلاف فيهما قال ابن حجر في الوضين: "صدوق سيء الحفظ"» وقال في 
القاسم: "صدوق يغرب كثيرا"29 وهذان الوصفان يجعل حديئهما يعتبر به 

ولكن حديث أبي عائشة لا يتتهضء وقول ابن التركماني فيه -إذا أوقف على 
ابن مسعود أنه لا يكون رأياً- مردود بأن هذا الموقوف معارض ,مثله عن غيره من 
الصحابة» فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: «يكبر تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاث 
عشرة» قال ابن حزم بعد أن أورده: "وهذا سند في غاية الصحة". 

وثبت عن أبي هريرة أنه صلى فكبّر في الأولى سبع وف الثانية حمساء كما مر 


.٠١5/1١١ انظر: ميزان الاعتدال 24/4 تهذيب التهذيب‎ )١( 
.191-99./8 انظر: ميزان الاعتدال //1؛ تهذيب التهذيب‎ )١( 
.191-179-/7 انظر الجوهر النقي‎ )( 

(5) تقريب التهذديب ص١8ه-:‏ 45 


(ه) المحلى ه/45. 


اكررووة 


عن نافع مولى ابن عمر””". فلا مزية الحديث ابن مسعود على غيره من الصحابة. 

وعمل أهل المدينة هنا يشبه أن يكون متصلاء فقد روي عن ابن شهاب أنه 
قال: «السنة التكبير في صلاة الأضحى وصلاة الفطر أن يكبر في الأولى سبع 
تكبيرات ثم يقرأ... » 

وروي عن عمر بن عبدالعزيز «أنه كان يكبر يوم الأضحى والفطر سبعاً وخمسا 
يبدأ بالتكبير قبل القراءة». 

وعن عبيد الله بن عمر قال: صل فلت الا فالتفت 
إلى عبيد الله بن عمر فسأله عن التكبير فقال: مر سيعا ق الأول وخسا ف الأغيرة 
وحالف بين القراءتين. قال عبيد الله بن عمر: هذه السنة عندنا». 

وقال يجى بن سعيد الأنصاري: هذه السنة عندنا. ‏ 

وعن محمد بن هلال قال: «سمعت عاملاً كان على المدينة يوم عيد بالمصلى 
يقول: إنه يتبغي للرجل أن يسأل عن سنة أهل البلد إذا لى يكن يعلمهاء فكيف 
سنتكم؟ فقال سالم: كبرٌ سبعاً في الأولى واقرأ فيها , بسبح اسم ربك الأعلى وكبر في 
الاخرة حمسا». 

أرج هذه الآثار أبوبكر الفريابي”". 

وعليه فإن عمل أهل المدينة اتصل من لدن أبي هريرة إلى سالم وعبيدالله إلى يحجى 
ابن سعيد إلى ابن شهاب إلى مالك » ويصح قول الباحي السابق: «وقد اتصل العمل 
ما ذكرناه بالمدينة». 

لكن يعكر عليه قول ابن العربي في عارضة الأحوذي: "ولولا أن أمور العيد 


.47/0 وانظر أيضاً: امحلى‎ )١( 

)١(‏ انظر: أحكام العيدين» للفريابي» حعفر بن محمد بن الحسن» تحقيق وتخريج: أبو عبدالرمن 
مساعد بن سليمان بن راشدء الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة» 14.5١-1985م)‏ 
ص1717 11/7-11717-111 وصحح المحقق هذه الآثار. 
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مغيرة بالمدينة لقلت لكم: إن قول مالك أصح للثقة بعمل أهل المدينة"9". 


ولعله قامت عنده شبهة أن العمل لم يتصل من لدن الخلفاء الراشدين» فيكون 
هذا سبباً قويا لتردده. 


وعلى كل: إن كان عمل أهل المدينة فيه شبهة عدم اتصال» لكن يبقى فيه قوة 
ترحيح للأحاديث الموافقة له والله أعلم 


للك عارضة الأحوذي الى 


ير 2 


تكثيرات صلاة الجنازة 


اختلف الصحابة في عدد تكبيرات صلاة الجنازة اختلافاً كثيرا من ثلاث إلى 
سبع تكبيرات» واحتلف الفقهاء من بعدهم. 

فأما الإمام مالك فقد ذكر أنه يقول: أربع تكبيرات لا يُزاد عليها( حتى قال 
-فيمن كبر إمامه خمساً هل يكبر معه أم يقطع؟- قال: "بل يقطع ذلك أحب إلي إذا 
كر آريعاء ولا جع فق تابي 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


قال ابن عبدالبر في معرض ترجيحه للتكبيرات الأربع: "وما جمع عمر الناس 
عليه أصح وأثبت» مع صحة السنن فيه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كبر أربعاء 
وهو العمل المستفيض بالمدينة ومثل هذا يحتج فيه بالعمل؛ لأنه قل يوم أو جمعة إلا 
وفيه جنازة» وعليه الجمهور وهم الحجة”". 

واستدل أيضاً بالعمل القاضي سند كما نقل عنه ذلك الخطاب©, 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 


ورد حديث واحد يدل على جواز الزيادة على أربع تكبيرات. 


فقد روى عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: (كان زيد يكبر على 
جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة حمساء فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله 


(1) لم أحد نصاً للإمام مالك في الموطأ أو المدونة» ونقل هذا القول عنه ابن رشد في المقدمات 
5١‏ وانظر:مواهب الجليل ؟/1١71.‏ 

(؟) البيان والتحصيل :© وللإمام قول آحر: أن لايقطع ويسكت ثم يسلم مع الإمام» ذكره 
ابن رشد أيضاء انظر: المقدمات .١ 70/١‏ 

(") التمهيد 1./5". 

(؛) مواهب الجليل 311/7. 


رف 5 


مسألة اا ةا اكويراك سلة الجفارة 
عليه وسلم يكبرها»”"”. 

وف رواية (أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها مساًء وقال: كبرها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم)”". 

فاستّدل بهذا على أنه لا بمنع التكبير على الجنازة حمسا" 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على حديث زيد بن أرقم أن الخنلاف كان بين الصحابة في عدد 

ص 0000 النطاب 
ربع تكبيرات”. 

00 ج البنهني من طريق على .بن امعد عن عمرو بى مرة قال معت 
سعيد بن المسيب يحدث عن عمر رضي الله عنه قال: (كل ذلك قد كانء أربعاً 
وخمساء فاجتمعنا على أربع التكبير على الحنازة). 

ومن طريق عامر بن شقيق الأسدي عن أبي وائل قال: (كانوا يكبرون على 
عهه سول الله ضاق الله عليه ول شيعا ونخستنا ونا - أو قال: أربعا فجمع 
عمر بن المخطاب رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخير كل 
رجل بها رأى» فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات» كأطول الصلاة)””. 

وأخرج ابن عبدالبر عن إبراهيم النخعي قال: (سكل عبدالله عن التكبير على 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الخنائز» له على القبر 1 وأبوداود في سسسه. 
كتاب المنائز» باب التكبير على الجنائزء 5١١/‏ والترمذي في سننه؛ كتاب الجنائز باب 
ماحاء في التكبير على الحنازة 2774/7 وقال: حسن صحيح, 

./5/4 سئن الدسائي كتاب الجنائز» باب عدد التكبير على الجنازة‎ )١( 

(5) انظر: المحلى .1١5/4‏ 

(5) انظر: البيان والتحصيل 315/7 المجموع ه/590. 

(0) سئن البيهقي 4//". 
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مسألة يي يي 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 ال 


الجنازة» فقال: كل ذلك قد صنع فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع)”". 


وأورد أيضاً على الحديث أنه قد اختلف فيه عن زيد بن أرقم» حيث "جاء عن 
زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مرة هذا... عن عثمان بن أبي زرعة الموذن 
قال: «توق أبو سريحة الغفاري» فصلى عليه زيد بن أرقم فكبر أربعا». 

فهذا يدل على أن ذلك ليس هما يحتج به عن زيد بن أرقم؛ لأنه لو لم يكن عنده 
عن البي صلى الله عليه وسلم غيره ما خخالفه. 

على أن حديث عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى إنما فيه: أن زيد بن 
أرقم كان يكبر على حنائزهم أربعاً وأنه كبر مرة حمسأ فقيل له: ما هذا؟ فقال: 
فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على العنائز 
كان أربعاء وإنه إنما كبر خمساً مرة واجدة» ولا يوجد هذا عن النبي صلى الله عليه 
وسلم إلا من هذا الوجه والله أعلم - وليس مما يحتج به على ما ذكرنا من إجماع 
الصحابة واتفاقهم على الأربع و ا 

ثم إنه قد وردت أحاديث صحيحة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 
ها 

منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 
أربع تكبيرات)”". 1 

ومنها: حديث الشعبي «(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر 
بعدما دفن فكبر أربعا). قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا ؟ قال: الثقة 


)١(‏ التمهيد 5/ه". 

(؟) التمهيد 870/6 1 

() أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجنائز» باب التكبير على الحنائز أربعاً 41/7: ومسلم في . 
صحيحه كتاب الحنائز» باب التكبير على الجنازة 505/1. 
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مسألة 02021211 0 
عبدالله بن عباس» هِ 

وغيرها حتى ادعى القاضي عبدالوهاب أن الأخبار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في التكبيرات الأربع متواترة"؟. 
مناقشة ما أورد على الأحاديث المخالفة: 

لم تسلم الإيرادات السابقة؛ بل ناقشها ابن حزم فرد حكاية الإجماع واتفاق ْ 
الصحابة بوحوه: 

الأول: أن الخبر عن سعيد بن المسيب فيه علي بن الجعدء وهو ليس بالقوي» 
وسعيد لم يحفظ من عنمر إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر فقط. 

وأما خبر أبي وائل فلا يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف. 

وأما حير إبراهيم فهو منقطع؛ لأن إبراهيم لم يدرك عمر رضي الله عنه 

الثاني: يستبعد أن يستشير عمر رضي الله عنه الناس للمنع من بعض مافعله ' 
ابي صلى الله عليه وسلمء ومات وهو مباح؛ فيحرم بعده 

الثالث: أن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس 
والصحابة بالشام ثم التابعين بالشام وابن سيرين وحابر بن زيد وغيرهم قد ثبت 
عنهم بأسانيد صحيحة خلاف هذا الإجماع» فكيف ينعقد بدونهم'". 

هذه الردود من ابن حزم فيها نظر: 


فقوله: ابن الجعد ليس بالقوي» غير صحيح إذ قال فيه ابن حجر: ثقة 
ه ‏ (4) 


بتك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحنائز» باب الصلاة على القبر ؟/19. 
(١؟)‏ انظر: الإشراف .151/١‏ 

() انظر: الى ه/ه؟١17-1؟1.‏ 

[49 التقريب ص58 ". 
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مسألة مه 0000000000 لتكبيراك صلاة الجدازة 

وأما قوله في سعيد بن المسيب: لم يسمع عن عمر إلا نعيه التعمان فغير مسلم 
أيضاً نقد أورد الحافظ ابن حجر حديثا - في الرحم صحّح إسناده -فيه التصريح 
بسماع سعيد من عمر رضي الله عنه. 

لذا قال الإمام أحمد -لما سكل عن حديث سعيد عن عمر -: هو عندنا حجة» 
وقد رأى عمر وسمع منه: وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ 

عن يحى بن سعيد قال: كان ابن المسيب يسمي رواية عمرء كان أحفظ الناس 
لأحكامه وأقضيته”". 

وعلى فرض أنه لم يسمع عن عمر قوله في التكبير على الجنازة فهو مرسل» وقد 
قال الشافعي: إرسال ابن المسيب عندنا حسنء وقال أحمد: مرسلات سعيد صحاح» 
لا نرى أصح من مرسلاته”". 

وأما قوله: "إن عامر بن شقيق ضعيف فلا يصح حديئه عن أبي وائل" ففيه 
نظرء فقد قواه بعض المحدئين2"7 وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثتقات» وصحح الترمذي حديثه في التخليل» وقال في العلل الكبير: قال محمد: أصح 
شيء في التخليل عندي حديث عثمان» قلت: إنهم يتكلمون في هذا فقال: هو 
حسن. وصححه ابن خزعة وابن حبان والحاكم وغيرهم”*". 

وأما خبر إبراهيم» فنعم هو منقطع» ولكن اعتضد ,عرسل سعيد -إن سلمنا أنه 
مرسل- وبرواية أبي وائل» كما اعتضدت برواية سليمان بن أبي حثمة””. 


)١(‏ انظر: التهذيب ؛//الا-"لا. 

(؟) انظر: التهذيب 5/5/,,. 

)١(‏ انظر: المغني في الضعفاءء للذههيء محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق نور الدين عترء الطبعة الأولى 
(حلب: مطبعة البلاغة» ١191اه) "71/١‏ 

(5) انظر: التهذديب 50/5. 

(5) ف هذه الرواية انظر: نصب الراية .558/١‏ 
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مسألة 2 2 2 2 2 202 12> <> ز ذا 
على هذا فحكاية فعل عمر مع الصبحابة صحيحة؛ لذا صحح ابن حجر رواية 
سعيد بن المسيب التي نقلها ابن المنذر» وحسّن رواية أبي وائل”". 
وعمل أهل المدينة هنا أسند إلى فعل عمر فيكون عملا متصلاً يحنج به وهو 
أولى بالاتباع» كما قال ابن عبدالبر: "وماجمع عمر الناس عليه أصح وأثبت...."7", 


.٠١ 1/7 انظر: فح الباري‎ )١( 
."4.0/5 التمهيد‎ )؟١(‎ 


رك 


الواجب فيما مسخرج من المعادن* 


اتفق الفقهاء علىأن في النقدين الزكاة» لكن إن وحد ذهب أو فضة في معدن 
هل يجب فيها الزكاة إحاقا بالنقدين» أم يحب فيها الخمس على أنه ركاز؟ 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: "أرى والله أعلم أن لا يؤخذ من المعادن”؟ مما 
يخرج منها شيء؛ حتى يبلغ ما يخرج منها قدر عشرين ديناراً عينأء أومائتي درهم؛ 
فإذا بلغ ذلك ففيه الزكاة مكانه» وما زاد على ذلك أذ بحساب ذلك مادام في 
العة فيل 

الأمر الذي لا احتلاف فيه عندنا والذي سمعت أهل العلم يقولون: إن الركاز 
إنما هو دفن الجاهلية مالم يطلب بمال ولم يتكلف فيه نفقة؛ ولا كبير عمل 
ولا مؤونة» فأما ما طلب يمال وتكلف فيه كبير عمل فأصيب مرة وأخحطئ مرة 
فليس بركاز ”2 

ومعنى هذا: أن المعادن إن استخرج منها ذهب أو فضة ما يبلغ نصاباً فيه الزكاة 
بحسبهء وأن الركاز الذي يجب فيه الخمس ليس منه ما يخرج من المعادنء .لأن الركاز 
عنده دفن الجاهلية بخاصة ما لم يطلب كال ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا 
مؤونة» وإلا فليس بركاز. 

وألحق الإمام مالك بالركاز النْدرة - وهي القطعة المجتمعة من الذهب أو الفضة 
تندر من المعدن - التي لا يتتكلف فيه عملء أو تُكلف فيه عمل يسير» ورأى فيه 


* المعدن: مكان كل شيء يكون أصله فيه ومبدؤه؛ نحو معدن الذهب والفضة: فالمقصود بالمعادن 
هنا: المواضع التي يستخخرج منها جواهر الأرض , انظر: لسان العرب» مادة (عدن)» القاموس 
الحيط» مادة (عدن). 

)١(‏ كلام الإمام مالك منصب على المعادن الذهب والفضة. انظر:المدونة 747/١‏ جواهر الإكليل 
لض 
(؟) الموطأ .,55.-١49/١‏ 
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مسألة ا 0لا 
الخمس كال ركان" 

وقد روى ابن نافع عن مالك أن الندرة التي لا يتكلف فيها عمل فيها الزكاة» 
"ووجه قول ابن نافع: أن هذا مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة دون الخمس 
كالذي يستفاد بالعمل فعلى هذا... الركاز عند ابن نافع ما تقدم عليه يلك"”". 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


استدل بعمل أهل المدينة هنا ابن عبدالبر» فقال - في معرض حديثه عن 
احتجاج مالك ف إيجاب الزكاة على المعادن بحديث ربيعة بن أي عبدالرحمن (أن 
النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبّلية"- وهي من 
ناحية الفدُع9؟2 - فتلك المعادن لا يوذ منها إلى اليوم إلا الزكاة)”*- فقال ابن عبد 


البر: "وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج .كثله أهل الحديث» ولكنه عمل يعمل به 
عندهم في المديئة"20, 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 
وردت أخبار تفيد نصا أو دلالة أن كل ما يخرج من المعادن ركاز فيجب فيه 
الخمس منها: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: (سئل النبي صلى الله 


.؟417/-1945/١ انظر: المدونة‎ )١( 

(؟) المنعقى ؟/17-17. 

(5) القبلية - بفتح القاف والباء- منسوبة إلى قبل» وهي ناحية من ساحل البحر بينها وبين المديئة 
خمسة أيام؛ وهي سراة بين المدينة وينبع, انظر: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, 
للبغدادي» صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق» تحقيق: على محمد البجحاويء الطبعة الأولى 
(بيروت: دار المعرفة “1/7 هدع 40 ١م) 2٠١157‏ وانظر أيضا: النهاية في غريب الحديث 
0/4. 

0 الفر ع: موضع بين نخلة والمدينة - وهو بضم أوله وثائيه - انظر: معجم ما استعجم؛ للبكري 
عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي» تحقيق: مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب) .1١70/1‏ 

(5) يأني تخريجه صفحة 1549. 

(5) التمهيد 90/-74. 


756. 
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عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأن” أو في قرية عامرة فعرّفها 
سنة» فإن حاء صاحبها وإلا فلك» وما لم يكن في طريق مأن ولا في قرية عامرة ففيه 
وف الركاز الخمس)”". وقال الذهبي في هذا الحديث: "صحيح””". 

فدل هذا الحديث على أن الركاز سوى المال المدفون لقوله: (فيه وثي الركاز 
الخمس) فجعل الركاز غير المال» فعلم بهذا أنه المعلين2. 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض) ومن حديئه -رضي الله عنه- أيضا: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا 
رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت)*. 
قال الزيلعي: "رواه البيهقي» وذكره في الإمام ولم يتكلم عليه فدل على صحته””". 

قال العيني: "وهذا ينادي بأعلى صوته أن الركاز هو المعدن؛ وأصرح منه ما 
رواه الدارقطني في العلل - وإن كان تكلم فيه -حديث أبي صالح عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الركاز الذي ينبت على وجه 
الأرض)"0", 

ونقل الزيلعي في تبيين الحقائق» وابن الحمام في فتح القدير قالا: "وفي الإمام أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: روي السيوب اللخمس» والسيوب عروق الذهب والفضة 


)١(‏ مأني: وهو الطريق العامرة المسلوكة التي يسلكها كل أحد» وععناه أيضا الميناء. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 271/8/15-177/١‏ لسان العرب مادة (أتى) .١ 5/1١5‏ 

(؟) أحرجه النسائي في سننه, كتاب الزكاة؛ باب المعدن 45/0. 

(*') تلخيص المستديرك  .50/7‏ 

(؟) انظر: الأموال» لأبي عبيد» القاسم بن سلام» تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الثالئة (القاهرة: 
مكتبة الكليات الأزهرية» دار الفكر ١5-01١/1181م) .5١١‏ 

(0) أخرحه البيهقي في سننه 151/4 وف المعرفة له أيضاء انظر: عمدة القاري .١٠١/9‏ 

(5) تبيين الحقائق .188/١‏ 

(7) عمدة القاري .١١7/9‏ 


لكآ 


مسألة 0000-5 0 000 


ما أورد على الأخبار المخالفة: 


لم تسلم هذه الأخبار مسن اعتراض ونقد؛ فقد ضعف أهل الحديث بعضها 
وعارضوا دلالة بعضها الآخر. 

فحديث عمرو بن شعيب لا يدل على أن الركاز هو المعدن؛ لأن الحديث فيه 
حكم لأمرين: الأول: ون مدفوناً في الأرض وهو الركاز. والشائي: ما وجد 
على وجه الأرض في خخحربة جاهلية أو قرية غير مسكونة أو غير سبيل يتا ففيها 
اسن 

ففي الحدييث عطف الركاز - وهو المال المدفون - على المال من أموال 
الجاهلية يوجد ظاهراً على وجه الأرضء والحديث ساكت عن حكم المعدن9", 

ويدل على أن المراد بالمال -الذي عطف على الركاز- مال من أموال الجاهلية 
ما ورد في رواية أخرى: أنه صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رحسل في خربة 
جاهلية: (إن وحدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرّفه وإن وجلته في خخربة 
جاهلية أو في قرية غير مسكونة ففيه وف الركاز الخمس)”". 

وأما حديث أبي هريرة (الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض) و(الذهب والفضة 
الذي خلقه الله تعالى يوم حلقت) فهو حديث ضعيف "تفرد به عبدالله بن سعيد 
المقبّري وهو ضعيف جداء جرّحه أحمد بن حنبل وييى بن معين وجماعة من أئمة 
الحديث. 

وقال الشافعي - في رواية أبي عبدالرحمن الشافعي البغدادي عنه - قد روى أبو 


.18١/؟ فتح القدير‎ 2188/١ انظر تبيين الحقائق‎ )١( 

() انظر: سنن البيهقي» ١ع‏ عون المعبود شرح سنن أبي داو للعظيم آبادي» أبو الطبب 
محمد عثمان» تحقيق: عبدال رمن محمد عثمان» الطبعة الثانية (المدينة المنورة: المكتبة السلفية 
184م) مه" .١‏ 

() أرجه الشافعي في الأم ؟//ا". 


 ؟ةا/-‎ 
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سلمة وسعيد وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم (قي الركاز الخمس) ولم يذكر أحد منهم شيئا من الذي ذكر 
المقبري في حديفه؛ والذي روى ذلك شيخ ضعيف إلما رواه عبدالله بن سعيد 
المقبري؛ وعبدالله أتقى الناس حديثه؛ فلا يُجعل حبر رجحل قد اتقى الناس حديثه 
0 0 

وأما حديث (في السيوب الخمسء والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت 
الأرض) فقد نقله فخر الدين الزيلعي والكمال عن كتاب الإمام لابن دقيق بعد أن 
ذكرا رواية أبي هريرة السابقة وأنه رواه البيهقي ثم قال: "وف الإمام أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: (في السيوب الخنمسء والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت 
الأرض)”". ولم أحد من أخرجه اللهم إلا عند أبي عبيد في غريبه بسند فيه ابن لهيعة 
عن أشياخحه من حضرموت يرفعونه وفيه ر(وقٍ السيوب ال إلا أنه لم يقل: 
(والسيوب عروق الذهب والفضة). 

وقد أجاب الكمال ابن الحمام نفسه على الاستدلال بهذا الحديث والذي قبله 
فقال: "ولا يصح جعلهما شاهدين على المراد بالركاز كما ظنواء فإن الأول خص 
الذهبء والاتفاق أنه لا يخصهء فإنه نبه حينئذ على ما كان مثله في أنه حامد منطبع» 
والثاني لم يذكر فيه لفظ الركاز بل السيوب» فإذا كانت السيوب تخص النقدين 
فحاصله أنه إفراد فرد من العام؛ والاتفاق أنه غير مخصص للعام"7. 


ظهر ما سبق أن الأخبار المخالفة لا يستقيم الاستدلال بهاء فمن نّم يسلم 
العمل من مخالفة أحبار صحيحة, 


0. سنن البيهقي 1/4 وضعف عبدالله بن سعيد الهيئمي أيضاً. انظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
.180/١ فتح القدير‎ 588/١ (؟) تبين الحقائق‎ 

() غريب الحديث .111/١‏ 

(5) بل فسره أبو عبيد بالركازء انظر: غريب الحديث .5١ 5/١‏ 

(ه) فتح القدير .180/١‏ 


-44؟- 


مسألة اااي 1 1 1 0 

على أنه قد تأيد بأخبار أحرى دلت على أن المعدن غير الركاز وأن المعدن فيه 
زكاة. 

ومنها حديث أب هريرة رضي الله عنه الصحيح: "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (العجماء جبار والبثر حبار والمعدن جبار» وفي الركاز الخمس)”". 

وقد دل هذا الحديث "على أن الحكم في زكاة المعادن غير الحكم في الركاز» 
لأنه صلى الله عليه وسلم قد فصل بين المعادن والركاز بالواو الفاصلة» ولوكان 
المعدن والركاز حكمهما سواء لقال صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار وفيه الخمس» 
فلما قال: (العجماء جبار والبئر حبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس) علم أن 
حكم الركاز غير حكم المعدن فيما وجد منه””". 

كما أيده أيضاً حديث مالك عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن غير واحد من 
علمائهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن 
المبيّة - وهي من ناحية الفُرّع - فتلك المعادن لا يؤخمذ منها إلى اليوم إلا 
الزكاة)”". 

"وهذا حديث منقطع الإسناد لا يحتج .مثله أهل الحديث"”*. ولكنه روي من 
طرق موصولة فأخحرجه ابن الجارود وابن خزيمة من طريق نعيم بن حماد عن 
عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذ من معادن القبلية الصدقة)””. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة؛ باب في الركاز الخمس 1717/5 - ومسلم 
بنحوه في صحيحه: في كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار 1174/5. 

(؟) التمهيد 107/١-وانظر:‏ الإشراف .1817/١‏ 

() الموطأ 4/١‏ 7434-9 ؛ وأحرجه أيضاً أبوداود في سننه؛ في كتاب الخراج والأمارة والفيء باب 
ف إقطاع الأرضين 1717/7. 

() التمهيد ا" 

(5) انظر: المنتقى» لابن الحارود» عبدالله بن علي الحارود النيسابوري» تخريج: السيد عبدالله هاشم 
اليماني المدني» الطبعة الأولى (باكستان: حديث أكادكي 941/15-17١م)ص ٠11١5‏ صحيح ابن 
خريمة 44/4. وأخرحه ابن عبدالبر من طريق أبي بكر البزار عن يوسف و0 
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قال الحاكم: "وقد احتج البخاري بنعيم بن حماد. ومسلم بالدراوردي» وهذا 
حديث صحيح ولم يخرجاه”" ووافقه الذهبي'". 

وقال ابن عبدالبر: "وإسناد ربيعة فيه صالح حسنء وهو حجة لمالك ومن ذهب 
مذهبه في المعادن"0". 

وعمل أهل المدينة هنا لا بد أن يكون متصلاً ؛ يدل عليه حديث ربيعة 
وحكايته للعمل القديم. 

أضف إلى ذلك أن المعادن كانت موجودة بلا شك في المدينة وما حولها لقد 
حاء في حديث بلال بن الحارث أنحذ الصدقة من معادن القبلية» ثم كان يوخذ زمن 
عمر بن عبدالعزيز الزكاة أيضاً جاء في مصنف عبدالرزاق "كانوا يأحذون منا فيما 
نعالج ونعتمل بأيديناء من كل مائتي درهم خمسة دراهم.؛ فإذا وحدنا في المعادن 
الركازة (أو الركزة) أذ منا الخمس "0 

ثم قال ربيعة أو من روى عنه: فتلك المعادن لا يؤحذ منها إلى اليوم إلا الزكاة. 

ونخلص مما تقدم أن عمل أهل المدينة لم يخالفه حديث صحيح صريح فهو 
حجة في هذه المسألة. 


دع 
الدراوردي نحوه.: انظر التمهيد 7717/٠‏ 

.5١14/١ المسعدرك‎ )١( 

(؟) انظر: تلخيص المستدرك .5١ 5/١‏ 

.1 78/٠ التمهيد‎ )7( 

(1) مصنف عبدالرزاق 115/5. 

وقوله: فإذا وجدنا الركازة أو الركزة» لعل مالكاً أذ منه استثناء التُدرة. وهي القطعة 

امجتمعة من الذهب أو الفضة. 


586. 


زكاة الخضروات 


أجمع العلماء على وجوب العشر أو نصفه فيما أخرحته الأرض من الزروع 
والثمار”'". ثم اتلفوا في الخضروات هل فيها زكاة أم لا؟ 

فقال الإمام مالك: "السنة التي لا اختتلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل 
العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة... ولا في القتضب”", ولا في 
البقول؟ كلها صدقة؛ ولا في أثمائها إذا بيعت صدقة؛ حتى يحول على أثمانها الول 
من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها"”. 

وجاء في المدونة: "والخضر كلها القضب والبقل والقرط” والقصيل”"" والبطيخ 
والقثاء وما أشبه هذا من الخضر فليس فيها زكاة: ولا في أثمانها حتى يحول على 
أثمانها الحول"9". 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال القاضي عبدالوهاب: "لا زكاة في الفواكه والخضر خلاقاً لأبي حنيفة؛ لأن 
ذلك إجماع أهل المدينة نقلاٌ لأن الخضر قد كانت على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والأئمة بعده فلم ينقل أنه طالبهم بزكاة عنهاء ولو كان ذلك قد وقع لم 


)١(‏ انظر: هراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات» لابن حزم؛ أبو محمد على بن أحمد» 
الطبعة الأولى (بيروت: دار الآفاق الجديدة 1917/8م)41» المجموع 451/5. 

() القضب: قال البِي: "عشب يصير له شجر تأكله الإبل وهو من أعلافها..” وقال الفيومي: 
"الرطبة وهي الفصفصة» وقال في البارع كل نبت اقتضب فأكل طريا ". غريب المدونة ص1"0- 
“" ؛ المصباح المئير مادة (قضب). - 

() البقول: جمع بقل: قال الفيروزآبادي: ما نبت في بَرْرِه لا في أرومَةٍ ثابتة " وقال الفيومي: كل 
نبات أحضرّت به الأرض: القاموس الخحيطء المصباح المنير مادة (بقل). 

(:) الموطأ ١//ا/ا؟.‏ 

(0) القرط: هو عشب تستطرفه الدواب» انظر: غريب المدونة ص19. 

(1) القصيل: الشعير يحز أخضر لعلف الدواب» انظر المصباح الخير مادة (قصل). 

0) المدولة 517/١‏ 1؟. : 


"6١ 


يُغفل نقلهء ولأنه من الأمور العامة التي تمس الحاحة إلى علمها"”". 

وقال ابن عبدالبر: "وفي كون الخضر ف المدينة» وإجماع أهلها على أنه لا زكاة 
فيها دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذ منها الزكاة» ولو أحذ 
منها الزكاة ما خخفى عليهه'”". 

وقال الباحي في استدلاله على أنه لا زكاة في الخضروات: " إن الخضروات 
كانت بالمدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يخفى ذلك عليه؛ ولم يُنقل 
إلينا أنه أمر بإخراج شيء منهاء ولا أن أحدا أخذ منها زكاة» ولو كان ذلك لنقل 
كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلمء فثبت أنه لا زكاة فيها"””". 

وقال ابن العربي في ذلك أيضاً: "كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرّض 
النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدّ من الخلفاء للها" 

كما نص القاضي عياض على أن النضروات لا زكاة فيها هو من إجماع أهل 
المدينة النقلي, 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 


وردت أخبار عامة ظاهرها يوجب الزكاة في جميع ما أخرحته الأرض سواء 
كان من الخضروات أو غيره. 

منها: حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء 
والعيون أو كان عثريا"” العشر وما سقى بالنضح نصف العشر)”". 


.1/97/١ الإشراف‎ )1( 

.154/١ الاستذكار‎ )١( 

(7) المنتقى ؟/171. 

(5) القبس ؟/؟.ه. 

(5) انظر: ترتيب المدارك .48/١‏ 

(5) العثري: هو ما سقته السمناء من الئل والثمار لأنه يصنع له شبه الساقية تجمع ماء المطر إلى 

أصوله؛ انظر: مشارق الأنوار .517/١‏ 

(1) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء 

ى 


561 


وحديث جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت الأنهار 
والغيم العشور وفيما سقى بالسانية”'؟ نصف العشر)”". 
قال العيني في الاستدلال بهذه الأحاديث: "فدل بعمومها على وجوب العشر 
فيما أخترجته الأرض من غير قيد وإخراج لبعض الخارج عن الوجوب وإخلائه عن 
2 الفقرا رشيف 
حجمو ع ٠.‏ 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على الأخبار السابقة أنها جاءت لبيان الفرق بين مقدار الزكاة فيما سقى 
بمؤنة وما سقى بدونهاء قال ابن العربي: "إن الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتى على 
قصد الخصوص؛ والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأت على قصد العموم, وإفها 
يعول في ذلك على القصبد.ء وقوله: (فيما سقت السماء) و(فيما سقي بالنضح) 
لم يأت لبيان الشمول في النوعين إنما جاء لبيان الفرق بين مقدار الزكاة في 
"0 

ويقول ابن رشد: "وف قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة)”*؟ دليل على أن الزكاة لا تحب في الفواكه ولا في الخضرء وإنما توجحب فيما 


_ 
الجاري ١77/7‏ وأبوداود في سئنه في كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع 2٠١8/7‏ والترمذي 
/8, والنسائي في سننه في كتاب الزكاة باب مايوجب العشر ومايوجب نصف العشر 

. 4 

)١(‏ السانية: هي الناقة التي يستقى عليهاء انظر: النهاية في غريب الحديث ؟/415. 

(؟) أحرجه مسلم في صحيحه. في كتاب الزكاة» باب مافيه العشر أو نصف العشر ؟/3178؛ 
والدسائي في سننه؛ في كتاب الزكاة؛ ياب مايوجب العشر ومايوجب نصف العشر 475-41/0. 

(") عمدة القاري 5/9/,. 

(4) القبس ؟/؟5.0. 

(5) أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة» باب ليس دون خمسة أوسق صدقة؛ ؟/171) 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الزكاة - أوائل الكتاب 1/4/7" وغيرهما. 


*61؟ 


مسألة ا تا :د و31 الفشروات 
يوسق ويدّخر قوتاً من الأقوات الحبوب والطعام..."”". 

فخرجت النضر من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت 
السماء). 

ومما يؤيد القول بأنه لا زكاة في الخضر حديث موسى بن طلحة قال: (إن 
معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزييب'" وف 
رواية: (بعث الحجاج بكوسى بن المغيرة على الخضر والسواد فأراد أن يأخذ من 
الخضر الرطاب والبقول فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب» فكتب 
إلى الحجاج في ذلك فقال: صدق)”". 

فإن قيل: موسى بن طلحة لم يدرك معاذا! فالجواب: "أن موسى إنما يرويه عن 
كتاب معاذ ويصرح بأنه كان عنده فهي رواية من طريق الوحادة 0 وهي حجة 
على الراجح من أقوال علماء أصول الحديث؛ ولا قائل باشتراط اللقاء مع صاحب 
الكتاب» وإنما يشترط الثقة بالكتاب وأنه غير مدخولء» فإذا كان موسى ثقة ويقول: 
عندنا كتاب معاذ بذلك فهي وجادة من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب 
الكتاب» والله أعلج"””, 


.٠١ه/١ المقدمات‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /118: وعبدالرزاق في مصدفه أيضاً 14:»؛ والبيهقي في 
سننه .١73-1١194/5‏ 

(5).سئن البيهقي .١59/4‏ 

(4) الوجادة: من أقسام تحمل الحديث وهي: أن يقف على أحاديث بخط راويها غير المعاصر له أو 
المعاصر ولم يسمع منه فيرويها الواحد. انظر: تدرب الراوي 54-70/1. توضيمح الأفكار 
لمعاني تنقيح الأنظارء للصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد 
(المدينة المنورة: المكتبة السلفيتم كن 

ودى 8 


(0) إراوع الخاج بير 


758684 


مسألة بوك3 الفغريات 


وعلى فرض أنه مرسل فققد عضده مراسيل أُخمّر كمراسيل مجاهد والحسن 
والشعبي؛ ذكرها البيهقي ثم قال: "هذه الأحاديث كلها مراسيل إلا أنها من طرق 
مختلفة فبعضها يؤكّد بعضاء ومعها رواية أبي بردة"”"". ويعني برواية أبي بردة روايته 
عن أبي موسى (أنه لم يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزييب)”". 


وعمل أهل المدينة في هذه المسألة مما يصح القول به. 

وقد استدل ابن عبدالبر على وجود المنضر بالمدينة حديث: (من أكل ثوماً أو 
بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا)”"» وأن عمر رضي الله عنه قال: (أيها الناس 
إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين البصل والثوم؛ ولقد رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا وحد ريحهما من الرحل أمر به فأخرج إلى البقيع)”*'» فقال 
رحمه الله: "قفي هذا الحديث أن الناس كانوا يأكلون الشوم والبصل وأنهم لم ينهوا 
عن أكلهما... إلى أن قال: وفي كون المنضر بالمدينة» وإجماع أهلها على أنه لا زكاة 
فيها؛ دليلٌ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها الزكاة» ولو أذ 
منها الزكاة ما حفي عنهم فكانت الخضرة بما عفي عنه من الأموال كما عفي عن 
سائر العروض التي ليست للتجارة"””, 

وقد مر بنا قول القاضي عبدالوهابء وزاد أن الخضر في عهد الأئمة بعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤكد هذا أنه لا يوجد -حسب علمي- نقل عن 


.179/4 سنن البيهقي‎ )١( 
1 1 .1715/4 (؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /111-118) والبيهقي في سنعه‎ 
أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهى من أكل ثوما أو بصلا‎ )( 


لسلس 
(4) أخرحه ابن ماجه في سننه. في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من أكل الثوم فلايقربن 
المسجد 154/١‏ 


.164-١ 5/١ الاستذكار‎ )5( 


66. 


مسألة مدو اا الول الا ا د ا و م ا 22325 وكا القضروات 


أحد من الخلفاء الراشدين يخالفه؛ بل روى ابن أبي شيبة وغيره عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: (ليس في الخضر شيء”". وروى البيهقي عن بمجاهد 
تربيلا أن عم إن الطاب قال (ليس ف الخشتر سبي 

وعليه فالعمل هنا نقلي محَصّص عموم الأخبار المخالفة, والله أعلم, 


.1١715/5 سنن البيهقي‎ 21١١/4 المصيف لاد وانظر: مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.١159/5 (؟) سنن البيهقي‎ 


1615. 


مقدار الصاع والمد 


قدر الشارع مقادير ومكاييل معينة تدخل في بعض الأحكام الشرعية؛ كالصاع 
والمد في زكاة الحبوب وزكاة الفطر» وقد اختلف الفقهاء في مقدار الصاع والمده 

والذي ذهب إليه الإمام مالك أن الصاع أربعة أمداد» والمد فيه رطل وثلث» 
فالصاع خمسة أرطال وثلث”", 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


استدل بعمل أهل المدينة النقلي أبو الوليد الباحي فقال في المنتقى: "والدليل 
على صحة ما ذهب إليه مالك نقَل أهل المدينة المتصل» رواه خلفهم عن سلفهم؛ 
وورثه أبناؤهم عن آبائهم أن هذا المد هو مد النبي صلى الله عليه وسلمء وبهذا احتج 
مالك رحمه الله على أبي يوسف بحضرة الرشيد؛ واستدعى أبناء المهاجرين والأنصارء 
فكل أتى .مد زعم أنه أخذه عن أبيه أو عن عمه أو عن جحاره مع إشارة الحمهور 
إليه واتفاقهم عليه اتفاقاً يوحب العلم ويقطع العذرء كما لو أن رجلاً دخل بلدا من 
بلاد المسلمين» وسألهم عن مدهم الذي يتعاملون به اليوم والذي تعاملوا به منذ عام 
أو عامين» وأشار إليه عدد كثير ؛ لوقع إليه العلم الضروري؛ كما وقع لأبي يوسفء 
ولذلك رحع عن موافقة أبي حنيفة بغلبة الظن إلى موافقة مالك لما وقع له من 
العلم"7", 

كما نص على نقل أهل المدينة المتصل كل من القاضي عبدالوهاب والقاضي 
عياض وأيضًا ابن القيه29, 


)١(‏ انظر: المنتقى ؟٠/5١-‏ مواهب الجليل: ١/55"؛‏ الشرح الكبير» للدردير أبو البركات سيدي 
أحمدء بهامش 'حاشية الدسوقي (بيروت: دار الفكر) ٠ 4/١‏ 5. 

(؟) المنتقى ؟١/185.‏ 

(*) انظر : ترتيب المدارك 58/١‏ أعلام الموقعين 14/١‏ 7-1917/ال؟. 


/1©؟- 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أحاديث ظاهرها يخالف ما ذهب إليه أهل المدينة, 

منها: حديث مجاهد قال: (دحلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا 
أن بعس قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يمثشل هذا. وقال 
تجاهد: فحزرته) عُانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة أرطال)0", 

فدل هذا الحديث على أن الصاع ثمانية أرطال؛ ومجاهد لم يشك في الثمانية 
وإغما شك فيما فوقهاء فثبتت الثمانية بهذا الحديثء وانتفى ما فوقها”". 

ويؤيد هذا ما روى النسائي عن موسى الجحهني قال: (أتى مجاهد بعدح حزرته 
ثمانية أرطال فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يغتسل يكثل هذا)”". 

قال ابن التركماني في سند النسائي: "وهذا سند جيد: مجاهد وييى بن زكريا - 
مسلمء ووثقه ابن معين وغيره» ومحمد بن عبيد -هو امحاربي الكوفي- قال النسائي: 
لابأس ال 

ومنها: حديث أنس رضي الله عنه قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضاً 
ويغتسل بالصاع)””. وف رواية (ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال)”". 

قال الطحاوي: "فهذا أنس قد أخبر أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في معاني الآثار .5//١‏ 
(؟) انظر: معان الآثار ؟١/44.‏ 
(1) سنن النسائي» كتاب الطهارة» باب ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل .1717/١‏ 
(:) الجوهر النقي .114-1915/١‏ 
(ه) أخرجهما الطحاوي في معان الآثار اله 


(7) أخرجه الدارقطني في سننهء في كتاب الطهارة» باب مايستحب للمتوضيع والغتسل أن يستعمله 
من الماء 4/1. وأيضا في كتاب زكأاة الفطر 1 


8ه" 


مسالة و د قفار الصاح والمد 


رطلانء» والصاع أربعة أمداد» فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية 


أرطال"0, 

ومنها حديث جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين 
ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال)”". 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على حديث مجاهد بأنه شك في ذلك الإناء بين ثمانية أرطال إلى عشرة 
أرطال» والقائلون به لا يقولون: إن الصاع يزيد على ثمانية أرطال. 

ولو صح؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل من إناء يسع ثلائة أمدادء 
وأيضا من : إناء عن الفرق: والقرق: اننا غهر مداء وآيضا فقمسة ابداد وأبضبا ميحة 
مكاكي”". 

ولا لاف ف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعيّر له الماء للغسل بكيل ككيل 
الزيت؛ ولا توضأ واغتسل بإناءعين مخصوصينء؛ بل توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة 
لمقدار الماء فلا حجة في الحديث على أن هذا الإناء هو الصاع”. 

أما حديث أنس وجابر فقيل فيه: 

قال الدارقطني في حديث أنس: "تفرد به موسى بن نصر وهو ضعيف 
الحديسث"0. 


[دق4 معاي الآثار ؟/.هداه. 

(؟) أخحرجه ابن عدي في الكامل ه/51/1١.‏ 

() مكاكي: جمع مكوك» قيل: هو المدء وقيل: هو الصاع وقيل غير ذلك؛ وقال ابن الأثير: والأول 
أشبه لأنه جاء في حديث آخر مفسرا بالملد انظر: النهاية 4/.ه". 

(5) انظر: الى 58147/0. 

(5) سئن الدارقطني .415/١‏ 


7569.2 


مسألة م م 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد)”". 

وأما حديث جابر ففيه عمر بن موسى الوحيهي وهو هالك”") نقل ابن عدي 
عن البخخاري أنه قال: منكر الحديث. وعن ابن معين أنه قال: ليس بثقة. وقال ابن 
عدي نفسه عن أحاديث الوجحيهي: لا يتابعه عليه الثقات وهو بِيّنٌ الأمر في الضعفاء» 
وهو في عداد من يضع الحديث متنا وسندا". 

هذا بالإضافة إلى وجود أحاديث صحيحة تعارض هذه الأخبار المخالفة. 

منها: حديث كعب بن عجرة في الصحيحين: (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً فقال: أيؤذيك هوائك؟ قلت نعم قال: 
فاحلق رأسك. قال؛ في نزلت هذه الآي لمن كان بتكم تريضا أو به أَذَىّ من رَأسِه 
دين صا أو صّد َدَقة أَوْمْتك94' فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 
ثلاثة أيام أو تصدقٍ شرق ين مسقة لمساكين أذ انسلف مل نيتو وق رواية: (فاحلق 
رأسك أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع) وف رواية (أو أطعم 
ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين) وفي رواية (أو أطعم ستة مساكين نصف 
صاع طعاماً لكل مسكين) وف رواية (فأمره أن يطعم ستة مساكين لكل مسكينين 
صاع) وفي رواية (فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين 
صاع)””. 


)١(‏ سنن البيهقي 171-177/4: والحديث أخرحه البخاري في صحيحه في نان اونوك اياي 
الوضوء بالمد -54/١‏ ومسلم في صحيحه واللفظ له - في كتاب الحيض» ياب القدر المستحب 
من الماع.. ١/508؟.‏ 

.؟11/١ انظر الدراية‎ )١( 

() انظر: الكامل 1517/7/0. 

(5) سورة البقرة آية 195. 

(0) أحرج هذه الروايات: البخاري في صحيحه. في كتاب المحصرء باب قوله تعالى: (أو صدقة) 
وهي إطعام ستة مساكين 2٠١8/1‏ وباب الإطعام في الفدية نصف صاع ؟2309-15048/5 وفٍ 
باب النسك شاة ؟/9١7:‏ وكتاب المغازي باب غزوة الحديبية» 2114/0 ومسلم في صحيحه في 
كتاب الج باب جواز حلق الرأس للمحرم م واللفظ له. 


035: 


مسالة ااا 1211111 

فدلت هذه الروايات الصحيحة أن الفرّق ثلاثة آصع, والفرق عند أهل اللغة: 
ستة عشر رطلاء فالصاع خمسة أرطال وثلث”"» قال أبو عبيد: ولا اخقلاف بين 
الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة آصع؛ والفرق ستة عشر رطلاً", 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان 
ميزان أهل مكة)”" فلا يرع إلى مكيال آخر غير مكيالهم» وصاعهم مقدار خمسة 
أرطال وثلث؛ فقد روى البيهقي من طريق أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الفرق ستة عشر رطلاء وسمعته يقول: صاع ابن أبي ذئب©) خمسة أرطال 
وثلث0 1 ١‏ 

وروى البيهقي أيضاً عن الحسين بن الوليد") "قال: قدم علينا أبو يوسف من 
الحج فأتيناه فقال: إني أريد أن أفتح عليكم باباً من العلم همني تفحصت عنه: 
فقدمت المدينة فسألت عن الصاع؟ فقالوا: صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, قلت: ما حجتكم؟ فقالوا: نأتيك بالحجة غداً. فلما أصبحت أتاني نحرُ 
خمسين شيخحاً من أبناء المهاحرين والأنصارء مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائى 


)١(‏ انظر: غريب الحديث؛ للحريء أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق؛ تحقيق: سليمان العايد الطبعة 
الأولى (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي؛ مجامعة أم القرى 
0) 57 ؛ غريب الحديث , للخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
البستي» تحقيق عبدالكريم العزباوي الطبعة الأول (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي مجامعة أم القرى ”17/4/1)1445-١15-٠07‏ لسان العربء مادة (فرق). 

(؟) انظر الأموال ص450. 

(1) أحرحه أبو داود في سننه في كتاب البيوع» باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال 
مكيال أهل المدينة 57/1 5 والنسائي في سننه في كتاب الزكاة باب كم الصاع ه/4ه. 

(5) ابن أبي ذئب» هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبِي ذئب ويتتهي نسبه إلى عامر 
ابن لؤي ولد سنة ١٠/ه‏ عام البحاف وكان من أورع الناس وأفضلهم وأعبدهمء وكان قوالا 
للحق وله مع أبي حعفر قصة معروفة؛ وكان يفتي بالمدينة وكان عالماً ثقة ولم يكن الذي بينه 
وبين مالك بذلك» توق سنة 59١ه‏ وهوا بن تسع وسبعين سنة. انظر طبقات ابن سعد الجزء 
المتمم ص17١141-١471.‏ 

.١51/١ المغني‎ )5( 

(5) زاد الزيلعي "وهو ثقة" انظر: نصب الراية ؟/478. 


]كد 


مسألة 010000000 00 
كل رحل منهم يخبر عن أبيه أو أهل بيقه أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فنظرت فإذا هي سواءء قال فعايريه فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان معه 
يسير» فرأيت أمرا قوياًء فقد تركت قول أبي حنيفة في الصاع؛ وأعذت بقول أهل 
المدينة"200, 

قال ابن حزم: "وهذا أمر مشهور بالمدينة» منقول نقل الكافة صغيرهم وكبيرهم 
وصالحهم وطالحهم؛ وعالمهم وجاهلهم؛ وحرائرهم وإمائهم؛ كما نقل أهل مكة 
موضع الصفا والمروة. والاعتراض على أهل المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض 
على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق» وكمن يعترض على أهل المدينة في 
القبر والمنبر والبقيع", 

يتضح مما تقدم أن عمل أهل المديئة هنا أمر منقول بالتواتر» لا يعارضه حديث 
صحيح؛ وإن وجد فلا يعارض ظََيّ قطعياً والله أعلم 


)١(‏ سنن البيهقي ١17١/14‏ وقد ذكر رحوع أبي يوسف أبو عبيد في الأموال ص77 4. وقال الحافظ: 
هي مشهورة أي القصة. انظر فتح الباري .054/١١‏ 
(؟) المخلى 15/0 ؟. 
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شرب المسكر من النبيذ 


اتفق العلماء على أن الخمر من عصير العنب يحرم قليله وكثيره”" واختلفوا في 
الأشربة والأنبذة من غير العنب. 

قال الإمام مالك:" والسنة عندنا أن كل من شرب مسكراً فسكر أو لم يسكر 
فقد وجب عليه الحد"29, 

وجاء في المدونة: " قلت لابن القاسم: هل كان مالك يكره المسكر من النبيذ؟ 
قال: قال مالك: ما أسكر من الأشربة كلها فهو حمر... قلت: من حنطة كان هذا 


05 سا ٠.‏ زفوق 
أو من شعير... ؟ قال: نعم" ١‏ 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال ابن عبدا البر: "ولا لاف بين أهل المدينة في تحريم المسكر قرناً بعد قرن 
يأحذ ذلك كافتهم عن كافتهم» وما لأهل المدينة في شيء من أبواب الفقه إجماع 
كإجماعهم على تحريم المسكرء فإنه لاحلاف بينهم في ذلك... وما أجمع عليه أهل 
المدينة فهو الحق إن شاء "29 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المديبة: 

وردت أحاديث تفيد أن المحرم هو السكر نفسه. وليس عين النبيذ» و انبجي على 
هذا أن قليل الأنبذة لا يحرم. 

من ذلك: ما أرجه الطحاوي عن ابن عباس قال: (حُرمت الخمر بعينها 
)١(‏ انظر: اخخلى 24/8/17 فتح الباري "9/٠١‏ 
(؟) الموطأ ؟/847. 


.4١١/5 المدونة‎ )5( 


(4) التمهيد 5/107؟١.‏ 


5# 


والسكر من كل شراب)”". 

قال الطبحاوي: "فأخبر ابن عباس أن الحرمة وقعت على الخمر بعينهاء وعلى 
السكر من سائر الأشربة سواهاء فثبت بذلك أن ما سوى الخمر التي حرمت مما 
يسكر كثيره قد أبيح شرب قليله الذي لا يسكر"”". 

وأيضا ما أخرجه الطحاوي من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: (بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله إن بها 
شرابيّن يُصْئّعان من البّر والشعيرء أحدهما يقال له: المررء والآخمر: الب 7 يبنا 
نشرب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربا ولا تسكرا)”. 

قال الطحاوي: "فدل أن ما ذكره أبو موسى عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما ذكرنا عنه.. من قوله: (كل مسكر حرام) إنما هو على المقدار الذي يسكر 
لا على العين التي كثيرها يسكر» وقد روينا حديث أبي سلمة عن عائشة ة في جواب 
الني صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن البتع بقوله: (كل شراب أسكر فهو 
حرام)* فإن جعلنا ذلك على قليل الشراب الذي يُسكر كثيره ضاد جحواب النبي 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى الأشعري» وإن جعلناه على تحريم السكر 
خاصة لا على تحريم الشراب وافق حديث أبي موسىء» وأولى الأشياء بنا مل الآثار 
على الوجه الذي لا يتضاد إذا حُملت عليه" 

ومن الأخبار أيضاً: ما روي عن ابن عمر قال: (شهدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن بشراب فأدناه إلى فيه» فقطّب فردهء فقال الرحل: يا رسول الله 


)١(‏ معاني الآثار 4/4١ولم‏ أر من أحرحه بسند الطحاوي وبلفظه إلا قاسم بن أصبغ فيما نقله عنه 
ابن حزم» انظر: الغحلى /481/10. 

.71١4/6 معان الآثار‎ )١( 

(6) المزر: بالكسرء والبئع: بالكسرء وكعنب. انظر: القاموس مادة (مزرر» بتع). 

(4) معاني الآثار :/١؟5.‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب الأشربة» باب الخمر من العسل /7 

(7) معان الآثار .17١/+‏ 
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مسالة عر د شي لاص اي 
أحرام هو؟ فرد الشراب ثم عاد يماء فصبه عليه تكرامرتين أو للاناء ثم قال: إذا 
اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماع)”". وروي نحو هذا الخير عن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه9. 

قال الطحاوي: "ففي هذا إباحة قليل النبيذ الشديد» وأولى الأشياء بنا إذا كان 
قد روى عنه (يعني ابن عمر) هذا عن النبي صلى الله عليه وسلمء فرُوى عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام)”" أن جعل كل واحد من القولين على معنى 
غير المعنى الذي عليه القول الآحر فيكون قوله: (كل مسكر حرام) على المقدار الذي 
يسكر منه من النبيذ» ويكؤؤن ما في الحديث الآخر على إباحة قليل النبيذ الشديد". 

ومن الأخبار ما روى عن قيس بن حبتر قال: (سألت ابن عباس عن الجر 
الأضر وابحرٌ الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
وفد عبد القيس فقال: لا تشربوا في الدباء وفي المرّفت ولا في النقير واشربوا في 
الأسقية. فقالوا: يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية؟ قال: صبوا عليه الماء» وقال لهم 
في الثالثة أو الرابعة: فأهريقوه). 


قال الطحاوي: "ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم 


)١(‏ أنخرجه النسائي في سننه. في كتاب الأشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب 
السكر 4-777/8 ”ا والطحاوي في معاني الآثار 115/4» واللفظ له. 

(؟) أخحرحه النسائي في سنئه في الكتاب والباب نفسه 075/8 والطحاوي في معاني الآثار 
العلقة 

() أحرجه البخاري في صحيحه. في كتاب المغازي 08/7 0 ومسلم في صحيحه. في كتاب 
الأشربة» باب بيان أن كل مسكر حمر وأن كل حمر حرام ١585/17‏ لاه .1١‏ 

(4) معاني الآثار .71١5/:‏ 

(0) أخرحه الطحاوي في معاني الآثار 2151/4 وبنحوه الدارقطني في سننه» في كتاب الأشربة 
4 الرٌ: جمع حرةء والدّباء: القرع» والمزفت: الإناء الذي طلي بالزفت» والنقير: أصل 
النحلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه انظر: النهاية ؟/: .”ء 4/0 ١٠١؛‏ أنيس الفقهاء, للقونوي» قاسم 
ابن عبدالله الروميء تحقيق: أحمد الكبيسي الطبعة الأولى (حدة: دار الوفا )1945-1١1405‏ 
صم ؟. 
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أن يشربوا من نبيذ الأسقية» وإن اشتد"0", 


ومنها ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (إذا دحل أحدكم على أخيه المسلم فقأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا 
يسأل عنه؛ فإن أسقاه شراباً فليشرب منه ولا يسأل عنه فإن خشي منه شيء 
0 [ْ 

قال الطحاوي: " ففى هذا الحديث إباحة شرب النبيذ فإن قال قائل: إما أباحه 
َك شر بماد وكهان حتمه قل اله هذا كلام فاسد؛ لأنه لو كان في حال شدته 
حراماً لكان لا يحل وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه ألا ترى أن حمراً لوصّب فيها 
ماء حتى غلب الماء عليها أن ذلك حرام؛ فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب 
ل تا لين 

ويدل على أن المقدار الذي يسكر هو الحرام ما روى علقمة قال: (سألت ابن 
مسعود رضي الله عنه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكر؟ فقال: 
الشربة الأخيرة)29 

قال الطحاوي: "فهذا عبدالله بن مسعود قد روى... من تفسير قول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل مسكر حرام) على ما وصفنا"” (يعني أن 
الحرام هو المقدار الذي يسكر). 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 
أورد على حديث ابن عباس الذي فيه: (والسكر من كل شراب) أنه وإن كان 
رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه وق رفعه ووقفه. وعلى تقدير 


)١(‏ معاني الآثار ؛/171. 
)١(‏ أخرجه الطحاوي ف معان الآثارء 5١7/4‏ والدارقطني في سننه, كتاب الأشربة 108/5. 
() معاني الآثار :/171. 
(5) أخحرجه الطحاوي ف معان الآثار 570/4, والدارقطني في سننه في كتاب الأشربة 1500/4. 
(5) معان الآثار :/171. 
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مسألة ا0 00 ا 0 


وسكون السين» لا (السكر) بضم ثم سكون أو بفتحتين'".. 

ورواية (المسكر من كل شراب) هو الذي يوافق سائر الروايات عن ابن عباس 
رضي الله عنه» فقد روى الثقات كعطاء وطاووس وبحاهد عن ابن عباس قال: (قليل 
ما أسكر كثيره حرام)”"'» وأسند النسائي عن ابن عباس قوله: (وما أسكر فهو 
حرام) وقوله: (من سره أن يحرّم -إن كان محرّما- ما حرم الله ورسوله فليحّرم 
النبيذ) وقوله: (اجتنب ما أسكر من تمر أو زييب أو غيره) وقوله: (نبيذ البسر بحت 
لا يحل) وقوله لما مكل عن: نبيذ اللثر: (لا تتشرب منه وإن كان أحلى من العسل) 
وغير ذلك 9 

قال ابن حجر: "وعلى تقدير ثبوتها -يعني رواية (السكر)- فهو حديث فرد؛ 
ولفظه محتمل» فكيف يعارض عموم تلك الأحاديث مع صحتها وكثرتها؟"”". 

وأما حديث أبي موسى الأشعري فقد قال ابن حزم: (وأما خبر أبي موسى فلا 
يصح» لأنه من طريق شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ وشّريك مدلس ضعيف» فسقط, 

وقد رواه الثقات بخلاف هذا كما رويناه من طريق عمرو بن دينار وزياد بن 
أبي أنيسة وشعبة بن الحجاج”'» كلهم عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى 


الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كل مسكر حرام) (كل ما أسكر عن 


.47/٠١١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

.185// انظر: سنن البيهقي‎ )١( 

(1) انظر: سنن النسائي 717-1711/8". 

(؛) فتح البازي 47/٠١١‏ 

(0) يعتي برواية عمرو بن دينار ما أخرجه مسلم في صحيحه؛ في كتاب الأشربة؛ باب بيان أن كل 
مسكر حمر وأن كل حمر حرام؛ "1587/1. وبرواية زيد بن أبي أنيسة ما أخرجه مسلم في 
صحيحه في الكتاب والباب نفسه 1581//76. وبرواية شعبة ماأخرجه البخساري في صحيحه في 
كتاب المغازي. 2٠١8/7‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر حمر 
.١‏ 


/ا5؟ ل 


الصلاة فهو حرام)» (أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة)» فهذا هو الحق الثابت 
لا رواية كل ضعيف ومدلس وكذاب وبجهول”". 

وقد وجه بعض العلماء رواية الطحاوي - أعني التي فيها (اشربا ولا تسكرا)- 
بأنه "وقع الوهم في تلك اللفظة مِن على بن معبد أو شيخه؛ حيث رواها أحدهما 
بالمعنى» وظن أن معنى قوله: (ولا تشربا مسكرا) هو (ولا تسكرا) فحدّث به 
كزلك"00, 

وأما حديث ابن عمر الذي فيه (فإذا اغتنلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا 
متونها بالماء) ففي أسانيده عبدالملك بن نافع» قال النسائي: "عبدالملك بن نافع ليس 
بالمشهور ولا يحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر حلاف حكايته". 

ثم أسند عن ابن عمر قوله: (اجتنب كل شيء ينش) وقوله: (المسكر قليله 
وكثيره حرام) وقوله: (كل مسكر حمر وكل مسكر حرام) وقوله: (حرم الله الخمر 
وكل مسكر حمر) وقوله: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام 
وكل مسكر حمر) ثم قال: "وهؤلاء ‏ يعني رواة أقوال ابن عمر التي أسند ‏ أهل 
الثبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدالملك لا يقوم مقام واحد منهم؛ ولو 
عاضده من أشكاله جماعة وبالله التوفيق"9". 

وقال الزيلعي: "وقال البخحاري: لا يُتابع [أي عبدالملك] عليه. وقال أبو حاتم: 
هذا حديث منكرء وعبدالملك بن نافع شيخ مجهول. وقال البيهقي: هذا حديث 
يعرف بعبدالملك بن نافع وهو رجحل مجهولء اختلفوا في اسمه واسم أبيه فقيل هكذاء 
وقيل: عبدالملك بن القعقاع؛ وقيل: مالك بن القعقا ع" 


.4817/17 اغلى‎ )١( 

)١(‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية» للغماريء أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديق»؛ تحقيق 
مجموعة من الباحثين» الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب /417 019241-1١‏ 877/5. 

(5) سنن النسائي 5/8 0-58 9ل8. 

(4) نصب الراية 708/4- وقال ابن حزم: ثم هو عنهما من طريق أسباط بن محمد القرشي وليث 


ابن مسلم وقرة العحلي والعوام» وكلهم ضعيف. انظر: الغخلى 440/90. 


154. 


وأما حديث أبي مسعود فقال فيه النسائي أيضاً: "وهذا خبر ضعيفء, لأن يحيبى 
ابن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان» ويجى بن يمان لا يحتج بحديفه لسوء حفظه 
وكثرة عحطته"". ونقل الزيلعي عن ابن عدي أنه قال: "قال البخاري: حديث يحبى 
ابن يمان هذا لا يصح. وقال أبو حاتم وأبوزرعة: أخطأ ابن يمان في إسناد هذا 
الحديث؛ وإنما ذاكرهي”": سفيان عن الكلبي عن أبي صالح عن المطلب بن أبي وداعة 
مرسلاء فأدخحل ابن اليمان حديثاً في حديثء والكلي لا يحل الاحتحاج به"”7". 

ثم لو صحت هذه الروايات لكانت أعظم حجة عليهمء لأن فيها كلها أن البي 
صلى الله عليه وسلم مزجه بالماء ثم شربه» وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين: 

إما أن لا يكون ذلك النبيذ مسكراً فهي كلها موافقة لقولناء وإما أن يكون 
مسكراً كما يقولون. فإن كان مسكراً فصّبٌ الماء عندهم لا يخرحه عندهم عن 
التحريم إلى التحليل؛ ولا ينقله عن حاله أصلاً. وإن كان قبل صب الماء حراماً فهو 
عندهم بعد صبه حرام؛ وإن كان قبل صبه حلالاً فهو بعد صبه حلال» وإن كان 
قبل صبه مكروها فهو بعد صبه مكروهاء وإن كان صب الماء نقله عن أن يكون 
مسكراً إلى أن لا يكون مسكراً فلا متعلق لحم فيه أصلاً؛ لأنه إذا لم يكن مسكرا فلا 
نخالفهم في أنه حلال فعاد عليهم جملة"”". 

وكذلك الجواب على حديث ابن عباس في وفد عبدالقيس» أضف إلى ذلك أنه 
من رواية قيس بن حبتر قال فيه ابن حزم: "وهو مجهول"”". 


)١(‏ سنن النسائي //60؟7. 

)١(‏ من المذاكرة بين المحدثين. 

() نصب الراية 8/4.- وقال الدارقطني: الكلبي متروك وأبو صالح ضعيف. انظر: سمنن 
الدارقطني 4, وقال الحافظ:وقد ضعف حديث أبي مسعود المذكور النسائي وأحمد 
وعبدالرحمن بن مهدي وغيرهم لتفرد يحى بن اليمان برفعه وهو ضعيف. انظر: فتح الباري 
4/٠‏ 

(:) الغخلى 484/17. 

(ه) الى 480/17. 


"56. 


وكذلك القول في حديث أبي هريرة الذي فيه (فإن حشي منه فليكسره بشيء) 
ثم إن في سنده مسلم بن خالد وهو ضعيف"". 

وأما رواية تأويل ابن مسعود: (هي الشربة التي أسكرتك) لحديث (كل مسكر 
حرام) فقد قال فيها الدارقطني: "ول يسنده غير الحجاج؛ وقد اختلف عنه؛ وعمار 
ابن مطر ضعيف» وحجاج ضعيفء وإنما هو من قول النختعي””". ثم أسند عن ابن 
المبارك أنه ذكر عنده حديث ابن مسعود هذا فقال: هذا حديث باطل9. 

ونقل الزيلعي عن البيهقي -في بيان بطلان هذا الحديث- قوله في المعرفة: 
"وسببه ما أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» فأسند عن البخاري أنه قال: قال زكريا بن 
عدي: لما قدم ابن المبارك الكوفة» فذكر قصة رواها ابن المبارك عن الحسن بن عمرو 
الفقيمي عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: كانوا يقولون: إذا سكر من شراب لم 
يحل له أن يعود فيه أبدا. قال البيهقي: فكيف يكون عند إبراهيم قول ابن مسعود 
هكذا ثم يخالفه؟ فدل على بطلان ما رواه الحجاج بن أرطاة"9, 

٠‏ ويقول ابن حزم: "والأحاديث التي ذكرنا لا تحتمل البئة هذا التأويل الفاسد؛ 
لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شراب أسكر حرام) إشارة إلى عين 
الشراب قبل أن يشرب لا إلى آخحر شيء منهء وأيضاً فإن الكأس الأخيرة المسكرة 
عندهم ليست هي التي أسكرت الشارب بالضرورة... بل هي وكل ما شرب 
قبلهاء وقد يشرب الإنسان فلا يسكر فإن حرج إلى الريح حدث له السكرء 
وكذلك إن حرك رأسه حركة قوية » فأي أجزاء شرابه هو الحرام حينيذ؟"*, 


)١(‏ انظر: التعليق المغني على الدارقطني, .للعظيم آبادي» محمد مس الحقء الطبعة الثانية (بيروت: 
عالم الكتبء 4.١7‏ ام) 558/4. 

(؟) سنن الدارقطني +/.101-1765. 

(؟) سنن الدارقطني /.6؟-801. 

(4) نصب الراية 5/"١٠-وقصة‏ ابن المبارك أوردها بتمامها البيهقي في سننه .159-١59///‏ 


(ه) الغخلى ١1/0‏ ه. 


لعلالاةا 


وبالجملة فالأخبار المخالفة لا تستقيم "ومن ظن أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شرب مسكراً فقد دخحل في أمر عظيم وباء بإثم كبير» وإإما الذي شربه كان 
حلواً ولم يكن مسكرا"”" 

وبناء على ما سبق فلا يوجد حديث صحيح صريح تخالف لإجماع أهل المدينة. 

وإجماع أهل المدينة هنا لم يتضح كونه نقلياً» فلابد أنه من إجماع التابعين من 
أهل المدينة» وقد فسر الأخبار المفيدة لتحريم كل مسكر. 


.47/٠١ فتح الباري‎ )١( 


ألا" 


خيار المجلس 


من حكمة الشارع أن جعل في بعض البيوع حيارات» وقد اختلف الفقهاء في 
بعض أنواع الفيار» كخيار المجلس: وهو حق الفسخ لهما ما داما في مجلس العقد. 

فأما الإمام مالك فلم يثبت لحما هذا الخيار» جاء في المدونة: "قلت لابن 
القاسم: هل يكون البائعان بالخيار ما لم يتفرقا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا 
خيار لهما وإن لم يتفرقا. وقال مالك: البيع كلام فإذا أوجبا البيع بالكلام وحب 
البيع» ولم يكن لأحدهما أن يمتنع يمماقد لزمه. قال مالك في حديث ابن عمر 
(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)”": ليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا معمول به فيه". وقد كان ابن مسعود يحدث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمما بين تبايعا فالقول ما قال البسائع 
أو يترادان لد 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 
قال ابن رشد: "والبيع لازم للمتبايعين إذا تم البيع بينهما بالكلام وإن لم يفترقا 
بالأبدان» إلا أن (يشترط) الخيار. 


وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية ابن عمر وغيره أنه قال: 
(المتبايعات كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار)* لم 
يأحذ به مالك رحمه الله - ولا رأى العمل عليه لوحهين: 


.١ا/7 يأف تخريجه صفحة‎ )١( 

(؟) وهو ف الموطأ أيضاء انظر؟/51/1. 
() الحديث يأني تخريجه صفحة 4/ا١.‏ 
(5) المدونة /04؟,. 

(5) يأني تخريجه بعد قليل. 


1 


أحدهما: استمرار العمل بالمدينة على خلافه؛ وما استمر عليه العمل بالمدينة 
واتصل به فهو عنده مقدم على أخبار الآحاد العدول؛ لأن المدينة دار النبي صلى الله 
عليه وسلم وبها توق صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فيستحيل أن يتصل 
العمل منهم في شيء على خخلاف ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا وقد 
علموا النسخ فيه.. "200 

وقال ابن رشد الحفيد في المسألة: "فالذي اعتمد عليه مالك رحمه الله في رد 
العمل به (يعني: حديث البيعان) أنه لم يلف عمل أهل المدينة عليه.."0, 

من هنا عرفنا أن ابن رشد وحفيده يريان أن عمل أهل المدينة هو الذي اعتمد 
عليه مالك في نفي خيار المجلس. 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 
جاءت أحاديث صحيحة مرفوعة إلى الني صلى الله عليه وسلم بإثبات خيار 
انجلس: : 

منها حديث ابن عمر المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)””". 

وهذا الحديث مروي أيضا عن حكيم بن حزام وأبي برّزة وسمرة وابن عباس 2 

قال ابن المبارك في هذا الحديث: "هو أثبت من هذه الأساطين"00, 

وقال ابن عبدالبر: "وأجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت عن الي صلى الله 


,ه56/٠؟ المقدمات‎ )١( 

(؟) بداية الجمهد .1١78/١‏ 

(') أحرحه مالك ف الموطأ 2171/١‏ والبخاري في صحيحه:؛ في كتاب البيوع؛ باب البيعان بالخيار 
ما ل يتفرقا 1/7١18-1ء‏ ومسلم في صحيحه. في كتاب البيوع؛ باب ثبوت خيار الجلس 
للمتبايعين .١١5/9‏ 

(4) انظر: التلخيص الخبير .7١/7‏ 

(ه) التلخيص الخبير 7/٠‏ 


رو 5 


عليه وسلم وأنه من أثبت ما نقل الأحاد العدول"0, 


بل قال ابن حزم في أسانيد هذا الحديث: "وهذه أسانيد متواترة متظاهرة 
منتشرة توجب العلم الضروري”". 
الإيرادات على الأخبار المخالفة: 

أورد على الحديث السابق عدة إيرادات أهمها: 

أن الحديث منسوخ, والناسخ له حديث: (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع 
أويترادان)”" "قال ابن حبيب في الواضحة: الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه 
وسلم (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان)"29, 

وقال أشهب: "ونرى -والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: (المسلمون على شروطهم)”' ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا اخقلف 
البيعان استحلف البائع). 


وقال غيره: فلو كان الخيار لهما لما كلف البائع اليمين» ولقال: هب الأمر كما 
قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عني البيع؛ فإذا صادقته على البيع كان لي 


.8/١ 4 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ الغغلى 0/86ه؟. 

() أخرجه مالك بلاغاء انظر: الموطأ 171/1 ؛ والترمذي في سننه؛ في كتاب البيوع؛ باب ما جاء 
إذا اختلف البيعان» 511/7) وقال: هذا حديث مرسل» عون بن عبدالله لم يدرك ابن مسعود. 
وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوعء باب إذا احتلف البيعان وللبيع قائمء 85/7 ؟؛ 
والنسائي في سننه. في كتاب البيوع باب اختلاف المتبايعين في الثمن /7/1. 08-7 8. 

(؛) أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم, لابن الطلاع؛ أبو عبدالله محمد بن فرج القرطبي» تصحيح 
محمد عبدالشكورء (القصيم: دار البخاري» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمائية بحيد رآ باد) 
ص"737. 

(5) أحرجه الترمذي في سننه؛ في كتاب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في الصللح بين الناس 775-516/7 وقال: حسن صحيح وابن ماجه في سننه في كتاب 
الأحكام: باب في الصلمح وأبو داود في سننه في كناب الأقضية» باب في الصلح 
"٠ /‏ والحاكم في المستدرك .45/١‏ 


7/5 


أن لا يلزمني» فإذا ححالفته فذلك أبعد من أن يلزمني"”". 

وأورد على الحديث أيضاً أنه يحتمل التأويل؛ قال الباحي: "فذهب مالك إلى أن 
المتبايعين هما المتساومان ؛ لأن المتبايعين إنما يوصفان بذلك حقيقة حين مباشرة البيع 
ومحاولته. 


ولذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يبيع بعضكم على بيع 
بعض)”" يريد - والله أعلم - لا يسّم على سومه؛ فعلى هذا يكونان بالخيار ما لم 
يتفرقا بالقول» ومعنى تفرقهما على هذا: كمال البيع بإتمام الإيجاب والقبول» ويكون 
معناه: أن تفرقهما حصل بأن استبد المبتاع بما ابناعه والبائع بدمنهم. وقد يكون التفرق 
بالانحياز إلى المعاني والتباين فيهاء قال الله تعالى: لوا رق لذبن أوكوا الكا ب إلا من 
0 ع اجام انين 7 وينسواك اغليد طرقيع فالأذيانا ومبائئة عضي لبعض 
ييا فعلى هذا يكون معنى الحديث المتساومان لهما الخيار ما لم يكملا البيع"9, 
ويضيف ابن رشد قائلاً: "فإذا احتمل الحديث أن يحمل على هذا لم يصح أن 
يفرّق بين عقد البيع وسائر العقود اللازمة باللفظ إلا بنص حلي لا يحتمل التأويل» 
وليس ذلك .كوحود في مسألتنا هذه. بل ظاهر القرآن وما في السنن الثابتة والآثشار 
تدل على أن الأملاك المبيعة تقل يمام اللفظى فالبيع على ما يتراضي عليه المتبايعان 
وإن لم يغترقا بأبدانهماء قال الله عز وجل: ا أنها الزن موا لا كأكرا أ تولك ينك 
بلاطل إلا أن كن تجار عن كراض مَك فوصف تعالى التجارة التي تنتقل بها 
الأملاك بالتراضي خاصة دون ارق بالأبدان» وقال رسول الله صلى الله عليه 


.774/“ المدونة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخخاري بلفظ (لا يبع بعضكم على بيع أخيه...) في كتاب البيوع؛ باب لا يبيع على بيع‎ 
ومسلم في صحيحه في كتاب التكاحء باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه‎ ١ أخيه‎ 

ا 
(1) سورة البينة آية 4. 
(4) المنعقى ه/ده. 


(5) سورة النساء آية 59. 


 ؟ا/6-‎ 


مسالة 21100ظ سك ا قيار المجلض 
وسلم: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه)”" فظاهره قبل الافتراق وبعده» لأنه 
صلى الله عليه وسلم أطلق بيعه بعد الاستيفاءى من غير أن يقيد ذلك بالافتراق؛ وقال 
صلى الله عليه وسلم: (إذا اتلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان) فسواء 
كان اعحتلافهما قبل التفرق أو بعده على ظاهر الحديثء والتّراد إنما يكون بعد تمام 
البيع"7". 

ويضيف ابن رشد أيضاً: "وقد روي عن ابن عمر راوي الحديث ما يدل على 
أنه حديث يرك العمل بظاهره في زمن الصحابة بالمدينة؛ إما لنسخ علموه؛ وإما 
لتأويل تأولوه عليه» وذلك أنه قال: (بعت من عثمان أمير المؤمنين ماله بالوادي عمال 
لي بخيبر فلما تبايعنا رجعتُ على عقبي حت خرحتٌ من عنده خشية أن يراد في 
البيع» وكانت السنّة أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا” ولا يقال: كان كذا وكذا إلا 


بما قد كان وذهبء لا بها هو قائم ثابت"9, 


زأضا روو ان عليه عسو بن ليان بلقل جنل لوول اذ 
صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار» ولا 
يحل له أن يفارق صاحبه خحشية أن يستقيله)"”. قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع 
بينهما قبل الافتراق ؛ لأن الإقالة لا تصح إلا فيما قد تم من البيو ع"”". 

قال المنبجي: : "وبما يويد ما ذهينا إليه ما روى البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء فكنت على بكر صعب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع؛ باب الكيل على البائع والمعطي 51/7 ومسلم 
في صحيحه في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض .١١50/7‏ 

(؟) المقدمات 5/9ه-0550. 

(؟) أرحه البخاري في صحيحه بنحوه؛ في كتاب البيوع» باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته 
قبل أن يتفرقا ول ينكر البائع على المشترعيه.. .١8/17‏ 

(؛) المقدمات ؟500/9ه. 

(5) أخرحه أبو داود في سننه في كتاب البيوع والإحارات» باب في خخيار المتبايعين 9//ا7اء 
والترمذي في سننه في كتاب البيوع باب ماجاء في البيعين بالخيار مالم يتفرقا 001/9. 

.1١١/١ 4 التمهيد‎ )( 


.كلا ؟ 


لعمرء فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم» فيزجره عمر ويرده؛ ثم يتقدم فيزحره عمر 
ويرده؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبدالله بن عمر تصنع به ما 
شئت)7"... ففي هبة البي صلى الله عليه وسلم قبل التفرق دليل على أن البيسع لازم 
كن 

وأخخيرا أورد على الحديث أن عمل أهل المديئة يخالفه» وقد أورد هذا الرد ابن 
رشد كما سبق؛ وأيضا القرافقي وعلل ذلك بقوله: "فإن تكرر البيع عندهم مع 
الأنفاس» فعدم [خيار] امجلس بين أظهرهم يدل على عدم مشروعيته دلالة قاطعة 
والقطع مقدم على الظن””". وهذا وجه من الوحوه التي رد بها القرائي حديفه 
(المتبايعان). 

أما ابن الشاط©) فلم يجزم بثبوت عمل أهل المدينة هناء بل قال: "ليس للمالكية 
كلام يقوى غير هذاء فإذا ثبت عمل أهل المدينة رجح على خبر الواحدء والله تعالى 

١ه‏ 
أعل "00 


(1) صحيح البخاري» كتاب البيرع؛ باب إذا اشترى شيثا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا.. 15/7. 

)١(‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي» أبو محمد على بن زكرياء الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد فضل عبدالعزيز المراد (حدة دار الشروق "5037 1ه- 5815 ١م)‏ 488-441//79. 

(6) أنوار البروق في أنواء الفسروقء أو الأنوار والقواعد المسنية في الأسرار الفقهية ‏ المعروف 
بالفروق ‏ (بيروت: عالم الكتنب مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية .صر مسنة 
١ه)‏ /11/7ء وانظر: شرح تنقيح الفصول ص450-449. 

(4) هو أبو'القاسم» قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاطء الأنصاري السبتيء أذ عن الحسين بن 
الربيع؛ وأبي يعقوب امحاسبي وأجازه أبو القاسم بن البراء وأبو محمد بن أبي الدنياء وابن الغماز؛ 
وأبو حعفر الطباع؛ من تصانيفه: غنية الرائض في علم الفرائض» وتحرير الجواب في توفير الثواب؛ 
وأنوار البروق في تعقب مسائل الفروق وغيرهاء توفي سنة ؟/اه انظر: الديساج ؟/؟651؟1- 
لاه ؟. شجرة النور ص7١5.‏ 

() إدرار الشروق على أنوار الفروق ‏ بهامش الفروق - 7171/7 


اا 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 

نوقشت هذه الإيرادات السابقة على حديث (البيعان بالخيار) 507 

فأما قول أشهب وابن حبيب إنه منسوخ بحديث (إذا اختلف المتبايعان فالقول 
قول البائع أو يترادان) وحديث (المسلمون على شروطهم) فقد رده ابن رشد نفسه 
فقال: "وأما قول من قال: إن حديث (البيعان) منسوخ بحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه (إذا احتلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان) وما أشبهه من ظواهر الآثار 
فلا يصح؛ لأن النسخ إنما يكون فيما ا ولايمكن الجمع بينهماء 
والجمع بين هذين الحديثين بمكن بحمل التفرق المذكور في الحديث على التفرق 
بالأبدان أو التفرق بالكلاه"7". 

وردٌ ابن حزم أيضاً بأن شروط المسلمين ليست كل شرط بلا خلاف؛ بل إنما 

هي الشروط المأمور بها أو المباحة بأسمائها في القرآن» وصحيح السنن... وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ 
كتاب الله أحق وشرط الله أوثق)”' فشرط الله تعالى هو التفرق بالأبدان بعد العقد 
للبيع أو التخييرء وإلا فلا شرط هنالك يلزم أصلاً 

"وأما قولهم: المتساومان في معن المتبايعين فلا وجه له ؛ لأنه لا تكون حيشذ في 
الكلام فائدة؛ ومعلوم أن المتساومين بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم 
يقع الإيجاب بالبيع والعقد والتراضي» فكيف يرد الخبر يما لا يفيد فائدة» وهذا مالا 
يظنه ذو لب على رسول الله صلى الله عليه وسلم””. 


)١(‏ المقدمات ؟/50ه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الشروط؛ باب الشروط في الولاء +/211/7 ولفظه 
(ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله 
أوئق) وهو جزء من حديث بريرة. 

() انظر: الى 8/8ه-ةه". 

(5) وقد جهد ابن رشد أن يأقٍ بفائدة من غير طائل» انظر: المقدمات ؟//1”ه. 

(5) التمهيد -١5/١4‏ وللخطابي قول كهذاء انظر: معالم السئن 14/0. 
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والاستدلال بحديث (لا يبع بعضكم على بيع أخخيه) على أن المراد بالبيعين 
المتساومان لا يستقيم؛ لأنه لو كان المراد بالتفرق في الحديث التفرق بالقول فقطء 
فإن العقد يكون لازماء وحيئذ إن تدحّل شخحص ثالث في البيع فلا يؤثر فيه؛ لنفاذ 
البيع» بل إن حديث (لا يبيع بعضكم) هو دليل يدل على أن المراد بالتفرق هو 
التفرق بالأبدان» لأن تدخّل شخص ثالث في حال عدم تفرق طرف البيع يؤثر في 
العقد؛ لأنهما بالخيار حيئذ فيشمله النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبع 
بسكو ع بيع أعي 1 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: لوم عرق الزن وبا الكتاب)) ومثله ما يستدل به 
على أن التفرق يحصل بالأقوال كحديث (ستفترق أمتي)”'' فقال ابن قدامة: "هذا 
باطل لوجوه منها: أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه؛ إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا 
اعتقاد» وإنما بينهما اتفاق على الثمن بعد الاختلاف فيه. 

الثاني: أن هذا يبطل فائدة الحديثء إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في 
إنشائه وإتمامه أو تركه. 

الثالث: أنه قال في الحديث: (إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار) 
فجعل لهما الخيار بعد تبايعهماء وقال: (وإن تفرّقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحدهما 
البيع فقد وجب البيع)”". 

الرابع: أنه يردّه تفسير ابن عمر للحديث بفعله؛ فإنه كان إذا بايع رجلاً مشى 
حطوات ليلزم البيع)؛ وتفسيرٌ أبي برزة له بقوله”' على مثل قولناء وهما راويا 


."186-815 انظر: الرسالة‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ٠١١/4‏ والحاكم في مستدركه ١/8؟1.‏ 

(7) هذه الرواية في صحييح البخاري, كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع» 414/7 وصحيح مسلم» كتاب البيوع؛ باب ثبوت يار اللجلس 117137/9. 

(5) رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار ا . 

(0) رواه أبو داود في سننه. في كتاب البيوع» باب في خييار المتبايعين 717/7/7. 


ف 5 


الحديث وأعلم يععناه"7". 

وأيضاً الاستدلال بظواهر بعض الآيات والأحاديث لا يلزم؛ لأن البيع لا يتم إلا 
بالافتراق وادمع بينهما ممكن من غير تعسف ولا تكلف: 

فقوله تعالى :9 إلا أن تكن تجار عن كراض تنك فقد بين الشارع بحديث 
لمتبايعين أن التجارة المباحة لا تنعقد إلا بالتفرق أو التخيير”". 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه) فالقول 
فيه كالقول في الآية سواء بسواء؛ لأنه لا بيع بينهما إلا بعد التفرق أو التخحيد 7" 

وكذلك حديث (إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع ...) ونحوها من 
الأحبار التي جاء فيها ذكر البيع» قال ابن حزم: 0 
إن كل هذه الأحكام إنما وردت في البيع» والذي أمر با صح منها هو الذي أخمبر 
وحكم وقال: إنه لا بيع بين المتبايعين ما كانا معاً ول يتفرقاء أو خميّر أحدهما 
اكوي 

وأما قول ابن رشد: «إن قول ابن عمر: (وكانت السنة) يفيد أن الأمر كان 
وذهب» فليس كذلك لأنه "ليس في قوله: (وكانت السّنة) ما ينفي استمرارها وقد 
وقع في رواية أيوب بن سويد: (كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يفتر ق المتبايعان» فتبايعت أنا وعثمان) فذكر القصة» وفيها إشعار باستمرار ذلك"". 

وأما رواية عمرو بن شعيب فلا تصح قال ابن عبدالير: "وقوله (لا يحل) لفظة 
منكرة» فإن صحّت فليست على ظاهرها؛ لإجماع المسلمين على أنه جائز له أن 
يفارقه لينفذ بيعه: ولا يقيله إلا أن يشاءء وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من 


.1/4 المغني‎ )١( 

(؟) انظر: المحلى ////01". 
(") انظر: الى م//اه". 
(:) الغلى //مه". 

(ه) فمح الباري 577/4؟. 


ءث78. 


روى (لا يحل له أن يفارقه حشية أن يستقيله). فإن لم يكن وجه هذا الخير للندب» 
وإلا فهو باطل يإجماع”". 

وقال ابن حزم أيضاً: "فهذا حديث لا يصح.. ولو صح لقانا فيه:... ليست 
الاستقالة المذكورة في الخبر ما ظن هؤلاء.. وإنما هي فسخ النادم منهما للبيع؛ رضي 
الآخر أم كره؛ لأن العرب تفول: استقلت من علتي واستقلت ما فات عن » إذا 
استدركه. 

والبرهان على صحة قولنا... هو أن المفارقة بالأبدان لا تمنع من الاستقالة التي 
حملوا الخبر عليهاء بل هي ممكنة أبدا؛ ولو بعد عشرات أعوام فكان الخبر على هذا 
لا معنى له ولا حقيقة ولا فائدة» فصح أنها الاستقالة التي تمنع منها المفارقة بلا شك؛ 
وهي التفرق بالأبدان الموحب للبيع المانع من فسخه ولا بد ولا يمكن غير هذا ولا 
يحتمل لفظ الخبر معنى سواه البتة...", 

وأما الاستدلال بقصة البعير الصعب فجوابه: "أنه صلى الله عليه وسلم بين 
ذلك بالأحاديث السابقة المصرحة بخيار انخلسء والجمع بين الحديئين ممكن؛ بأن 
يكون بعد العقد فارق عمرٌ بأن تقدمه أو تأخر عنه مثلاً ثم وهبء وليس في الحديث 
ما ينبت ذلك ولا ما ينفيه فلا معنى للاحتجاج بهذه الواقعة العينية في إبطال ما دلت 
عليه الأحاديث الصريحة من إثبات خيار المجلس؛ فإنها إن كانت متقدمة على حديث 
(البيعان بالخيار) فحديث (البيعان) قاض عليهاء وإن كانت متأخرة عنه حمل على 
أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالبيان السابق؛ واستفيد منه أن المشتري إذا تصرف 
في المبيخ ولم ينكر البائع كان ذلك قاطعاً لخيار البائع"”". 


0 .18/١14 العمهيد‎ )١( 
.45/0 (؟) الى 25./8 وللخطابي رد مثل هذاء انظر: معالم السئن‎ 
فتح الباري 4/ه7”.‎ )0( 
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بقي مسألة عمل أهل المدينة» وقد احتلف المالكية في إثبات ذلك هنا: 

فسبق ذكر كلام ابن رشد في أن مالكا ترك العمل بحديث (البيعان) لاستمرار 
العمل بالمدينة على خلافه» وقد رد على القائل إن حديث (البيعان) منسوخ بحديث 
(إذا اخعتلف المتبايعان...) وحديث (المسلمون على شروطهم) وقال: "وإنما يستدل 
على أنه منسوخ باستمرار العمل بالمدينة على خلاف ما قدمناه'”". 

وسبق أيضاً قول القراف وابن الشاط في الاستدلال بعمل أهل المدينة إن صح. 

ولعل الداعي لهذا القول ما قاله مالك في موطبه لما ذكر هذا الحديث: وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به. 

إلا أن بعض المالكية لا يرون أن مالكاً قصد رد الحديث لمخالفة العمل» فهذا 
ابن العربي يقول: "فمن لا تحصيل له من أصحابنا يظن أنه يعني به عمل أهل المدينة 
بخلافه؛ فقدّم العمل عليه. ولم يفعل ذلك ولا فعله قطء ولا ترك قط مالك حديفا 
لأحل مخالفة المدينة له بعملهم وفتواهم.. 

والذي قصد مالك من المعنى بقوله؛ إنما هو أن النببي صلى الله عليه وسلم لما 
جعل المتعاقدين بالخيار بعد تمام البيع ما لم يتفرقاء ولم يكن لتفرقهما وانفصال 
أحدهما عن الآخر وقت معلوم ولا غاية معروفة... وهذه جهالة يقف عليها انعقاد 
البيع فيصير من بيع المنابذة والملامسة... فلا يتردد الحديث ولا يتحصل المراد منه 

0 

وكذلك القاضي عياض لم يصرف كلام الإمام مالك إلى رد البيعين بالخيار 
وقال: "إنما أراد بقوله ما قال في بقية الحديث وهو قوله (إلا بيع الخيار) فأحبر أن بيع 
الخيار ليس له عندهم حدٌّ لا يتعدىء إلا قر ما تختبر فيه السلعة وذلك يختلئف 
باختلاف المبيعات» فيرجع فيه إلى الاجتهاد والعوائد في البلاد وأحوال المبيع وما يراد 
بهد بهذا فسر قولّه محققو أئمتنا رحمهم الله..."0, 
)١(‏ المقدمات 01/9 ه. 


(؟) عارضة الأحوذي 1/5" 
(9) ترتيب المدارك 1 6. 
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ولكلا كر ادغ لاسي الوم مره الاستدلال بالعمل في رد حدينث 
(البيعان) وقد اشتد إنكار ابن عبدالبر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكاً 
ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خخلافه"”", 

يقول ابن عبدالبر: وكيف يصح دعوى وجود عَملٍ لأهل المدينة مخالف لحديث 
(لببعان) وسعيد بن المسيب واين شهاب وهما أل فقهاء أمل امدينة روي عنهما -. 
منصوصاً- العمل به؛ ول يُرو عن أحد من أهل المدينة -نصا- ترّك العمل به إلا عن 
مالك وربيعة؛ وقد اختلف فيه عن ربيعة» وقد كان ابن أبي ذئب -وهو من فقهاء 
أهل المدينة في عصر مالك- ينكر على مالك اخختياره ترك العمل به» حتى جحرى 5 
لذلك في قول مالك قول حشن حمله عليه الغضب ولم يُستحسن مثله منه» فكيف 
يصح دعوى إجماع وعمل لأهل المدينة في هذه المسألة» هذا لا يصح القول به'". 

لكن الذين قالوا: إن مالكاً رد الحديث أجلّة من تلاميذ الإمام مالك وفقهاء 
المالكية بعدهم. 

فابن القاسم بعد أن أورد رأي الإمام مالك في أن البائعين "لا خيار هما وإن م 
يفترقا"29 أورد قول مالك في حديث ابن عمر. فقال: "وقال مالك في حديث ابن 
عمر (المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار) قال 
مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه» وقد كان اببن مسعود 
يحرّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أجا بيعي تبايعا فالقول ما قال البائع 
أو يترادان). 

فابن القاسم هنا ربط بين قول مالك: (لا حيار للبائعين وإن لم يفترقا)» وقوله 
في حديث ابن عمر: (ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معلوم به فيه)؛ وعقب 
إن لم يكن من قول مالك نفسه على ذلك بحديث ابن مسعود في اخشلاف 


.7.0/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد 4 .1١-9/١‏ 
(") المدونة 5/9 "1؟. 

(4) المدونة 2/7 717. 


8* 


المتبايعين وأن القول قول البائع الذي لا يدل على وجود خيار. 

وهذا يدل على أن ابن القاسم فهم أن مالكاً يرد حديث خيار المجلس لكنه لم 
يذكر عمل أهل المدينة. 

والذي رده لعدم العمل هو أشهب الذي قال: الذي اجتمع عليه أهل العلم من 
أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خيار لواحد منهماء إلا أن 
يكون اشترط الخيار أحدهما فيكون ذلك للمشترط الخيار على صاحبه. وليس العمل 
على الحديث الذي جاء (البيعان بالخيار مال يتفرقا) ونرى -والله أعلم- أنه 
منسوخ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) ولقوله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا اختلف البيعان استحلف البائع)”". 
٠‏ فأشهب -وهو أحد تلامذة الإمام مالك- نقل أن الذي اجتمع عليه أهل العلم 

من أهل الحجاز "أن المتبايعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم ولا خخيار لواحد منهما 

إلا أن يكون اشترط الخيار..." ووصف حديث «البيعان) بأنه ليس العمل عليه» ورأى 
أنه منسوخ بحديث (المسلمون على شروطهم) وحديث (إذا اختلف البيعان). 

ثم يوجّه هذا الاستدلال بأنه "لو كان الخيار لهما لما كلف البائع اليمين» ولقال: 
هب الأمر كما قال المبتاع أليس لي أن لا أقبل وأن يفسخ عب البيع» فإذا صادقته 
على البيع كان لي أن لا يلزمني» فإذا خالفته فذلك أبعد من أن يلزمني'”". 

وكلام أشهب السابق يؤكد أن كلام الإمام مالك منصبٌ على خيار المجعلس» 
واحتهد أشهب في سبب رده فأحال على النسخ. 

وهذا كله يؤكد أن ابن أبي ذئب قد فهم من كلام مالك في الحديث أنه رد له 

فاحتمع بذلك فهم عصري مالك ابن أبي ذئب» وتلميذيه أشهب وابن القاسم؛ 
ولا أشط إن قلت إنه فهُم سحنون أيضا. 


.,7/9 المدونة‎ )١( 
(؟) المدونة 4/9 ؟,‎ 


7585 


وهذا هو ذ فهم أتباع مالك المتقدمين يبينه قول الخطابي: "وأما مالك فإن أكثر 
شيء سمعت أصحابه يحتجون به في رد الحديث: هو أنه قال ليس العمل عليه عندنا؛ 
وليس للتفرق حد محدود يعلم”". 

أشار الخطابي إلى أصحاب مالك وما سمعه منهم, وهم بلا شك متقدمو 
المالكية» فالخطابي توفي سنة /18ه 

نعم هم لم يشيروا إلى وجود عمل لأهل المديئة» ولكنهم أشاروا إلى كلام 
الإمام الذي جاء عقب حديث (البيعان). 

ويبقى كلام أشهب دليلاً على وجود اتفاق لعلماء الحجاز وعلماء المدينة 
منهمء وهو اتفاق وإن لم يكن تاماه لمخالفة بعض علمائهم كابن المسيب وابن 
شهاب وابن أبي ذئب؛ إلا أنه شاهدٌ على أن مالكاً راعى ما عليه جمهور أهل المدينة 
وعدم مخالفتهم 

وبجموع كلام مالك وأشهب يدل على وجود قول لحمهور أهل المدينة تخالف 
للحديث فَهم من فهم من أصحاب مالك أنه رده للعمل؛ وفهم غيره أنه رده لناسخ 

على أن كلام أشهب يوحي أيضاً أن إجماع أهل المدينة أي ججمهورهم- هنا 
احتهادي أو استدلالي؛ فلم يُنسب إلى عصر أحد من الخلفاء الراشدين أنهم كانوا 
يفعلون ذلك» وإلا كان دليلا قويا على اتصال العمل فيكون ححة. 

وقد تعسنّف ابن رشد في فهم قول ابن عمر: (وكانت السنّة أن البيعين بالخيار 
ما م يتفرقا) لا قال: "ولا يقال: كان كذا وكذاء إلاما قد كان وذهبء لا يما هو 
قائم ثابت"”"؛ إذ أن ل ل 00 ار. قال 
الشاطبي: ولفظ «كان» فعل يق يقتضي الكثر ة بحسب العرف”". والذي يدل على نفي 
الاستمرار دليلٌ خارج. 


)١(‏ معالم السنن ه/46. 
(؟) المقدمات 017/9. 
(م) الموافقات «/وه. 
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ولما كان. كلام ابن رشد هذا يؤدي إلى إشكال يطرح نفسه؛ وهو وحود نسخ 
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ المبايعة تمت مع عثمان رضي الله عنه بعد 
وفاة الني صلى الله عليه وسلم؛ راح يعلل قول ابن عمر (كانت السنة) بقوله: "فلا 
وحه لقوله -عندي والله أعلم-: (كانت السنة) إلا أنه أراد: أي كانت السنة عندي 
وفي مذهبي على ما كنت أحمل عليه الحديث أن المراد بالتفرق فيه التفرق 
بالأبدان"7". 

ثم لم يكتف بذلك بل نسب إلى ابن عمر أنه "رجع عن مذهبه في أن البيعين 
بالخيار ما لم يتفرقا بأبدائهما إلى أن البيع يلزم المتبايعين بتمام البيع بالكلام وإن لم 
و عابو 

وهذا ما لم ينسبه أحد إلى ابن عمر -فيما علمت- وأرى أن الذي حمله على 
ذلك هو تقوية قوله باستمرار العمل بالمدينة واتصاله على حلاف الحديث. 

وقد تبين لنا أن العمل هنا -إن سلمنا وجوده- اجتهادي غير متصلء» وحمل 
نفي ابن عبدالبر وابن العربي على نفي وجود عمل متصل,. 

ومن ثم لا يقوى عمل أهل المدينة هنا على رد الأخبار المثبتة لخيار امجلس. والله 
أعلم 


)١(‏ المقدمات ص/5ه. 
(؟) المقدمات ص/"ه. 


كخمآ. 


إجارة المعلمين» أو الإجارة على 
تعليم القرآن 


اتفق الفقهاء على أن الإجارة جائزة”"» وها شروط: منها ألا تكون المنفعة مما 
نهى الشارع عنهاء وألا تكون مما فرض الله معرفته على الإنسان كالصلاة', 
واحتلفوا في مسائلء منها: الاستئجار على تعليم القرآن؛ هل يحل أحذ الأحرة على 
ذلك أم ل؟ 

مذهب مالك أن أذ الأحرة مباح غير مكروه. 

. قال ابن وهب: "سمعت مالكا يقول: لا بأس بأحذ الأحر على تعليم الغلمان 
الكتاب والقرآن. قال: فقلت: أرأيت إن اشترط مع ما له في ذلك من الأحر شيئاً 
معلوماء كل فطر وأضحى؟ قال: لا بأس بذلك"9؟ 

وجاء في المستخرحة: "وسئل مالك عن إجارة المعلمين؟ فقال: لا بأس بذلك 
يعلّم الخير. قيل: إنه يعلم مشاهرة9' ويطلب ذلك؟ فقال: لا بأس به؛ ومازال 
المعلمون عندنا بالمدينة"0*. 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


قال ابن رشد -فْ بيان معنى قول مالك المتقدم في المستخرحة-: "قوله: لا بأس 
بإحارة المعلمين معلوم من مذهبه ومذهب أصحابه في المدونة وغيرها وقد أجمع على 


.50./0 انظر: بداية المجعهد 1517-1757/9 ؛ المغني‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجعهد ؟٠//1517.‏ 

(7) المدونة /> و مساوم 

(4) مشاهرة: أي كل شهرء حاء في القاموس: شاهره مشاهرة وشهاراء استأحره للشهر. انظر: 
القاموس الخيط مادة (شهر). 

(5) البيان والتحصيل 8/؟45. 


لا - 


ذلك أهل المدينة» فهم الحجة على من سواهم ثمن حالف في ذلك" 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

حاءت أخبار مخالفة لما عليه العمل بالمدينة تفيد عدم جحواز أحذ الأحرة على 
تعليم القرآن: 

منها: ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (علمّت ناساً من أهل 
الصفة الكتاب والقرآن» فأهدى إلي رحل منهم قوسأء فقلت: ليست يمال وأرمي 
عنها في سبيل الله عز وحلء لآنين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنّه فأتيته 
فقلت: يارسول الله رحل أهدى إل قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن» ليست 
مال وأرمى بها في سبيل الله؟ قال: إن كنت أن تحب أن تطوق طوقاً من نار 
فاقبلها)0©, قال الحاكم: "صحيح الإسناد» ولح يخرجاه"9, 

ولحديث عبادة شواهد منها: ما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 
علّمت رحلاً القرآن فأهدى إلي قوساً فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إن أححذتها أحذت قوسا من نار. فرددتها9 

ومنها: حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أذ 
قوسا على تعليم القرآن قلّده الله قوساً من نار 

ومن الأحاديث المخالفة أيضاً ما روي عن عبدالرحمن بن شبل قال: سمعت 


.: 0 البيان والتحصيل‎ )١( 

)١(‏ أحرحه أبو داود في سننه؛ في كتاب الإحارة؛ باب كسب المعلم» 7515/7 وبنحوه ابسن ماجه 
في سننه؛ في كتاب التحارات» باب الأجر على تعليم القرآن 7/١/ء‏ كما رواه الطحاوي في 
معاني الآثار ١/‏ والحاكم في المستدرك ؟/47. 

(7) المستدرك ؟/47. 

(4) أحرحه ابن ماجه في سنه في كتاب التجارات»؛ باب الأجر على تعليم القرآن ؟/77.0. 

(5) أخرجه البيهقي في سننه /17. وقال الحيشمي: رواه الطبراني في الكبير من طريق يحيى بن 
عبدالعزيز عن الوليد بن مسلم؛ ول أجد له من ذكره وليس هو في الضعفاء؛ وبقية رحاله رجال 
الصحيح. انظر مجمع الزوائد 178/4. 


3834. 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اقرعوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجحفوا عنه 
ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به" قال الحيشمي: "رواه أحمد وأبو يعلى باخعتصار 
والطبراني ف الكبير والأوسط» ورجاله ثقنات"0. 

"وروى البيهقي في شعب الإيمان من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه؛ قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ القرآن يتأكل به الناس جاء يوم القيامة 
ووحهه عظم ليس عليه لحم)”". 

وأيضا: أخرج الترمذي من حديث عمران بن حصين (أنه مر على قاص يقرأ ثم 
سألء فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن 
فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)©, 

وأيضا: "ذكر ابن بطال من حديث حماد بن سلمة عن أبي جرهم عن أبي 
هريرة: (قلت: يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: أجرهم حرام)"*. 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 
هذه الأحبار لم تخل من مقال؛ وبيان ذلك: 
حديث عبادة أخرجه أبو داود من طريقين: الأول: من طريق المغيرة بن زياد 


الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن تعلبة عن عبادة. والأسود بن تعلبة غير 
معروف» قال الذهبي: "نج يعرفء» قاله ابن المديني» ومداره على مغيرة بن زياد 


)١(‏ أخحرجه أ“مد في مسدده 47/17» وعبدالرزاق في المصنف 44/7 4» وابن أبي شيبة في المصيف 
24١١-5‏ والطحاوي في معاني الآثار 18/9. 

() مجمع الزوائد 6/5 5 

(1) نصب الراية 2١78/4‏ وأحرجه ‏ مقطوعا على زاذان ‏ ابن أبي شيبة في مصيفه ؟/١40.‏ 

(4) سنن الترملديء كتاب فضائل القرآن» باب ٠ع‏ ه/9/ا1-:18. 

(5) ذكره العيني» ولم أقع على تخريجه؛ كما استدل على عدم جواز أخحذ الأجرة لتعليم القرآن بحديث 
ابن عباس مرفوعا: (لاتستأجروا المعلمين) وهو حديث فيه وضاع للحديث كما بينه ابن اجلدوزي 
ونقله العيني» انظر: عمدة القاري .55/1١١‏ 
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الموصلي عن عبادة بن نسي عنه"7" وقال البيهقي: "إسناده كله معروف إلا الأسود 
ابن تعلبة» فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث””". وقال ابن حزم: "وهو مجهزل قاله 
ابن المديني"7". وفي إسناده أيضاً مغيرة بن زياد وهو "مختلف فيه" واستتكر أحمد 
حديثه. وناقض الحاكم فصحح حديثه في المستدرك واتهمه به في موضع آخخر فقال: 
يقال إنه حدث عن عبادة بن نسي بحديث موضوع"7. 

لذا قال ابن حجر في هذا الحديث: "وإسناده ضعيف» وأخرحه أبو داود 
والحاكم من وجه آخر أقوى منه'””. والوجه الآخر الذي ذكره الحاقظ هو الطريق 
الثاني الذي أحرجه أبو داود عن عبادة من طريق بقية عن بشر بن عبدالله بن يسار 
عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة"”"2. وفي هذه الطريق بقية بن 
الوليد وقد تكلم فيه جماعة؛ ووثقه الجمهور إذا روى عن الثقات"”' وقال ابن حزم: 


ا . (1(م) 
صعيقض 202 . 


أما حديث أي بن كعب فقد أعل بالانقطاع» ويجهالة أحد رواته. قال الحافظ 
ابن حجر: "قال البيهقي وابن عبدالير: هو منقطع, يعني بين عطية وأب» وقال اكَرّي: 
أرسل عن أي. وكأنه تبع في ذلك البيهقي... وأعله ابن القطان وابن الجوزي بالجهل 
بحال عبدالرحمن. وله طرق عن أب؛ قال ابن القطان: لا يثبت منها شيء"”". 

وقال الذهي: "عبدالرحمن بن سلم عن عطية بن قيس: إسناده مضطرب في 


.0517/9 ميزان الاعتدال‎ )١( 
.50/5 السنن الكبرى‎ )١( 

(م) الغخلى 195/4. 

(:) التلخيص الخبير 4//. 

(ه) الدراية ؟/1848. 

(7) انظر: سين أبي داود 1514/7. 
(0) نيل الأوطار 55/5؟. 

(م) الغلى .١95/4‏ 

(8) التلخيص الخبير 4//. 
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مسالة 0010102121 0 
الذي أهدى لأ قوساء وما روى عنه سوى ثور بن زيد"”" . وقال العلائي: "عطية 
ابن قيس عن أب بن كعب وأبي الدرداء مرسل"29, 

وقال ابن القطان: "حديث أن هذا روي من طرقء وليس فيها شيء يلتفت 
إليهء ذكرها بقي بن مخلد وغيره”". 

وأعل البيهقي أيضاً حديثي عبادة وأن بالاضطراب كما -نقله الزيلعي عنه- 
فقال: "هذا حديث اختلف فيه على عبادة بن نسي فقيل: عنه عن جنادة بن أي أمية 
عن عبادة بن الصامت» وقيل: عنه عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة؛ وقيل: عن عطية 
ابن قيس عن أي بن كعبه.. "0 

وأما حديث أبي الدرداء فقد ضعفه اليبهقي قال أيضاء "عن دحيم قال: 
حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من تقلّد قوسا 
على تعليم القرآن) ليس له أصل"””. 

"وأما حديث عبدالرحمن بن شبل» ففيه أبو راشد الحبراني وهو بجهول 

ثم إن هذه الأخبار المالفة إن صحت فهي مخالفة لأخبار صحيحة أفادت 
جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن": 

منها حديث أبي سعيد المندري رضي الله عنه (أن ناشا من أصحاب الف 
صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يُقروهم؛ فبينما هم كذلك 


لرفف4 


.ه51/٠ ميزان الاعتدال‎ )١( 

)١(‏ جامع التحصيل ف أحكام المراسيل» للعلائي» صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي. 
الطبعة الثانيتة» تحقيق: حمدي السلفي (سيروت عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية 
لاغ اه-5ل ؤ ام) ص779. 

() نصب الراية .١8-111//4‏ 

(4) نصب الراية .١707//4‏ 

(5) السنن الكبرى 157/1. 

.١ 5/46 الغلى‎ )5( 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم .188/١5‏ 
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إذ لدغ سيد أولئك فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم رّ تقرونا ولا 
نفعل حتى تحعلوا لنا جُعلا قككار ااه كطيعا عن :الحناء جك شرا بام الشران 
ويجمع بزاقه ويتفل؛ فبرأء فأتوا بالشاءء فقالوا: لا نأذه حتى نسأل النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فسألوه» فضحك وقال: وما أدراك أنها رقية حذوها واضربوا لي 
بسهم) "' َ# ٠‏ 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما (أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم مرو بماء فيهم لديغ أو سليم؛ فعرض لهم رحل من أهل الماء» فقال: هل فيكم 
من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماء فانطلق رحل منهم؛ فقرأ بفاتحة الكتاب 
على شاءء فبرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلكء وقالوا: أحذت على 
كتاب الله أحراء حتى قدموا المدينة» فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
أخذ على كتاب الله أجرا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أحق ما 
أحذتم عليه أجرا ١‏ كتاب الله)20. 

وهذا الحديث الثاني أفصح عن جواز أخذ الأجحرة على كتاب الله واللفظ عام. 

فلهذه المعارضة لزم تأويل الأخبار المخالفة وخحصوصاً أنه ليس فيها تصريح 
بالمنع على الإطلاق”". 

فيُؤول "حديث عبادة على أنه أمرٌ كان تبرع به ونوى الاجتساب فيه ولم يكن 
قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع؛ فحذره الني صلى الله عليه وسلم إبطال 
أحره وتوعده عليه؛ وكان سبيل عبادة في هذا سبيل من رد ضالة الرحل؛ أو 
استخحرج له متاعاً قد غرق في بحر تبرعاً وحسبة؛ فليس له أن يأخذ عليه عوضاء ولو 
أنه طلب لذلك أجرة قبل أن يفعله حسبة كان ذلك جائرا"29 


)١(‏ أرحه البخاري في صحيحه في كتاب الطب؛ باب الرقى بفاتحة الكتاب 77/9-"17؟: ومسلم 
في صحيحه. في كتاب السلام؛ باب حواز أذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 1//4؟17. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. ف كتاب الطبء باب الشرط في الرقية . اا 

(5) انظر: فتح الباري 451/4. 

(4) معالم السئن 0/./. 
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مسألة 0 

ويُؤول أيضا حديث عبادة وحديث أب بأنهما "قضيتان في عين؛ فيحتمل أن 
النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا لله فكره أخذ العوض عنه 
وأما من علّم القرآن على أنه لله وأن يأحذ من المتعلم ما دفعه إليه بغير سؤال ولا 
استشراف نفس» قلا بأس. 

وأما حديث عمران بن حصين فليس فيه إلا تحرم السؤال بالقرآن» وهو غير 
اتخاذ الأجر على تعليمه. 

وأما حديث عبدالرحمن بن شبل فهو أمص من محل النزاع؛ لأن المنع من 
التأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه. "200 
مناقشة هذه الاعتراضات الواردة على الأخبار المخالفة: 

هذه الاعتراضات التي وردت على الأخخبار المخالفة» التي يظن الناظر فيها أنها 
كافية في رد الأخبار المخالفة» بحد أنها لا تُسلّم بل يبقى الاستدلال بالأخبار المخالفة 
قائماء بيان ذلك: 

أن حديث عبادة ثابتٌ» فالأسود بن ثعلبة قد روي عنه أحاديث أخر غير هذا 
الحديث» ذكر منها ابن التركماني ثلاثة أحاديث؛ الأول (إذا مضى للنفساء سبع؛ ثم 
رأت الطهر فلتغتسلء ولتصّل) أحرجه الحاكم في المستدرك وقال: الأسود بن تعلبة 
شامي معروف. والثاني: أخرجه البزار من روايتسه عن عبادة بن الصامت في ذكر 
الشهداء والثالث: أخرجه البزار أيضاً من روايته عن معاذ بن جبل وفيه (إنكم على 
بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان)'". فحفظ عن الأسود إذن أحاديث. 

وأما المغيرة بن زياد فهو "صالح الحديث"”", ولذا قال الحافظ: "صدوق له 


)١(‏ نيل الأوطار 17/4؟. 
)١(‏ الجوهر النقي 175/1. 
(") تلخيص المستدرك ١/؟4.‏ 


3 


ع 


أوهاه"7", فإذن توبع الأسود والمغيرة» وروى عن طريق بقية عن بشر بن يسار عن 
عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة -وهو الوحه الآخر الأقوى كما قال 
ا ا ل ل د لي 

وأما قول ابن حزم في بقية "إنه ضعيف" فليس بإطلاق؛ إذ هو صدوق كثير 
ا ا وأما وقد صرح بالتحديث فقد أمنّا 
01 

وقد توبع أيضاً فقد أخحرجه الإمام أحمد عن أبي المغيرة» قال: حدثنا بشر بن 
عبدالله يعني ابن يسار السلميء به. وقد صحّح الحاكم هذا الحديث ووافقه 
الذهي”" "فإن رجاله كلهم ثقات معروفون غير بشر هذاء وقد روى عنه جماعة 
ووئقه ابن حبان؛ وقال الحافظ فيه: صدوق9". 

وحديث أي وإن كان ضعيفاء إلا أن له طرقء كما تقدم من قول ابن القطان. 

وأما قوله: ليس فيها شيء يلتفت إليه "ففيما قال نظرء وذكر المزي في 
الأطراف له طرقاً منها: ما بين فيه أن الذي أقرأه أب هو الطفيل بن عمرو"”" 
"أخرجه الطبراني في الأوسط” عن الطفيل بن عمرو الدّوسي قال: (أقرأني أي بن 
كعب القرآن فأهديت ! ليه قوسا فغدا إلى البي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدهاء 
فقال الي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم. قلت: يا رسول الله إنا يها حضر 
طعامهم فأكلناء فقال: أمّا ما عمل لك فإنما تأكله بخلاقك؛ وأما ما عمل لغيرك 


)١(‏ التقريب ص47 ه. 

(؟) انظر: التقريب» ص75١.‏ 

(") انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة .450/١‏ 

(:) المسند ه/94",. 

(0) انظر: المستدرك مع تلخيصه «/5ه"8. 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة .4510/١‏ 

(0) التلخيص الخبير 5 //. 

(8) انظر: المعجم الأوسط الأوسط, للطبراي» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن 56 بء الطبعة الأولى» تحقيق 
محمود الطحان (الرياض: مكتبة المعارف 4.8 1ه-986١م)‏ ١/0/14؟.‏ 
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فحضرئّه فأكلت منه فلا بأس). 

وما أخرجه الأثرم في سننه عن أبيّ قال: (كنت اختلف إلى رجحل مسن قد 
أصابته علة؛ قد احتبس في بيته أقرئه القرآن» فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة» 
فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان ذلك الطعام 
طعامه وطعام أهله فَكُلٌ منه» وإن كان بحقك فلا تأكله)"7. 


وأما حديث أبي الدرداء فليس ضعيفاً بل هو على شرط مسلم عدا عبدالرحمن 
ابن يحيى بن إسماعيل لم يخرج له مسلم» وقال فيه أبوحاتم: ما به بأس". 

"ولم ينفرد به عبدالرحمن بن ييى بن إسماعيل» بل تابعه إبراهيم بن يحبى بن 
إسماعيل أخموه: أخرجه ابن عساكر في ترجمته ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا"9 

وأما حديث عبدالرحمن بن شبل فهو صحيح. ولا يُقبل قول ابن حزم في أبي 
راشد الحبراني بأنه بجهول» فقد: قال العجلي: شامي تابعي ثقة؛ لم يكن في زمانه 
بلتمشق أفضل منه» وذكره ابن حبان في الثقات””'' وقال الحافظ: "ثقة"7. 

وأما الأحاديث الصحيحة المثبتة لأحذ الأحرة في قراءة القرآن فتقصر على 
الرقية» وهو ما يقتضيه سياق الأحاديث؛ وفرّق بين الرقية وبين تعليم القرآن» فالرقية 
نوع مداوة والمأخوذ عليها جعل» والمداوة يباح أخذ الأجرة عليهاء والجعالة أوسع 
من الإجارة» ولهذا تحوز مع جهالة العمل والمدة". 

"أما قوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحتق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله) يعني 
به الجعل أيضاً في الرقية ؛ لأنه ذكر ذلك أيضاً في سياق حبر الرقية", 


.75/5 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) انظر: التلخيص الخبير 8/5. 

() سلسلة الأحاديث الصحيحة .458/١‏ 
(4) تهذيب التهذيب ؟١١/١1.‏ 

(5) التقريب ص5"". 

(5) انظر: المغني 1715/0". 

(7) المغني 4/0 ؟7. 


59584. 


ويجاب أيضاً "عن الحديثين بثلاثة أجوبة: 

أحدها: أن القوم كانوا كفارا فجاز أحمذ أموالهم؛ والثاي: أن حق الضيف 
واحب ولم يضيفوهم, والثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة؛ فجاز أحذ الأحرة 
"0 

فإذا أمكن تأويل هذه الأحاديث ثبت حكم الأحاديث المخالفة» وعارضت 
عمل أهل المدينة 

وعمل أهل المدينة هنا يبدو أنه متصل من عهد عمر بن المخطاب. 

فقد روى عن الوضين بن عطاء قال: (ثلائة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون 
الصبيان؛ وكان عمر بن النطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر 
درهما كل شهر) 29 

وأخخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: (كان بالمدينة معلم عنده من أبناء 
أولياء الفخام؛ قال: فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرحان)7. 

وأسند البيهقي في المعرفة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه (أن عمر بن الخطاب 
كتب إلى بعض عماله: أن اعط الناس على تعليم القرآن)©. 

ثم حكاية الإمام مالك أنه مازال المعلمون بالمدينة يفعلون ذلك. 

فإذا ثبت اتصال العمل كان حجة قوية» فتصرف الأحاديث المخالفة إلى أن 
النهي فيها كان "في مبتدأ الإسلام وحين كان تعليم القرآن فرضاً على الأعيان لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: (بلغوا عني ولو آية)”» وأما إِذْ قد حصل التبليغ وفشا 


.179/84 نصب الراية‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف 71 وابن حزم في امخلمى 2١905//‏ والبيهقي في سننه 
1 

(7) المصنف 7/5 ؟. 

(4) انظر: نصب الراية .١73//4‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأثبياي» باب ماذكر عن بني إسرائيل 45/4 .١‏ 


«كة؟ 


القرآن وصار مثبتاً في المصاحف محفوظاً في الصدورة فليست الأحرة على تعليمه 

أجرة على تبليغه؛ وإنما هو أجرة على الجلوس لتعليمه والاشتغال بذلك عن 
. 00 

متافعةه 2 . 


وعليه فلا تنبت بذلك مخالفة» ويصح الاستدلال بالعمل المتصلء؛ ويكون من 
باب استصحاب الإباحة لزوال علة النهي. والحمد لله الذي بنعمته تدم الصالحات. 


)١(‏ البيان والتحصيل.457/8. 


 ؟ةالل‎ 


خراجح الحجام وكاسبه 


الحجامة إحدى وسائل العلاج؛ وقد ورد في ذلك آثار» والمسألة في كسب 
الحجام هل هو مباح أم لا؟ 

قال الإمام مالك لما سئل عن أكل خراج الحجام - : ولا بأس» ومازال الناس 
بالمدينة يأكلونه ويتخذونهه". 

وورد عنه أيضاً أنه قال: «ليس العمل على كراهية أحر الححام؛ ولا أرى به 
س9 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال ابن رشد -في شرحه لقول مالك المتقدم: ومازال الناس بالمديئة يأكلونه 
ويتخذونه-: "قول مالك صحيح على أصله في أن العمل المتصل يقضي على أخبار 
الآأحاد العدو 0 

فرأي ابن رشد أن الإمام مالكاً يستدل هنا بعمل أهل المدينة المتصل, 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

جاءت أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد أن كسب الحجام حرام منها: 


ومهر البغي» وكسب الحجام ححبيث)2©9, 


)١(‏ البيان والتحصيل مإهه؛. 
(؟) المنتقى 95/107 ؟. 
(؟) البيان والتحصيل //5ه4. 
(4) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي 
والنهى عن بيع السنور 1 وأبوداود في سننه في كتاب الإحارة» باب في كسب الحجام 
ئُ 


554. 


مسألة ل 1 قراو القمام وكفية 

فقوله صلى الله عليه وسلم: (كسب الحجام خبيث) نص في التحريم كما قال 
تعالى: لإويَحرَمُ عَلهمْ الخبائك6”". 

يؤكد هذا المعبى حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو”" قال:(نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام)”" قال البوصيري في إسناد هذا الحديث: 
"هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخخاري"”". 

وأيضا حديث محيّصة بن مسعود” (أنه استأذن البي صلى الله عليه وسلم في 
إحارة الحجام فنهاه عنهاء فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: أعلفه ناضحك؛ 
وأطعمه رقيقك)9". 

قال الترمذي: "حديث محيصة حسن صحييه"”" وقال الحافظ ابن حجر: 
"أورجاله خات01 


دي 
/ والترمذي في سننه في كتاب البيوع باب ماجاء في ثمن الكلب 51/7 وقال: حديث 
رافع حديث حسن صحيح. 

١ .151/ انظر: عارضة الأحوذي 1175/0. والآية من سورة الأعراف» آية‎ )1١( 

)١(‏ أبو مسعود عقبة بن عمرو بن تعلبة» خزرحي» بدري؛ لم يشهد بدرا وإنها سكن بدرا وشهد 
العقبة الثانية» وشهد أحدا ومابعدهاء وسكن الكوفة» واستخلفه علي عليها لما سار إلى صفين» 
أحرج له الثلاثة, انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ لابن الأثير» عز الدين علي بن محمد 
الحزريء تحقيق: محمد إبراهيم البناء ومحمد عاشور(مصرء كتاب الشعب 191١ه)‏ 1/4ه. 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات» باب كسب الحجام؛ 117/1,. 

(4) مصباح الزجاجة 17/9. 5 

(5) مخيصة بن مسعود بن كعب بن عامرء أنصاري أوسي حارثي؛ يعد في أهل المدينة بعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى أهل فدك يدعوهم إلى الإسلام» شهد أحدا ومابعدهاء انظر: أسد الغابة 
وإقلك-١ 1١‏ 

(1) أحرجه الترمذدي في سننه؛ في كتاب البيوع باب ماجاء في كسب الحجام 2071/7 وأبوداود في 
سننه؛ كتاب الإحارة» باب في كسب الحجام 2517/9 وابن ماجه في مسننه في كتساب 
التجارات» باب كسب الحجام ؟/1"ل. 

(0) سنن الترمذي 8٠/71ه.‏ 

(8) فتح الباري 455/4. 
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دل هذا الحديث على أنه لا يحل أكل أجرة الححامة لا أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم مخيصة أن يعلفه دوابه أو يطعمه رقيقه. 
ما يرد على الإخبار المخالفة: 

أورد أحاديث النهى عن كسب الحجام احتمالات عدة أقواها: 

"أن الخبيث معناه الديء كقوله تعالى: (إولا ئحُوا ا 200 أي 
الدون”" فيحمل النهي على جهة التنزه عن الكسب الدنئ» والترغيب في تطهير 
الطعم؛ والإرشاد فيه إلى ما هو أطيب وأحسنء فبعض الكسب أعلى وأفضل؛ 
وبعضه أدى وأوكح”". 

"وقوله: (اعلفه ناضحك أو رقيقك) يدل على صحة ما قلناهء وذلك أنه لا 
يجوز له أن يطعم رقيقه إلا من مال قد ثبت له ملكه؛ وإذا ثبت له ملكه فقد ثبت أنه 
مباح"9» "وهو عليه الصلاة والسلام يعلّم الناس وينهاهم عن المحرمات فكيف 
يعطيهم إياها ويمكنهم منها؟ وأمْره بإطعام الرقيق منها دليل على الإباحة فيتعين حمل 
نهيه عن أكلها على الكراهة دون التحريم””» "وليس في عطف ثمن الكلب ومهر 
البغي عليه ما يُتَعلّق به في تحريم كسب الحجام؛ لأنه قد يعطف الشيء على الشيء 
وحكمه مختلف"2"7) "وقد يجمع الكلام بين القرائن في اللفظ الواحد ويفرق بينهما 
في المعاني وذلك على حسب الأغراض والمقاصد» وقد يكون في الفصل الواحد بعضه 
على الوجوب وبعضه على الندب وبعضه على الحقيقة وبعضه على امجازء وإنما يُعلم 


.851/ سورة البقرة» آية‎ )١( 

./4/0 معالم السنن‎ )١( 

() انظر: معالح السن 4/5/اء والتمهيد, 50/١‏ 1, البيان والتحصيل 415/8. 
(؛) معالم السئن 4/5 /. 

."١4/0 المغني‎ )5( 

(5) التمهيد ١//17؟1.‏ 


ل 3 


مسألة ا دواو العبام وكسبة 
ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها"”". 

ثم هو معارض بحديث أنس قال: (حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فآمر له يصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه» وأيضاً بحديث ابن 
عباس قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان 
ان لم يعطه)”. 

"هذا يدل على أن كسب الحجام طيب؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
يوكل إلا ما يحل أكله؛ ولا يجعل له مناًء ولا عوضاء ولا جُعلاً بشيء من الباطل'”". 

وعمل أهل المدينة هنا متصل» فقد كان للحجامين سوق على عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه "قال الليث بن سعد: سألت ربيعة عن كسب الحجام؟ فقال: 
لا بأس بهء وكان للحجامين سوق بالمدينة على عهد عمر رضي الله عنه لولا أن 
يأنف رجال لأحبرتك بآباء لهم كانوا حجامين"”. 

"وما أقره عمر بن الخطاب ولم يدكره بمحضر من الصحابة فقند حصل أصلاً 
بإجماع الصحابة عليه؛ فوجب المصير إليه"””, 


)١(‏ معالم السئن ه/هلا. 

(؟) الحديثان أخحرجهما: : البخاري في صحيحه في كتاب البيوع باب ذكر الحجام ١1/1‏ ومسلم ل 
صحيحه بنحوهماء في كتاب المساقاة» باب حل أحرة الحجامة» 217١٠ 17١4/7‏ وأبو داود 
في سننه في كتاب الإحارة» باب في كسب الحجام 1757/7. 

.١75/٠ التمهيد‎ )0( 

(:) المنعقى 99-194/17؟. 

(5) البياك والعتحصيل جأدهة؛. 


1خ" 


ضمان ما أفسدث المواشي من 


الزروع ليلا 


الضمان أحد الأحكام التي شرعت الحفظ حقوق المسلمين وأموالهم من التَعدّي؛ 
وقد اختلف الفقهاء في بعض مسائل الضمانء وما اختلفوا فيه ضمان ما أفسالته 
المواشي من الزروع ليلا. 

قال الإمام مالك: "ما أفسدت المواشي من الحوائط ومن الزرع -محظوراً عليه 
أو غير محظورء تحرس أو لاتحرس- فعلى أهل المواشي ما أفسدت بالليل» وما 
أفسدت بالنهار فليس عليهم فيه شيء”"". 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل ابن عبدالبر على مذهب مالك هذا بعمل أهمل المدينة المتصل» ففي 
معرض شرحه لمرسل سعيد بن المسيب (إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وإن 
أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها)”" قال: "هذا الحديث ‏ وإن كان مرسلاً ‏ 
فهو حديث مشهور أرسله الأئمة» وحّدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز 
بالقبول» وجرى ف المدينة به العمل» وقد زعم الشافعي أنه تتبع مراسيل سعيد بن 
المسيب فألفاها ميان وأكثر الفقهاء يحتجون بها وحسبك باستعمال أهل المديئة 
وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث ... 


إلى أن قال: حديث البراء بن عازب» هو حديث مشهور وصحيح من حديث 


.5١١/9 البيان والتحصيل‎ )١( 
(؟) مرسل سعيد بن المسيب هذا رواه ابن عبينة مقرونا بحرام بن سعد بن محيصة: أحرحه أحمد في‎ 
مسندة 471/5 والبيهقي في سننه //؟54.‎ 


كرت 


مسألة ببب2ب212ب00000010022022022 0 ا 
الأئمة الفقات» مع عمل أهل المدينة به وسائر أهل جد" 

وأراد ابن عبدالبر بحديث رادم كلتق اويا و ان ا 
ابن محيصة (أن ناقة للبراء بن عازب دحلت على حائط رحل فأفسدت فيه فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها)”". 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أحاديث صحيحة ظاهرها يدل على أن ما أتلفت الدواب لا يضمن. 

من ذلك ما أخخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم قال: (العجماء جبار والبئر حبار والمعدن جبار وف الركاز الخمس)”"'وفي 
رواية للترمذي: (العجماء جرحها جبار...)"2©9 فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ما أصابت العجماء جباراء والجبار: هو الحدر"9, 

وأما حديث البراء فهو منقطع لا يكون حجة”". قال ابن حزم: "هذا خبر 
مرسل؛ أحسن طرقه ما رواه مالك ومعمر عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب (أن ناقة للبراء..)» وما رواه ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل 
(أن ناقة دحلت...), ولم يسند أحدٌ قط من هاتين الطريقين اللتين لو أسند منهما أو 
من أحدهما لكان حجة يجب الأخذ بهاء وَإنما من طريق حرام بن سعد بن محيصة: 


.85-/5١/١١ التمهيد‎ )١( 

./58-1/ الموطأ ؟//اغ‎ )١( 

() صحيح البخاري: كتاب الزكاة؛ باب في الركاز الخمس 2177/5 صحيح مسلم؛ كتاب 
الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 11017/7. 

والعجماء: فسرها أبوداود بالعجماء المنفلتة التي لايكون معها أحد وتكون بالنهار 

لاتكون بالليل» انظر: سنن أبي داود 1917/4. 

(؛) سدن الترمذي» كتاب الزكاة» باب ماجاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس /19. 

(ه) معاني الآثار 4/7 .٠١‏ 

() معاني الآثار 4/7 .٠١‏ 


”ل 


مسألة ااا 0 


مرة عن أبيه - ولا صحبة لأبيه ‏ ومرة عن البراء فقط» وحرام بجهول لم يرو عنه أحدٌ 
إلا الزهري وهو قد يروي عمن لا يوثق» كروايته عن سليمان بن قرم ونبهان مولى 
أم سلمة وغيرهما من امجاهيل والهلكى؛ ولا يحل أن يُقطع على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الدين إلا من تُعرف عدالته فسقط التعلق بهذا الخبر"2"0, 

وقال ابن التركماني في حديث البراء أيضاً: "اضطرب إسناد هذا الحديث 
اضطراباً شديدا؛ واختلف فيه على الزهري» فروي عنه على سبعة أوجه ذكرها ابن 
القطان ثم قال: ولا أُبعِد زيادة على هذا ولكن هذا المتيسر. وذكر عبدالحق بعض 
الاختلاف فيه ثم قال: وفيه اختلاف أكثر من هذا.."20, 

وادعى الطحاوي أن حديث البراء منسوخ بحديث (العجماء) واستدل على 
ذلك بأن "في حديث حرام بن محيصة [يعني حديث البراء] من قوله: (فقضى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل المواشي حفظ مواشيهم بالليل» وعلى 
أهل الزرع حفظ زرعهم بالنهار) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الماشية -إذا 
كان على ربها حفظها- مضموناً ما أصابت؛ وإذا لم يكن عليها حفظها غير 
مضمون ما أصابت في ذلك ضمان؛ فأوجب في ذلك ضمان ما أصاب النفلتة 
بالليل» إذ كان على صاحبها حفظها 

وقال في حديث (العجماء جرحها جبار): فكان ما أصابت ف انفلاتها حباراً 
فصارت لو هدمت حائطاء أو قتلت رجلاً لم يضمن صاحبها شيئاً وإن كان عليه 
حفظها حتى لا تنفلت إذا كانت ما يخاف عليه مثل هذاء فلمًا لم يراع النبي صلىالله 
عليه وسلم في هذا الحديث وجوب حفظها عليه وراعى انفلاتها فلم يضمّنه فيها 
شيئا ئما أصابت رحع الأمر في ذلك إلى استواء الليل والنهار» فنبت بذلك أن ما 
أصابت ليلا أو نهارا إذا كانت منفلتة فلا ضمان على ربها فيه وإ كان هو عدييها 


,ه-1؛/١١ الغخلى‎ )١( 
"47/4 (؟) الجوهر النقي‎ 


"05 


مسألة ممم م لمأن مآ أْسدت المواشي لي 


ويؤول الملا على القاري حديث البراء بأنه صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون 
أوجب الضمان» لأن صاحبها أرسله0 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 


قيل في خبر (العجماء) وبر البراء: إنه لا تعارض بينهما حتى يطلب الناسخ؛ 
لأن التعارض ف الآثار إنما يصح إذا ل يمكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر 
وحديث (العجماء جرحها جبار) معناه على الجملة لم يخص حديث البراء» وتبقى له 
أحكام كثيرة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء عنه في حديث واحد 
(العجماء خرحها حبار نهار لا ليلاًء وف الزرع والحوائط والحمرث دون غيره) لم 
يكن هذا مستحيلاً من القول؛ فكيف يجوز أن يقال في هذا: متعارض! وإنما 
المتعارض والمتضاد المتنافي» الذي لا يثبت بعضه إلا بنفي بعضء وإنما هذا من باب 
امحمل والمفسر ومن باب العموم والمختصوص”". 

"وحديث (العجماء جبار) عام؛ وهذا حكم خاص ويد إليه؛ فالمصير في هذا 
إل ديت "9 

فعلى هذا يكون حديث (العجماء) محمول على "ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار أو 
أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيعا ومعها أحدء فهذا غير مضمون» 
وهو مراد ل 


.8 ١5-5. 4/7 معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للقارىء الملا علي بن سلطان محمدء (باكستان: 
مكتبة امدادية» ملتان ٠1179ه-./190)‏ 7/ؤ. 

(؟) انظر: التمهيد .61/1١١‏ 

(4) معالم السئن 5/؟١٠.‏ 

(ه) شرح النووي على مسلم ١١/5؟1.‏ 


8 


مسألة ااا ااا 1 1 1 0 


فيكون قول الطحاوي بالنسخ غير وارد. ولأن النسخ لا يثبت بالاحتمال0,. 

أما قول ابن حزم: إن حديث البراء مرسل» فيجاب: بأنه قد وصله الأوزاعي 
عن الزهري عن حرام عن البراء بن عازب» أخرجه أبو داود والبيهقي”". 

وتابعه في وصله عبدالله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء؛ 
أخرجه ابن ماجه: والدارقطني» والبيهقي”". 

وعبدالله بن عيسى هو ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة محتج به في 
الصحينحين” » فروايته متابعة قوية للأوزاعي على وصلهء فصح بذلك الحديث؛ ولا 
يضره إرسال من أرسله؛ لأن زيادة الثقة مقبولة» فكيف إذا كانت من أكثر من 
عه م(8) 
لهةك 2.20 

كما تابع إسماعيل بن أمية الأوزاعي في وصله”". وإسماعيل ثقة ثبت”". 

وأما قول ابن حزم أيضاً بأن حراماً بحهولٌ فليس كذلكء قال الحافظ: "قال ابن 
سعد كان ثقة قليل الحديث» توي بالمدينة سنة 7١١اه‏ اوهو ابن ٠لاسنة»‏ قلت: 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: م يسمع من ال 

تمن هذا أن :حراما متروف: وأما قول ابن حبان: لى يسمع من البراء» 
فيمكن أن يقال: إنه لا يبعد سماعه» فحرام -كما قال ابن سعد- توفي بالمدينة سنة 
"اه وهو ابن سبعين سنة» فكان مولده سنة ثلاث وأربعين» وتوفي البراء سنة 


.154/١1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: سنن أبي داود؛ كتاب الأقضية» باب المواشي تفسد زرع قوم 2794/7 سنن البيهقي 
لان 

(6) انظر: سنن ابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب فيما أفسدت المواشي 75/١81/اء‏ سنن الدارقطبي» 
كتاب الحدود والديات */5ه١.‏ سنن البيهقي .817-1٠41//‏ 

() انظر: العقريب ص7١".‏ 

(5) انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/1١‏ 455-141. 

(5) ذكره الحافظ في التلخيص الخبير» 287/5 وانظر: الهداية في تخريج البداية +/190. 

(0) انظر: التقريب ص5 .٠١‏ 

(8) تهذيب التهذيب ؟195/9. 


اكد" 


مسألة ب2ب-00002 0 0 
اثنتين وسبعين» وحرام بن سعد عند وفاةٍ البراء ابن تسع وعشرينء فإمكان سماعه 
وارد» وعنعنة مثله محمولة على السماع عند الجمهور”". 

أما الاعتلاف في الروايات فهو اختلاف وليس باضطراب يوجب ضعفاء لأنه 
بمكن الجمع بأن الزهري يروي عن حرام عن جده محيصة عن البراء» وعن سعيد بسن 
المسيب وأبي أسامة بن سهل كلهم؛ فقد يذكر حراما وقد يذكر سعيدا وقد يذكر 
أبا أسامة؛ وقد يتركهم كلهم فيقول: بلغني ثم يقول: عن حرام عن جده مخيصة: 
وقد يقول عن حرام عن أبيه» ويريد جده وقد يترك محيصة فيقول: عن البراء ؛ فلا 
اضطراب27. ْ 

لذا قال الحافظ: "ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ””", 

فسلم بذلك حديث البراء من المعارضة حتى قال ابن عبدالبر: "وهوحديث 
مشهور وصحيح من الأثمة الثقات» مع عمل أهل المدينة به وسائر أهل الحجازء 
وهم يروون حديث (العجماء جرحها جبار) وعنهم تُقل» وليس له مخرج إلا عن 
أهل المدينة فكيف يجهلون معناه وهم رواته؟ مع علمهم وموضعهم من الفقه 
والفهم! هذا ما لا يظنه ذو فهو" 

وبهذا يتبين أن حديث البراء صحيحٌ مخرجٌه؛ وأنه مخصص لعموم حديث 
(العجماء جبار) وأيده عمل أهل المدينة» والله أعلم 


)١(‏ انظر: إعلاء السئن, للتهانوي» ظفر أحمد العثماني» تحقيق: محمد تقي عثماني» (باكستان: إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية) 7147/1/8 * 

(؟) انظر: إعلاء السنن 541/1١8‏ 5. 

(7) فتح الباري .198/١١‏ 

(؛) التمهيد .665/1١١‏ 


الول 


المضاء «الشاهد واليمين 


اتفق الفقهاء على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين» 
كما اتفقوا على ثبوت الأموال بشاهد واحد وامرأتين”''» واختلفوا في الشاهد ويمين 
المدعي هل يقضى بهما في الأموال أم لا؟ 

قال الإمام مالك رحمه الله: "مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد 
يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقهء فإن نكل وأبى أن يحلف» أحلف 
المطلوب» وسقط عنه ذلك الحق» وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. 

قال مالك: وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة: ولا يقع ذلك في شيء من 
الحدود» ولا نكاح؛ ولا في طلاقء ولا في عتاقة» ولا في سرقة» ولا في فرية”". 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال ابن عبد البر في صحة القضاء بشاهد ويمين: "هو الذي لا يجوز عندي 
خلافه: لتواتر الآثار به عن النبي صَلى الله عليه وسلم وعمل أهل المدينة به قرناً بعد 
قرل... 

إلى أن قال: وحسبك به عملاً متوارثاً بالمدينة"9, 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 
حالف عمل أهل المدينة هنا عموم بعض الأخبار» من ذلك: 


ما أخرجه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال: (كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض»ء فقال أحدهما: إن هذا انتزى 
)١(‏ انظر: بداية المجعهد 4/8/9 ". 
(؟) الموطأ ؟/؟77. 
(©) التمهيد ١/15ه١-168١,‏ 


.مء*"”. 


مسألة 0 
على أرضي يا رسول الله في الجاهلية -وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي؛ وخصمه 
ربيعة بن عبدان- قال: بينتك. قال: ليس لي بينة. قال: عينه. قال: إذن يذهب بها. 
قال: ليس لك إلا ذاك. فلما قام ليحلفء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من 
اقتطع أرضاً ظالماً لقي الله وهو عليه غضبان)". 

وي رواية للطحاوي: (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك 
بيئة؟ قال:لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحلفه.فقال: إنه ليس له يمين. فقال 
صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك...)7". 

فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم يمين المدعى عليه وقال له: ليس للك منه 
إلا ذلك» دل على أنه لا يستحق شيئاً بغير البينة» فهذا ينفي القضاء باليمين مع 
الشاهد9”". 

ومن الأحبار المخالفة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموافهم 


ولكن اليمين على المدعى عليه)”*". 
وعن ابن عباس أيضا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على 
المدعى عل 


)01( صحيح مسلم» كتاب الإبمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار .١ 55/١‏ 
وأخحرجه أيضا: الترمذي في سئنه, في كتاب الأحكامء باب ماجاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه»وقال: حديث حسن صحيح " سورلاليى وأبوداود في ستئه) كتاب 
الأبمان والنذور» باب فيمن حلف كينا ليقتطع بها مالا لأحد 1/7؟؟. 

.١ 48/4 معاني الأثار‎ )١( 

(7) انظر: معاني الآثار 48/4 31ء اللباب ؟/084. 

(4) أحرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسيرء باب (إن الذين يشترون بعهد الله وأمانهم تنا 
قليلا..) ١717/6‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الأقضية» باب اليمين على المدعى عليه .١77”/7‏ 

)( أخجر جه الترمذي في سينه كتاب الأحكام» باب ماجاء في أن البيية على المدعي واليمين على 
المدعى عليه “2517/7 وقال: هذا حديث حسن صحيح, 


3" 


مسألة ا بالشاهد واليمين 


قال فر الدين الزيلعي”": "جعل جنس اليمين على المنكر, لأن الألف واللام 
للاستغراق» وليس وراءه شيء آخخر حتى يكون على المدعي'”"”. 

واستدل المرغيناني”" بحديث (البينة على المدعى» واليمين على من أنكر)2) 
فقال: قِسمء والقسمة تناثي الشركة» وجعل جنس الأبمان على المنكرين» وليس وراء 
المجنس 6د 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على الأخبار المخالفة أن الاستدلال بها لا يسلّمء لأنه لا يلزم مسن 
التنصيص على الشيء نفيه عما عداه» لكن مقتضاه أن لا يقضى باليمين مع الشاهد 
الواحد إلا عند فقد الشاهدين؛ أو ما قام مقامهما من الشاهد مع المرأتين7". 


ثم لا منافاة بين جعل اليمين على المدعى عليه في الأصل والأخذ بيمين المدعى 


)١(‏ هو عثمان بن علي بن محجن» الزيلعي» أبوتحمد» الملقب بفخر الدين» كان مشهوراً .كعرفة الفقه 
والنحو والفرائض» قدم القاهرة سنة ©٠لاه»‏ ودرس وأفتى وصئنف وانتفع به الناس ونشر الفقه. 
صنف شرحاً على الكنز سماه تبيين الحقائق» وقيل: له شرح على الجامع الكبير» توق سنة 
لاه انظر: الجواهر المضية في طبقات الخنفية 515/1-.01. الفوائد البهيمة ص0١١-‏ 
15 

(؟) تبيين الحقائق 151/14؟. 

(90) هو برهان الدين على بن أبي بكر بن عبدالجليل» الفرغاني» أبو امسن صاحب المداية ‏ كان 
إماما فقيهاً أقر له الأئمة في عصره بالفضل والتقدم كالإمام عر الذي قاضي نحان» والإمام زين 
الدين العتابي» وتفقه على الأئمة المشهورين كأبي حفص النسفي والصدر الشهيد» من تصانيفه: 
المنتقى ونشر المذهبء والتجنيسء والمزيد» ومناسك الج ومختارات النوازل» وكتاب في 
الفرائض» توفي سنة 57 هه انظر: اجواهر المضية ٠/3-571؟5.‏ الفوائد البهية ص١4 .١‏ 

() هذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه ١/؟اه؟,‏ وللترمذي (البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه) وفيه مقال. انظر: سنن الترمذيء كتاب الأحكام باب ماحاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه 5117//7. 

(ه)الحداية شرح بداية المبتدي , للمرغيناني» برهان الدين على بن أبي بكرء (المكتبة الإسلامية) 
لاه .١‏ 

(5) انظر: فتح الباري 181/0. 


#5٠. 


مع شاهده؛ لأن اليمين التي على المدعى عليه بحردة»وهذه مقرونة ببينة هو الشاهد 
الواحدء فكل واحدة منهما غير الأخمرى» فإذا تباين محلاهما حاز أن يختلف 
حكماهها”. 

كما أن "المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك) أي بيك سواء كانت 
رجلين أو ولا وامرانقة أو رجلاً وبمين الطالب» وإنما حص الشاهدين بالذكر: 
لأنه الأكثر الأغلبء فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما. لولم فو ةيرد 
الشاهد واليمين لكونه م يُذكر للم رد الشاهد والمرأنين؛ لكونه لم يذكر فوضح 
التأويل المذكور. والملجئ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشاهد واليمين» فدل على أن لفظ 
الشاهدين غير مراد» بل المراد هو أو ما يقوم مقامه"9, 

وحديث (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) حديث ضعيف "وليس 
هو للحصر؛ بدليل أن اليمين تُشرع في حق المودع إذا ادعى رد الوديعة أو تلفهاء 
وفي حق الأمناء لظهور جنايتهم؛ وفي حق الملاعن» وفي القسامة؛ وُشرع في حق 
البائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة"7". 

كما أن هذه الأحاديث عارضتها أحاديث أخر أثبتت القضاء بشاهد وكين» 
كما جاءت روايات عن بعض الصحابة بالقول به. 

فأخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد)”*". 

ولهذا الحديث شواهدء كحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله 


.1717/0 انظر: معالم السئن‎ )١( 

(؟) فتح الباري 5815/0. 

.١ 548/١١ المغني‎ )( 

(4) صحيح مسلم, كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين مع الشاهد 21717//18 وأحرجه أبوداود في 
ستنه ف كتاب الأقضية» باب القضاء باليمين والشاهد 2704/7 وابن ماجه في سننه في كتاب 
الأحكام» باب القضاء بالشاهد واليمين ؟/491. 


"١1 


مسألة ان التضاء بالشاهه واليوين 


عليه وسلم قضى بالنين بغ لقنا هل) 07 وعجريتت جابر (أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قضى باليمين مع الشاهد) وحديث سعد بن عبادة» وفيه أن ابن سعد بن 
عبادة قال: (وجدنا في كتاب سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع 
الشاهد). وحديث سرّق7؟: (أن البي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة رحل ومين 
الطالب). وحديث محمد بن علي”" (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
باليمين مع الشاهد). وحديث الزُبيب العنيري”' قال: (بعث النبي صلى الله عليه 
وسلم حيشاً إلى بني العنبر... إلى أن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل 
لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن 0 نعم قال: من 
بينتك؟ قلت: سممرة -رحل من بني العنبر- ورجل آخخر ماه له فشهد الرجل وأبى 
سمرة أن يشهدء فقال ني الله صلى الله عليه وسلم: قد أبى أن يشهد لكء فتحلف فتحلف 

مع شاهدك الآخر؟ قلت: نعم» فاستحلفني فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا وكذا 
وحضرمنا””*آذان النعم» فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فقاسموهم أنصاف 
الأموال» ولا تمسوا ذراريهم, لولا أن الله لا يحب ضلالة العمل ما رزيناكم عقالاً”, 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه, كتاب الأقضية ية» باب القضاء باليمين والشاهد م 

() سرق: بضم أوله وتشديد الراء بعدها قاف: صحابي نزل مصرء ويقال كان اسمه الحياب فغيره 
الني صلى الله عليه وسلم وهو جهني ويقال دئلي؛ ويقال أنصاري: شهد فتح مصرء واخقط بهاء 
ومات في خلافة عثمان رضي الله عنهماء انظر الإصابة ؟١/‏ اا / 1 

(1) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» تابعي؛ ثقة» كثير الحديثء» كان فقيها فاضلا 
من فقهاء أهل المديئة» ولد سنة “ده وقيل: أنه مات سنة 4 ١١هء‏ وقيل غير ذلك وقد قيل: إن 
رواية تحمد عن جميع من “ممى من الصحابة ماعدا ابن عباس وجابر وعبدالله بن جعفر مرسلة. 
انظر: تهذيب التهذيب 11/7"-م ام . 

(5) الزييب بن تعلبة بن عمرو بن سواء العنبري» .موحدتين مصغر عند الأكثرء قيل: سكن البادية» 
وقيل: نزل البصرة» وروى عنه ابنه دحين» وابن ابنه شعيب» انظر: الإصابة 44/١‏ ه. 

(5) يقال: ناقة مخضرمة: هي التي قطع طرف أذنهاء انظر: النهاية ؟/47. 

(5) انظر: سنن أبي داود 3211-1.8/9, التمهيد .١51-١4/١‏ نصب الراية 99/4-. ١١‏ 


"117 - 


مسالة لمم ...0 ...د ألْقَضْاء بالشاهد واليمين 

وروي أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون باليمين مع الشاهد. وأيضاً عن 
علي بن أبي طالب وأبي بن كعب"". 

"ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمين مع الشاهد بل جاء عنهم 
القول به» وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن؛ والقاسم بن محمد؛ وعروة» وسالم» وأبو بكر بن عبدالرحمن؛ وعبيد الله 
ابن عبدالله» وحارجة بن زيد» وسليمان بن يسار» وعلي بن حسين» وأبوجعفر محمد 
ابن علي» وأبو الزناد» وعمر بن عبدالعزيز» ول يختلف عن واحد من هؤلاء ني 
ذلكء؛ إلا عروة فإنه اختلف فيه عنهء وكذلك اختلف فيه عن ابن شهاب"0", 

وعلى هذا يمكن أن نقول إن عمل أهل المدينة هنا نقلي ومتصلء وأن القضاء 
بشاهد وبين قد عمل.به الخلفاء الراشدون حتى وصل إلى مالك الذي قال: مضت 
السنة ... 

وقد أيد العمل هنا أحاديث صحيحة يحتج بها. 

وأما الأخبار المخالفة للعمل فلا تُرد؛ لأنها معمول بها عند الجميع» وإنما أثبت 
العمل أصلاً زائداً عليها يُقضى به في حال تخلف الشاهدين؛ أو ما يقوم مقامهما. 

ولا يُنتقض عمل أهل المدينة في هذه المسألة ما استدل به الليث بن سعد على 
مالك بأن الخلفاء الراشدين لم يرسلوا إلى الأمصار بالقضاء باليمين مع الشاهدء وأن 
عمر بن عبدالعزيز لما تولى ل يقض بالشام بذلك» لأنه وجدهم على غير ذلك”" ‏ لا 
ينقض هذا عمل أهل المدينة» لأنه يحتمل أنهم ‏ أي الخلفاء ‏ لم يروا ذلك ملزماء 


.1717/٠١١ انظر سنن البيهقي‎ )١( 
.١1514/؟ (؟) التمهيد‎ 
.457-1491/4 انظر: تاريخ يحيى بن معين‎ )( 


"1*2 


مسائة 000 0 111[*31#6#0#00 -............................القضاء بالشاهد واليمين 


وأنه إنما يُرد إلى رأي القاضي واجتهاده''". 


كما لا يُنقض عمل أهل المديئة مخالفة الزهري في إحدى الروايتين عنه» لأنه 


حين ولي القضاء قضى بهاء وهو إنما أنكرها أولاً لعدم علمه بها"". 


وليست دعوى عدم كتابة الخلفاء الراشدين إليهم بذلك دليل على إبطال حكم ثابت مشهور 
بالمدينة عن الصحابة والتابعين» انظر: عمل أهل المدينة ١1١؟.‏ 
)١(‏ انظر: الأم لاإىم التمهيد ؟/165. 


"١4. 


الوقوف والأحباس 


إن أوقف شخص دارا أو رقيقاً أو سلاحا له ونحو ذلك على ولده أو عقبه أو 
على الفقراء أو في سبيل اللهء هل يجوز ذلك الوقف ويلزم؟ أو لا يجوز ولا يلزم؟ 

أجاز الإمام مالك الوقف ومسائله تدلل على ذلك كما جاء في المدونة: "وقال 
مالك في الرحل يبس الحبس على الرجل وعقبه؛ أو عليه وعلى ولده وولد ولده 
أو يقول رجل: هذه الدار حبس على ولديء ولم يحعل له مرجعاً بعدهم 
فانقرضوا : إن هذا الحبس موقوف لا يباع ولا يوهبء ويرجع إلى أولى الناس 
بلمْحبّس يكون حبساً عليه" ”2 

لذا قال ابن رشد: "وأما الحبس فاختلف أهل العلم في جوازه: فذهب مالك 
رحمه الله - وجميع أصحابه وأكثر أهل العلم إلى إجحازة الحبس"”". 

' وقصة مناظرة أبي يوسف لمالك ‏ التي أحاز فيها مالك الوقوف والأحباس 

واستدل بنقل أهل المدينة خلفاً عن سلف لأوقاف الرسول صلى الله عليه وسلم 


وصحابته ‏ مشهورة”". 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل في هذه المسألة بعمل أهل المدينة المتصل أو بنقلهم المتواتر كل من 
الباجي) وابن رشد» والقاضي عياض. 

قال الباحي: "هذه المسألة التي كلم فيها أبو يوسف مالكاً في بلس الرشيد؛ 


." 9/4 المدونة‎ )١( 

)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلاتء الطبعة الأولى تحقيق سعيد أحمد أعراب (بيروت دار 
الغرب الإسلامي 504 1988-1) ؟414/7. 

(6) انظر: سنن البيهقي +/+ ١؛‏ المقدمات [الطبعة الكاملة] ؟/514. 


"١6. 


مسألة 0000 0 ا 
فظهر عليه مالك وقال له: هذه أوقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلها أهل 
المدينة خلفهم عن سلفهم. يشير إلى الخبر المتواتر””". 

وقد ذكر ابن رشد والقاضي عياض الأوقاف والأحباس من أمثلة إجماع أهل 
المدينة فيما طريقه النقل”". 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أحبار تفيد أن الوقف غير جائز. 

فقد أخرج الطحاوي من طريق ابن ليعة عن أخيه عيسى عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -بعدما أنزلت سورة النساءء 
وأنزل فيها الفرائض- نهى عن الحبس)”"' ونقل الطحاوي عن أحمد بن صالح أنه 
قال: "هذا حديث صحيه"29 

وقال الطحاوي: "فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الأحباس منهي عنها غير 
جائزة» وأنها قد كانت قبل نزول الفرائضء؛ بخلاف ما صارت عليه بعد نزول 
الفرائض "00, 

وأيد هذا الخبر خبر موقوف على علي رضي الله عنه رواه عنه الشعبي قال: (لا 
حبس عن فرائض الله تعالى إلا إن كان من سلاح أو كراع)”"”. 

"وينبغي أن يكون لهذا الموقورف حكم المرفوع بعد أن عَلم ثبوت الوقف» ولهذا 


.17؟١؟/5 المنتقى‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع من المقدمات ص١‏ ه25 ترتيب المدارك .54/١‏ 

(7) معان الآثار 517-97/4. ء 

(5) معان الآثار 91-55/4. 

(ه) معان الآثار :/55-/!9. 

(7) أحرحه ابن ألي شيبة في مصنفه 2550/5 والكراع: ما دون الكعب من الدواب» وقيل: ما دون 
الرسغ من ذوات الحوارء ولعل المراد هنا ذوات الحوافر أنفسهاء انظر: لسان العرب» مادة 
«كرع). 


"5 


مسألة 2 2 2 2 2 2 2 2 20202 0 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
استثنى الكراع والسلاح؛ ولا يقال إلا سماعاً وإلا فلا يحل"0". 

كما روي نحرُ هذا عن القاضي شريح قال الطحاوي: 'ثم هذا شريح وهو 
قاضي عمر وعثمان وعلي -الخلفاء الراشدين المهديين- رضوان الله عليهم أجمعين» 
قد روى عنه في ذلك أيضاً ما حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن أبي يوسف عن 
عطاء بن السائب قال: سألك هريما عن رجل حلت ذارة عيسا على الآأجر 
فالآخر من ولده» فقال: إنما أقضي ولست أفتي قال: فناشده فقال: لا حبس على 
فرائض الله. 

وهذا لا يسع القضاة جهله ولا يسع الأئمة تقليد من يجهل مثله؛ ثم لا ينكر 
عليه منكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا من تابعيهم رحمة الله 
عليهه"0 

هذا وقد روى عدن شريح أيضاً أنه قال: (جاء محمد يمنع الحبس)7" قال 
الكمال: "وشريح من كبار التابعين» وقد رفع الحديث» فهو حديث مرسل يحتج به 


من يحتج ارم" 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 


أورد على الأخبار السابقة ما يلي: 
إن حديث ابن عباس ان وذلك أن ابن لميعة وأخاه ا 


بل زعم ابن حزم أنه موضوع فقال: "هذا حديث موضوع؛ وابن لفيعة لآ خير 


.47١/ه فتح القدير‎ )١( 

(؟) معان الأثار :/45. 

() أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 0101/5 والبيهقي في سننه 2177/1 وصحح إسناده الحافظ في 
الدراية» انظر ؟/46١.‏ 

(؛) فتح القدير ه/417-471. 

(ه) انظر: الدراية 55/9 .١‏ 

(5) انظر: لصب الراية 7//ا/ا4. 


 "١ا/‎ 


مسألة ببب001 0 0 7 0 
فيه» وأخحوه مثله» وبيات وضعه: أن سورة النساء أو بعضها نزلت بعد أحد -يعني آية 
المواريث- وَحْبْس الصحابة بعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر» وبعد 
نزول المواريث في سورة النساءء وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل. 

ولو صح هذا الخبر لكان منسوخحاً باتصال الحبس بعلمه عليه الصلاة والسلام 
إلى نات" 

"أما رواية الشعبي فيعارضها رواية إيقافه ينبع وغيرها"7". 

وأما فتوى شريح (لا حبس على فرائض الله) فقد قال فيه مالك: "إنها تكلم 
شريح ببلده» ولم يرد المدينة» فيرى أحباس الصحابة» وينبغي للمرء أن لا يتكلم فيما 
لم يخط به خحيرا"”7" 

قال ابن حزم: "وأي ككرة في جهل شريح سُنّة وألف سُنّة » والله لقد غاب 
عن ابن مسعود نسخ التطبيق؛ ولقد غاب عن أبي بكر ميراث الحدة» ولقد غاب عن 
عمر أنخذ الجزية من المجوس سنين» وإجلاء الكفار من جزيرة العرب إلى آخر عام 
خلافته» ومثل هذا لو تُُبّع لبلخ أزيد من ألف منّة غابت عمن هو أجل من شريح؛ 
: ولو لم يستقض إلا من لا تخفى عليه سنّة» ولا يغيب عن ذكره -ساعة من دهره- 
حكم من أحكام القرآن ما استثقضى أحدء ولا قضى ولا أفتى أحدٌّ بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لكن من جَهل عدر ومن عَلم غبط"* 

وأما حديث شريح (جاء محمد بمنع الجبس) فقد قال فيهابن حزم: "هذا 
منقطع؛ بل الصحيح خلافه» وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بإثبات الحجبس 
نصأ -على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله- فكيف وهذا اللفظ يقتضي أنه قد كان 
الجبس» وقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإبطاله» وهذا باطل يعلم بيقين؛ لأن 
(1) اغحلى 9//الا1-مل,1. 
(5) اغلى 75/9 .١‏ 
(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل؛ للمواق» أبو عبدالله محمد بن يوسف» - 14/5. 


(4) النكرة -بالتحريك - اسم من الإنكار» كالنفقة من الإنفاق» انظر: القاموس» مادة (نكر). 
(ه) الغخلى 178/9. 


3"1١48- 


مسألة 00 00 
العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفنا فيه إنما هو شريعي وشرع 
إسلامي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛ كما جاء بالصلاة والزكاة والصيا 
ولولاه عليه الصلاة والسلام- ما عرفنا شيئا من هذه الشرائع ولا غيرها"”". 

ثم إن صحت هذه الأخبار فإنها على "أن المراد بذلك منع البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحامى”" الذي كانت الجاهلية تفعله؛ إذ لا يعرف جاهلي حبس داره 
على ولده أو في وجه من الوحوه المتقرب بها إلى الله تعالى"”",. 


على أن هذه الأخبار عارضتها أخبار صحيحة وأفعال صحابة أفادت صحة 
الوقف. 


فقد أخحرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن عمر بن الخطاب 
أصاب أرضاً بخيبر» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله 
إني أصبت أرضاً بخيير» لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: إن 
شئت حبّست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب 
ولا يورث» وتصدق بها على الفقراء وف القربى وف الرقاب» وفي سبيل الله وابن 
السبيل والضيفء لا جناح على مسن وليها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير 
000 
قال النووي: "وف هذا الحديث دليل على صحة الوقف وأنه مخالف لشوائب 


.11//9 المخلى‎ )١( 

)١(‏ الذي نهى عنه الله تعالى في قوله: #[ ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ولاوصيلة ولاحام..# سورة 
المائدة آية رقم .١٠١7"‏ 

() المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات»؛ بتحقيق: محمد حجيء الطبعة الأولى الطبعة الكاملة» 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي 5408 19848-1) 417/5. 

(4) أتخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - في كتاب الشروط» باب الشروط في الوقف 
عإهم١‏ ومسلم في صحيحه في كتاب الوصية باب الوقف هه ؟ .١‏ 


"19 


مسألة ا د وفوف وباس 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 


57 الإيرادات سل 

قال العيني في الرد على تضعيف حديث ابن عباس بتضعيف ابن طيعة وأخيه: 
"ما لابن لهيعة» وقد قال ابن وهب: كان ابن ليعة صادقاء وقال في موضع آحر: 
وحدئني الصادق البار -والله- ابن لهيعة. وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: ما كان محدث مصر إلا ابن لميعة. وعنه: من مثل ابن طيعة ممصر ف كثرة 
حديثه وضبطه وإتقانه» ولهذا حدث عنه أحمد ف مسنده بحديث كثير. 

وأما أخوه عيسى فإن ابن حبان ذكره في الثقات"0". 

وأما حديث ابن عمر في وقف أرض عمر الذي بخيبر فيحتمل عدة وجوه: 

قال الطحاوي: "فقد يجوز أن يكون ما أمّره به من ذلك يخرج به من ملكه. 
ويجوز أن يكون ذلك لا يخرجها من ملكه ولكنها تكون جارية على ما أحراها عليه 
من ذلك ما تركهاء ويكون له فسخ ذلك متى شاء» كرجل جعل لله عليه أن يتصدق 
بثمرة نخله ما عاش» فيقال له: أنفذ ذلك» ولا يحبر عليه ولا يؤحذ بهء إن شاء وإن 
أبى» ولكن إن أنفذ ذلك فحسنء وإن منعه لم يجبر عليه. وكذلك ورثته من بعده: إن 
أنفذوا ذلك على ما كان أبوهم أحراه عليه فحسنء وإن منعوه كان ذلك لهم 

وليس في بقاء حبس عمر رضي الله عنه إلى غايتنا هذه.ما يدل على أنه لم يكن 
لأحد من أهله نقضه؛ وإنما الذي يدل على أنه ليس لهم نقضه لو كانوا خاصموا فيه 
بعد موته فمنعوا من ذلك. 

ولو حاز ذلك لكان فيه -لعمري- ما يدل على أن الأوقاف لا تباع» ولكن 
إنما جاءنا تركهم لوقف عمر رضي الله عنه يجري على ما كان عمر رضي الله عنه 
)١(‏ شرح النووي على مسلم .65/١١‏ 


(؟) عمدة القاري ١0/1؟.‏ 


لخ 


مسألة اياي 7 
أحراه عليه في حياته ولم يبلغنا أن أحداً منهم عرض فيه بشيء 

وقد روي عن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه قد كان له نقضه. حدثنا 
يونس قال: أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أن 
عمر بن الخطاب قال: (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أو نحو هذا - لرددتها)!",. 

فلما قال عمر رضي الله عنه هذا دل ذلك أن زة نفس الإيقاف للأرض لم يكن 
عنعه من الرجوع فيهاء وأنه إنما منعه من الرحوع فيها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمره فيها بشيء وفارقه على الوفاء به؛ فكره أن يرجحع عن ذلك. كما كره 
عبدالله بن عمرو أن برحع بعد موت رسول الله صلى الل عليه وسلم عن الصوم 
الذي كان فارقه عليه أن يفعله» وقد كان له أن لا يصوه"7", 

ويضيف المنبجي: "فإن قيل: هذا حديث منقطع؛ وإن صح فلعل المراد تغير 
مصارفها بعد بقاء أصل الوقف» وذلك حائز لو شرط في الابتداء؛ قيل له: هذا أثر 
رجاله كلهم ثقات» فانقطاعه لا يوحب ضعفاء إذ العدل لا يرسل إلا عن عدل» 
ولفظ الرد ظاهر في الرد أصلاً ووصفاء وقد أيد الظاهر ما روي (أن عبدالله بن زيد 
ابن عبدربه وقف حائطاء فجاء أبواه فقالا له: إنه قوام عيشناء فرده النببي صلى الله 
عليه وسلم). 

فإن قيل: يرويه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم عنه ول يلقه فكان مرسلا. 
قيل له: المرسل ححة”". 

هذا جل ما أحيب به على الإيرادات. وهذه الإجابات غير مسلم بها فقد ردت 
وأحيب عليها كالتالي: 
)١(‏ أخرجه - بالإضافة إلى الطحاوي - ابن عبد البر كما قال ابن ححرء وقال العيني: إن رجاله 

علماء ثقات فيونس من رحال مسلم والبقية من رجال الصحيح. انظر: فمح الباري 2407/0 

عمدة القاري .150/1١7‏ 


(؟) معاني الآثار 55/4. 
() اللباب 514/9ه. 


سقفت 


مسألة ا ا لالواقواك وا عياض 


أما كلام الزيلعي في ابن لهيعة ونقله ما يشعر بتوثيقه فليس بحيد» إذ ضّعف ابن 
لميعة كل من ييى بن سعيد القطان» وابن مهديء ووكيع؛ وابن معين» والإمام 
أحمد, وأبو حاتم؛ وأبوزرعة» وعمرو بن على الفلاس؛ وابن حبان؛ وأين سعد وابن 
خزيعة والحاكه”". وحديثه قد استقر عند المتأخرين أنه يصلح للمتابعة» ولكن لا 
حتج به إذا انفرد فكيف إذا حالف؟”2". لذا قال الحافظ عنه: "صدوق من السابعة 
خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء وله في 
مسلم بعض شيء مقرون"”". 

أما قول الإمام أحمد فيه: "ومن كان مثل ابن لهيعة.مصر في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه" فهو ظاهر أنه أراد الثداء والمدح فقطء لكثرة الطعون فيه؛ ول يرد به 
التوثيق» فإنه قال في رواية حنبل عنه: ما حديث ابن لشيعة بححة؛ وإني لأكتب كثيرا 
مما أكتب أعتبر به وهو يقوي بعضه يبعض”". وكيف يريد ظاهره» والليث بن سعد 
إمام معروف وهو معاصر لابن لميعة.عمصرء وغير الليث من الأئمة الثقات المتفق 
عليهم كانوا.مصر. لذا قال الذههي -بعد أن أورد عبارة الإمام أحمد هذه- : العمل 
عل الو ل 

وكون الإمام أحمد حدّث عنه بحديث كثير» فذلك لأن مذهبه في التحديث 
يشمل ابن لهيعة» فقد قل عن الإمام أحمد أنه قال: مذهبي في الرحال أني لا أترك 
حديث محدّث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديقه” .«وابن طرعة وليه امه ين 
صالح”". 


)١(‏ انظر: تهذيب التهذيب ه//ا امم 

(؟) انظر: فتح الباري لال" التلخيص الخبير ؟مه١.‏ 

(6) العقريب ص9 ."١‏ 

() انظر العهذيب ه/9؟". 

(0) الكاشف ؟/9١٠١.‏ 

(7) انظر: تعليق "حمزة عبدالله حمزة" على كتاب غاية المقصد في زوائد المسند للهيثئمي؛ رسالة 
دكتوراه جامعة أم القرى مكة عام لا اهاص15-97. 

0) انظر: التهلديب 799/6 - 


رفير 


مسألة 0:7 

وأما ذكر ابن حبان لعيسى بن ليعة في الثقات» فعلى قاعدته المعروفة عنه من 
أن الرحل إذا انتفت جهالة عينه كان على العدالة إلى أن يتبين جرحه. قال الحافظ 
ابن حجر: والجمهور على خلافه» وهذا هو مسلك ابن حبان في كتاب الثقات 
الذي ألفه» فإنه يذكر خلقاً يمن نص عليهم أبو حاتم وغيره أنهم بجهولون» وكان 
عند ابن حبان أن جهالة العين ترتفع برواية واحد ممُشهور -وهو مذهب شيخحه ابن 
حزكة- ولكن جهالة حاله باقية عند غيره[", 

وقد ضعّف الدارقطئ عيسى هذا'"» وذكره العقيلي في الضعفاء وأورد الحديث 
المذكورء وقال: لا يتابع عليه. وذكره الطبري في تهذيب الآثار وقال: لا يحنج 
7 

وأما تأويل الطحاوي حديث عمر أنه لا يستلزم التأبيد بل يحدمل أن يكون أراد 
مدة احتياره لذلك فقد أجاب الحافظ بقوله: "ولا يبخفى ضعف هذا التأويل؛ ولا 
يُفهم من قوله:(وقفت وحبست) إلا التأبيد» حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب 
إليه» وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها (حبيس ما دامت السموات والأرض)"9, 

وأما تأييد ما قاله بحديث عمر (لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم لرددتها) "فلاحجة فيه لوجهين: 

أحدهما: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب ل يدرك عمر. ثانيهما: أنه يحتمل [أنه لم 
ينجز الوقف إلا عند وصيته]» ويحتمل أن يكون عمر كان يرى بضحة الوقف 
ولزومه إلا إن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجع””. 

وأما تشبيه كراهة عمر الرجوع عن وقفه بكراهة عبدالله بن عمرو الرجوع 
عما فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فغير مسلم فعبدالله بن عمرو إإما 
)١(‏ لسان الميزان .١4/١‏ 
(؟) انظر: ميزان الاعتدال 897/7. 
(؟) انظر: لسان الميزان 15/4 ١5-4‏ 5. 


(:) فتح الباري ١7/5‏ 4. 
(ه) فمح الباري ١7/0‏ 4. 


عروارت 


مسألة 0 
قليم على ترك رخمصة رسول الله صلى الله عليه وسلم له في صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وكان يقول بعد ما كبر: (يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلج)7", 
الذي أشار به عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة» ووقف عند المشورة 
الأخيرة» وهذا ضد ما نسبوا إلى عمر من رغبته عن أمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جملة لا ندرى إلى ماذا؟ 

وقال: ونحن نثبت بأن عمر رضي الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله 
ده لو كب ل ل 0 

40 مور 7 و 

و سي ل ايم 
والسلام فيهاء فحاش جر من ه91 

وأما قول المنبجي: "إن انقطاعه لا يوجحب ضعفاء إذ العدل لا يرسل إلا عن 
عدل" فغير مسلّم أيضاًء إذ لا يبعد أن يكون سمعه الزهري من لا خخير فيه كسايمان 
ابن الأرقم وضربائه من الضعفاءء زد على ذلك أن هذا الحديث غير معروف من 
حديث ماللك220, 

وأما استدلال المنبحي بحديث أبي بكر بن محمد عن عبدالله بن زيد فلا يصح ؛ 
لوجوه: 

أولها: أنه منقطع؛ لأن أبا بكر لم يلق عبدالله بن زيد قط. 

والثاني: أن فيه أنه قِوام عيشهم وليس لأحد أن يتصدق بقِوام عيشه» بل هو 


"1 انظر: حديثه في صحيح البخاري, كتاب الصوم, ياب حق الجسم في الصوم ؟‎ )١( 
(؟) آية 5لا سورة الأحزاب.‎ 

() المخلى 187/9. 

(4) انظر: المحلى .١41/9‏ 


غ9" 


مسألة 0-2 00 
منسوخ إن فعله... وأن لفظة التوقيف إنما انفرد بها من لا مير فيه”") فتكون الرواية 
الأشبه أنه حعله صدقة غير موقوفة كما في رواية البيهقي”" » وقال: والحديث وارد 
في الصدقة المنقطعة» وكأنه تصدق به صدقة تطوع؛ وحعل مصرفها إلى اختيار 
رول الله صلى الله عليه وسلم على أبويه"9, 

وقال ابن قدامة: "ويحتمل أن الحائط كان لحماء وكان هو يتصرف فيه بحكم 
النيابة عنهماء فتصرف بهذا التصرف بغير إذنهماء فلم ينفذاه وأتيا النيي صلى الله 
عليه وسلم فرده إليهما"". 

وهكذا وجدنا الأحبار المخالفة لا تقف أمام النقدء وعمل أهل المدينة هنا من 
العمل النقلي”' الذي تُرد له أخبار الآحاد في حين أن هذه الأخبار المخالفة لا يسلم 
الاستدلال بها. على أنه قد أيدت عمل أهل المدينة أخبارٌ صحاح يستقيم الاستدلال 
بها كما رأيناء بل بلغ من ثبوت أوقاف الصحابة أن قال ابن الهمام: "وبالجملة فلا 
يبعد أن يكون إجماع الصحابة العملي ومن بعدهم متوارثا...9". 


.178/9 انظر: المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: سئن البيهقي 171/5. 

() سنن البيهقي .١57/5‏ 

(:) المغني 0ه/845. 

(5) كما سبق من قول الباحي والقاضي عياض» وقال ابن:دقيق العيد: وهو مشهور متداول النقل 
بأرض الحجاز خلفا عن سلف أعني الأوقاف . انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام , 
ا 

(5) فتح القدير ه/477. 


"96 


العمرى 


العمرى نوع من أنواع هبات المنافع» وهي: أن يهب رجل رجلا سكن دار 
حياته» بأن يقول صاحب الدار: هذه الدار لك عمرىء أو أعمرتك هذه الدار 
حياتك» ونحو هذه العبارات7©) وقد احتلف الفقهاء فيها هل هي هبة مبتوتة؟ أم هي 
هبة منفعة تعود إلى المعمِر إن مات المعمر له؟ 

ومذهب مالك أنها هبة منافع تعود إلى الذي أعمرها إن مات المعمر له. 

جاء في المدونة: "قال مالك: من أعمر وعلة حياته فمات المعمر رجعت إلى 
الذي أعمرهاء قال: وقال مالك: الناس عند شروطهي"”". "وعلى ذلك الأمر عندنا 
أن العمرى ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل: هي لك ولعقبك”". 

وسأل سحنون ابن القاسم قائلاً: "أرأيت إن قال: قد أعمرتك هذه الدار 
حياتك أو قال: هذا العبد أو هذه الدابة ؟ قال: هذا جائز عند مالكء ترجع إلى 
الذي أعمرها أو إلى ورثته"20, 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 


استدل ابن رشد بالعمل في أثناء كلامه على العمرى فقال: "هذه مسألة بينة 


)١(‏ عرف ابن فارس العمرى بقوله: " أن يقول الرجل للآخر هذه الدار لك عمرىء أو عمرك " وفي 
النهاية في غريب الحديث قال ابن الأثير " يقال: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة 
عمره؛ فإذا مات عتادت إلى» وقال النووي: " العمرى: قوله: أعمرتك هذه الدارء أو جعلتها لك 
عمرى» أو حياتك» أو ما عاشتء أو ماحييت»ء أو بقيت» أو ما يفيد هذا المعنى ". انظر: حلية 
الفقهاء, لابن فارس» أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق عبدالله عبدانحسن 
التركي» الطبعة الأولى (بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع) وى شرح النووي على صحيسح 
مسلم 70/١١‏ 

"1/4 المدونة‎ )١( 

(م) الموطأ ؟/>هلا. 

(4) المدونة غ/ه؟". 


35. 


لا احتلاف فيها ولا إشكال في شيء من معانيها على مذهب مالك ف أن العمرى 
ترجع إلى المعمر إذا مات المعمّر, والخلاف فيها حارج عن المذهب: قيل: تكون 
للمعمّر يلكا وإن لم تكن معقبة" وقيل: إنه عا تكون له ملكا إذا كانت معقبنة 
للآثار الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأحذ بها مالك لمخالفة 
العمل لاء على أصله في أن العمل المتصل بالمدينة مقدّم على أخبار الآحاد لاسيما إذا 
خالفت الأصول كهذه”" 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار تدل على أن العمرى هبة لا تعود إلى صاحبها من ذلك: 

ما أخرحه الشيخان عن جابر بن عبدالله قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالعمرى لمن وهبت له)”", 

وف رواية لمسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى 
له ولعقبه؛ فهي له بتلة» ولا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا)”". 

قال ابن عبد البر: "فجعلها - صلى الله عليه وسلم - هبة؛ والفائدة في هذا 
الخطاب في تملكه الرقبة ؛ لأن المنافع أوضح من أن يحتاج إلى أن تغرف لمن هي في 
ذلك"0, 

وقوله: (فهي له بتلة): "أي عطية ماضية غير راجعة إلى الواهب"0© 


(1) أي: إن لم تكن لعقبه أيضاء كما مرّ: إن قال: هي لك ولعقبك. 

(؟) البيان والتحصيل 4 .,1/١‏ 

(9) صحيح البخاري», كتاب الهبة» باب ما قيل في العمرى والرقى» 17/7 ١‏ - واللفظ له - صحيح 
مسلم. كتاب الحبات» باب العمرى 55/7 17. 

(4) صحيح مسلمء كتاب الحيات» باب العمرى .١1745/7‏ 

(ه) التمهيد .١١1//17‏ 

(5) شرح النووي على مسلم ./7/١١‏ 


يفيت 


ومن هذه الأخبار أيضاً: 

ما أرجحه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حياً وميتاً ولعقبه) 

قال النووي: "المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها 
الموهوب له ملكا تاماً لا يعود إلى الواهب أبدأء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر 
ودحل على بصيرة ومن شاء ترك لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعاريّة ويرحع 


فيها"229, 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (العممسرى 
عم 
للواردث) ٠.‏ 
قال الطحاوي: "فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف هذا- العمرى 
للوارث فقطع بذلك شرط العو 


والمقصود بالوارث هنا: وارث المعمّر ؛ لأنه ورد في طريق أخرى لحديث زيد: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر شيئاً حياته فهو له ولوارثه). 

قال الطحاوي: فدل قول رسول الله يِه هذا على الوارث المحكوم بها لد"0*, 

وجاء في سنن أبي داود من حديث زيد بن ثابت قال رسول الله صلئ الله عليه 


وسلم: (من أعمر شيئا فهو لمعمّره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو 
إلى 
سبيله) 


.17 45/7 صحيح مسلمء كتاب الحبات» باب العمرىء‎ )١( 

(؟) شرح مسلم ./7/١١‏ 

(؟) أخرجه النسائي في سننه؛ ف كتاب العمرى 2919/١/1‏ والطحاوي في معاني الآثار بلفظ (أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرى للوارث) 1/5 

(؛) معاني الآثار 01/4. 

(5) معاني الآثار 41/4. 

(5) سئن أبي داود كتاب البيوع» باب الرقيى 3960/7 ع ساق قال: العمرى أن 0 


"548 


قال ابن حزم: "هكذا رويناه» بضم الميم الأولى-من مُعمّره- وفتح الميم 
الغانية"00, 

وأيضاً من هذه الأخبار ما أخرجه النسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: (لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته)”". 

ءِ 4 

(لا عمرى» فمن أعمر شيئا فهو له)2, 

وأخرج أبو داود من حديث حابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

م اك , 
(من أعمر عمرى فهي له ولعقبهء يرثها من يرثه من عقبه)”*, 

وأخترج النسائي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

2 0 

وسلم: (العُمرى جائزة لمن أعمرهاء والرقجى جائزة لمن أُرقبهاء والعائد في هبته 
كالعائد في قيئه). 

وغير هذه الأخبار التي كثرت حتى ادعى الطحاوي وابن حزم تواترها”"”. 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 

أورد على عامة هذه الأخبار بأن المراد بها تمليك المنفعة» والذي يورث هو 
المنافع دون الرقاب» قال الباحي في بيان معنى قول البي صلى الله عليه وسلم: (من 
أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يُعطاها): "يريد -والله أعلم - أن ما أعطي من 
9 - 

الرحل للرحل: هو لك ماعشت... والرقى هو أن يقول الإنسان: هو للآخجر منى ومنلكه 
)١(‏ المحلى 151/9. 
)١(‏ سئن النسائي, كتاب العمرى؛ باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر حابر في العمرى 71/5,. 
(5) سنن النسائي؛ كتاب العمرى؛ باب ذكر اختلاف يجى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي 

سلمة فيه ؟//1/ا؟. 


(4) سنن أبي داود كتاب البيوع؛ باب في العمرى 1914/7. 
(ه) سنن النسائي» كتاب الرقى 759/5-:/1. 
(7) انظر: معاني الآثار 0/5 و-انخلى 151//5. 


"9 


المنافع يكون له ولعقبه ولا تبطل لعقبه بعد موته ولا ترجحع بذلك إلى الذي أعطاهاء 
لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» فوجب أن يُنفِذ عطيته على ما أعطاها من 
وجوب التوارث فيهاء وأن تنتقل المنافع إلى عقب المعطى بعد موته» وهذا كله راحع 
إلى المنافع ومتعلق به دون رقبة الدارء لأن رقبتها لم يعطها عطاء وقعت فيه المواريث 
ولا غيره ولاخرحت عن ملكه"0, 

ويدل على أن المراد بالعمرى تمليك المنافع دون الرقاب أنه موضوع لذلك في 
اللغة العربية فقد نقل ابن عبدالبر عن أبي إسحاق الحربي قال: سمعت ابن الأعرابي7) 
يقول: "لم تختلف العرب ف أن هذه الأسماء على ملك أربابهاء ومنافعها لمن جعلت 
له: العمرى والرقى والإقفار والإحبال والعرية والسكنى والإطراق”". 

وقال ابن عبدالبر: "ومما احتج به أصحاب مالك فيما ذهبوا إليه مِنْ رد حديث 
حابر هذا بأن قالوا: هو حديث منسوخ ول يصحبه العمل؛ وقال بعضهم: لعل 
حامله اك 

وقد سبق قول ابن رشد أن هذه الأحبار خالفت العمل المتصل بالمدينة. 

كما أنها خالفت الأصولء وذلك أن ملك المعمر المعطِى ثابت» فإذا أحدث 
عمرى ول ينو إخراج شيء عن ملكه؛ واشترط فيه شرطأء فهو على شرطه لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)'” فلا يزول ملكه عن 


.١١59/5 المنتقى‎ )١( 

(1) ابن الأعرابي: هو محمد بن زياد» أبو عبدالله مولى بني هاشمء صاحب اللغة؛ كان أحد العالمين 
بهاء والمشار إليهم في معرفتها كثير الحفظ لهاء له تصانيف كثيرة منهاء أسماء الخيل وفرسانهاء 
وتاريخ القبائل» والنوادر» وغيرهاء توفي سنة ١71ه‏ انظر: تاريخ بغداد 6017/0؟-2180 
الأعلام /171. ١‏ 

.١١ 5/1 التمهيد‎ )"( 

.1١6-1١1١ 5/1 التمهيد‎ )5( 

(0) أععرجه الترمذي في سننه في كتاب الأحكام؛ باب ماذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فير 
الصلح بين الناس» ولفظه: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما 
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). 


ل 


العع 7 

وينقل ابن العربي موقف المالكية فيقول: "وقد رام علماؤنا أن يقولوا: إن هذا 
تمليك مؤقت» وهو لا يدل في ملك الرقاب» وإِنما يدحل في ملك المنافع كما قالواء 
ولكن بوقت محدد لا بوقت مبهم مجهولء بيد أن الشارع أرخص فيه مع غرره؛ خلو 
اعفد عن الو 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 


ما أورد على الأخبار"المخالفة جميعها لا تسلّمء وذلك لأن تأويل الأخبار المثبتة 
لتمليك المعمّر وورثته من بعده للعمرى بأنه تمايك منافع لا تمليك رقاب» هوتأويل 
بعيد» لا تساعده الأخبار المتعاضدة الأخحرى» التي تقطع حق المعمر» كرواية من 
حديث جابر عند مسلم؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من 
أعمر رجلا عمرى له ولعقبه» فقد قطع قوله حقّه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبهع””. 

ويدل على ذلك أيضاً أن ابي صلى الله عليه وسلم نهى عن العمرى؛ كما في 
رواية النسائي المتقدمة وفيها (لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب أو أعمر شيئاً فهو 
لورثته). 

قال ابن حجر: "وكأن النهي لأمر ارج وهو حفظ الأموال» ولو كان المراد 
فيهما9' المنفعة كما قال مالك ل ينه عنهما"””. 

وأما قول ابن الأعرابي: "إنها عند العرب تمليك المنافع" فلا يضرء إذ نقلها 
الشارع إلى تمليك الرقبة» كما نقل الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المنظومة» ونقل 


0 


.1١١1/19 انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) عارضة الأحوذي .1١1١/5‏ 

(7) صحيح مسلم» كتاب الحبات» باب العمرى» ١756/7‏ 
(4) أي في العمرى والرقى. 

(ه) فتح الباري ه/1140. 


غرية 


الظهار والإيلاء من الطلاق إلى أحكام مخصوصة"7" : 

وأما ما نقله ابن عبد البر من كون هذه الأخبار يحتمل نسخها لعدم صحبة 
العمل لهاء أو لاحتمال وهم الراوي» فأجاب ابن عبدالبر بقوله: "ومشل هذا القول 
لا يعترض به [على] الأحاديث الثابتة عند أحد من العلماءء إلا بأن يتبين النسخ .ما 
لا مدفع فيه"7". 

وأما قولهم: "إن التمايك لا يتأقت" فكذلكء ولذلك أبطل الشرع تأقيتها 
وحعلها تمايكا مطلقا. 

أما أن المسلمين على شروطهم فيجوز شرط صاحب العمرى» فقد قال 
الطحاوي: "إنما وقع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا على الشروط التي قد 
أباح الكتاب اشتراطهاء وحاءت به السنة وأجمع عليه المسلمون. فأما ما نهى عنه 
الكتاب؛ أو نهت عنه السنة» فهو غير داخل في ذللكه. ::وكانت الشروط في التصرى 
قد وققنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطلائها في آثار قد جحاءت عنه بجيفاً 
متواتر"2ٍ 

وقال في ذلك ابن عبدالير أيضاً: "وكل شرط أبطله الله أو رسوله فهو مردودء 
لأن في إنفاذه تحليل الحرام؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المؤمنون على 
شروطهم إلا شرطاً أحل حرام أو حرم حلالاً» وقال: (كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل)” “يعني ليس في حكم الله وفيما أباحه الله في كتابه وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إنه من أعطي شيئاً 


.5.١/© المغني‎ )١( 

(؟) التمهيد ا 

(؟) انظر: المغني ه/.. 

000 المعمرء معاني الآثار 40/4. 

(5) أتحرحه البخاري في صحيحه في كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطا في البييع لاتحل» رذاكة 
ومسلم في صحيحه في كتاب العتق» ياب إنما الولاء لمن أعتق 4/79 .١١‏ 


سفيرة 


حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالكم)”". 


بقي مسألة عمل أهل المدينة؛ وهل هو متصل كما قال ابن رشد أو لا؟ 

لقد وجد الخلاف ف المدينة منذ الصحابة» فهذا زيد بن ثابت يقول (العسمرى 
للوارث)0" وهذا ابن عمر سثل عمن أعطى ابنا له بعيراً حياته؟ فقال: (هو له حياته 
وموته)”". 3 

وقال سليمان بن يسار: (قضى طارق بالمدينة العمرى للوارث على قول حابر 
ابن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها). 

ومن رأى أبي سلمة بن عبد الر>من» وابن شهاب» وابن أبي ذئبء أن المعطي 
إذا قال: هو لك ولعقبك؛ زال ملك المعطي عنهاء وصارت ملكا للمعطى يورث 
عله اوقل روي حل يري بن تليل مغل نهنا القول ارج 

لذا قيل: "لا يصح لأحد أن يدعي العمل في هذه المسألة بالمدينة؛ لأن الخنلاف 
في المدينة فيها قليكا وحديثاً أشهر من أن يحتاج إلى ذكره"0, 

والباجي حين شرح قول مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرى ترج ع إلى 
الذي أعمرها قال: "يريد أن الحكم جار عندهم,؛ يريد علماء اللدينة”" ولم يقل: 
إنه عمل يعمل به في المدينة متصل ونحو ذلكه 

لا الا كل على تف وود عمل ميل ا لان لذ ليام ورتين 
مالك قال: "رأيت محمدا وعبدالله ابني أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ فسمعت 


.1١9-١15/19 العمهيد‎ )١( 

.١55/9 المخلى‎ 0١ 

(م) الى 50/9 .١‏ 

(1) التمهيد 2151/1 والقصة مفصلة في صحيح مسلم 1141//9. 
(ه) انظر: العمهيد 71/9 .١‏ 

(1) التمهيد ١١١/7‏ وانظر نحو هذا في: المغني ٠.0/٠‏ 4. 

(0) المنتقى 117/1 


روك 


عبدالله يعاتب محمداً -ومحمد يومئذ قاض- فيقول له: ما لك لا تقضي بالحديث 
الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمرى؛ حديث ابن شهاب عن 
أبي سلمة بن عبدالرحمن عن جابر؟ فيقول له محمد: يا أي لم أحد الناس على هذا 
وأبَاه الناس. فهو يكلمه ومحمد يأباهء قال مالك: ليس عليه العمل ولوددت أنه 
مُحي '”'' يعني حديث العمرى. 


لأن هذا يدل على أنه من العمل المتأخر الذي استقر عليه التابعون من أهل 
المدينة» فهذا لا .حجة فيه كما تقدم. 


.1١5/19 التمهيد‎ )١( 


ل ع" 


اتفق الفقهاء على أن الوصية لا تجوز لوارث إن لم ُجزها الورثئة”"» واعتلفوا 
إن أجازها الورثة. 

قال الإمام مالك: "السنة الثابتة عندنا التي لا اتلاف فيها أنه لا تجوز وصية 
لوارث إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت» وأنه إن أجاز له بعضهم وأبى بعضهم جاز له 
حق من أجاز منهم؛ ومن أبي أحذ حقه من ذلك"9, 


الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

قال الباحي في شرح قول مالك هذا: "يحتمل أن يريد بقوله: -السنة الثابنة- 
العمل المتصل من زمان الصحابة إلى زمانه ولذلك قال: التي لا احتلاف فيها عندنا. 
ولا يخفى على مالك أنه ليس ف ذلك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه 
»3 

فجعل الباجي قول مالك: السنة الثابتة عندنا - يحتمل العمل المتصل. 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

ورد خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره يخالف ما قاله مالك. وهو 
حديث (إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث)©, 

وهذا الحديث روف عق عندين الا وأحسن طرقه حديث أبي أمامة 
"وفي إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوّى حديفه عن الشاميين جماعة من الأئمة 


.؟ه1-١ه./؟ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

./6/9 الموطأ‎ )١( 

(7) المعقى 1179/56. 

(5) أحرجه الأربعة وسيأن مواضعه عند ذكرهم, 


اسرارضرة 


مسألة 0 


وصرح ف روايته بالتحديث عند الترمذي”'' وقال الترمذي: "حديث حسن 
لقف 


كما روي "عن عمرو بن نخارجة عند الترمذي”“والنسائي7ة) 5 أنس عند 


ابن ماجه' “؛ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطنيلا » وعن حابر 
عند الدارقطني أيضأء وقال: الصواب إرساله”"» وعن علي عند ابن أبي شنيبة, 

ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال. لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاً 
بل حنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المعن متواتر فقال: "وحدنا أهل الفتيا ومن 
حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن الي يِه 
قال (لا وصية لوارث) ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلمء فكان 
نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد", 

حتى ادعى ابن العربي إجماع الأمة على صحة الكبر 00 

فإذا ثبت الخبر» فوجه الدلالة منه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا 
وصية لوارث) فإذا قد منع الله تعالى من ذلك فليس للورثة أن يجيزوا ما أبطله الله 
تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم, إلا أن يبتدئوا هبة لذلك من عند 


)١(‏ فتح الباري 5/0/؟. 

(؟) سنن الترمذي؛ كتاب الوصاياء باب ماجاء لاوصية لوارث 477/4. 
() في الكتاب نفسه والباب نفسه 477/4. 

(4) سنن النسائي» كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية للوارث 49//5 ؟. 
(5) سنن أبن هاجه. كتاب الوصاياء باب لاوصية لوارث 5ه .4١‏ 

(1) سنن الدارقطني 58/4. 

(1) سئن الدارقطني 4/ا. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة .١ 59/1١‏ 

(9) فمح الباري ٠/7لا".‏ 

.77// انظر: عارضة الأحوذي‎ )٠١( 


لفن 


مسألة ا 0 
:: فهو مالهه"0, 
ما يرد على الأخبار المخالفة: 


اعترض على الاستدلال بحديث (لا وصية لوارث) بأن معناه لا وصية نافذة أو 
ما أشبه هذاء أو , يقدّر فيه: لا وصية لوارث عند عدم الإحازة من غيره الور ينا 


وقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذي حق حقه) "إشارة إلى آية 
المواريث وكانت الوصية - قبل نزول الآية - واجبة للأقربين وهنو 7 1 
كنب غلك ذا حَضرَ أحَدكم الم إن كزك يرا الصية ودين والأقري» ثم نسحت 
بآية الميراث» وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم- م ا حقوق 
سائر الورثة» فإذا أحازوها حازت كما إذا أحازوا الزيادة على الثلث للأجنبي 
0 

وقد دل على حواز الوصية للوارث إن أجازها الورثة أخبارٌ مرفوعة» وهي وإن 
كانت ضعيفة إلا أنها عضدت بعضها بعضا. 

منها: ما رواه الدارقطني من طريق حجاج قال: ثنا ابن جريج عن عطاء عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن 
يشاء الورثة)”*. وهذا الحديث مرسلء فعطاء هو الخراساني» لم يدرك ابن عباس*. 
ووصله يونس بن راشد فقال: عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس”". 

قال الزيلعي: "قال ابن القطان في كتابه: ويونس بن راشد قاض خراساني. قال 


515/9 المحلى‎ )١( 

(؟) المغني 8/5 ه. 

(9) معالم السنن .16١/4‏ 

(4) سدن الدارقطني 51/4. 

(5) انظر: سن البيهقئي 5717/5 والتمهيد .599/١5‏ 
(1) هو في سنن الدارقطني 4/4 


وير 3 


مسألة .4.0.0000 ألوسية للواوث 


أبو زرعة: لا بأس به» وقال البخاري: كان يفا وكأن الحديث الوك 


وأخرج الدارقطني أيضاً من طريق سهل بن عمار قال: حدثنا الحسين بن 
الوليد» قال: حدئنا حماد بن سلمة؛ عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حطيته يوم النحر: (لا 
وصية لوارث إلا أن يحيز الورثة)”") 

قال الزيلعي: "وسهل بن عمار كذبه الحاكه”"ا 

ومنها ما أخرجه سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم؛ منهم 
عبدالجليل بن حميد اليحصبي؛ ويحيى بن أيوبء أن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
حسين القرشي حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح في -حطيته: 
(لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)”*. 

وعبد الحليل بن حميد قال فيه الحافظ: "لا بأس به"0. ويحى بن أيوب قال فيه 
الحافظ أيضاً: "صدوق را أط"29. وعبدالله بن عبدالرحمن ثقة إلا أنه تابعي”". 

وعن ابن وهب أيضاً عن عمر بن قيس عن عطاء بن رباح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك» وزاد (فإن أحازوا فليس لهم أن يرجعوا)! 

وخذسوسل ايف 

وعن عمرو بن دينار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز لوارث 


.5١ 4/6 نصب الراية‎ )١( 
.18/4 (؟) سئن الدارقطني‎ 
1١4/4 نصب الراية‎ )( 
0 المدونة‎ 42 

(ه) التقريب 77”7. 

قف التقريب صءمم ه. 

(0) انظر: العقريب ص١١".‏ 
(4) المدونة 1//:4.". 


نف 


مسمأتة 000120-77 0 0 
وصية إلا أن يجيزها الورثة)”". 

فهذه المراسيل عضّدت الأخبار المرفوعة فارتقى حالما إلى درجة الاحتجاج. 

وإذا نظرنا إلى من قال بإحازة الوصية للوارث إذا أجاز الورئة من التابعين 
وحدنا ابن عبدالبر ينسب ذلك إلى سائر التابعين ويقول: "وسائر العلماء من التابعين 
ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها؛ لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض"”"”. 

على هذا يكون تردد الباجي - الذي ورد في أول المبحث في حمل قول مالك: 
«السنة الثابتة عندنا التي لا احتلاف فيها عندنا» على عمل أهل المدينة المتصل- في 
محله. 

ولا نحد أخباراً عن الخلفاء المهديين أنهم قضوا بذلك لا نستطيع أن نحكم 
باتصال العمل؛ وعليه فيُعمل بالأخبار المخالفة؛ إلا إذا قلنا إن العمل قوّى الأخبار 
المفيدة جواز الوصية للورئة» فيكون معها مخصصا لعموم الأخبار المخالفة. 


.١79/١ أخحرجه سعيد بن منصور في ستنه‎ )١( 
.5.1//١ 5 (؟) التمهيد‎ 


الخرننة 


لقتل بالعصا والحجر 


اتفق الفقهاء على أن القتل نوعان عمد وغحط”"', واحتلفوا في نوع ثالث هو 
وسط بينهما وهو اما يسمى بشبه العمدء وهو القعل بما لا يقدل غالبا كالعصا 
والحجر ونحوهما. 

أما الإمام مالك فقال: "الأمر الجتمع عليه الذي لا اخحتلاف فيه عتدنا | أن الرحل 
إااعرب الرحبتها أو وناة مخز أو ضرية عمد فمات من ذلك» فإِنْ ذلك هو 
العمد وفيه القصاض "20 

هذا هو المشهور من قول مالك وأنه لا يعرف شبه العمد””"» وله رواية أخمرى 
اكات فيه العمد. 


. الاستدلال بعمل .أهل المدينة: 


استدل بالعمل ابن عبد البر حيث قال -تعليقاً على حديث ابن شهاب عن 
سعيد بن المسيب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المننين يُقعل في بطن 
أمه بغرّة عبد أو وليدة)-: "هو حديث اخحتصره مالك فذكر منه دية اللنين التي 
عليها الأمر المجتمع عليه عنده» وتّرك قصة قصة المرأة إذ ضّربت فألقت الجنين المذكور؛ 
لأن فيه من رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد» وإلزام العاقلة الدية؛ وهذا شيء لا 
يقول به مالك؛ لأنه وحد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه فكره أن يذكر في 
موطته -بمثل هذا الإسناد الصحيح - ما لا يقول به» ويقول به غيره؛ وذكر قصة 


.191/1 انظر: مراتب الإجماع ص 2117 بداية المجتهد‎ )١( 

(ى اموطأ ؟/؟لا6. 

() انظر: المدونة 477/4. 

(5) انظر: الإشراف ١٠/1817ء‏ البيان والتحصيل للقيدة كمال الإكمال 4/4 .4١‏ 
(ه) انظر: الموطاً ال 


"5٠د‎ 


مسألة 0 11111111111010101101010110606011106061116111016160101111111161601048 القئل بالغصا وشبهه 
اجنين لا غير؛ لأنه أمر مجتمع عليه في الغرة"”". 


الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 


خالف هذا العمل أخباراً عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

منها: ما رواه الشيخان عن أبي هريرة أنه قال: (اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضصى أن دية المرأة على 
عاقلتها)””. ْ 

وأخرج مسلم من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة أنه قال: (ضمّربت امرأةٌ ضرتها 
بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء قال: وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة» وغرة لما في بطنهاء فقال رحل 
من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل» فمثل ذلك يُطل؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب! قال: وجعل عليهم 
الدية)9. 

وحه الدلالة من الحديث: لما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم على عصبة 
القاتلة بالدية دل على أن القتل بالحجر والعصا لا قود فيه؛ وأنهما محمولان على 


)١(‏ التمهيد 4!/8/5» وقول ابن عبدالير: فكره أن يذكر في موطئه... إلخح كلامه غير جدير بالإمام 
مالك» وكان الأولى أن يقول ما قاله في موضع آر في المسألة نفسها: "لم يذكر فيه قتل المرأة لما 
فيه من الاتلاف والاضطراب بين نقل أهل النقل والفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
وذكر قصة المحنين التي لم يختلف فيها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. التمهيد .٠١1//7‏ 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري؛ كتاب الدياتء باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا 
على الولد 45/8: صحيح مسلم كتاب القسامة» باب دية الجنين ووجحوب الدية في قتل الخنطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجاتي 9/7 .11710-11. 

(7) صحيح مسلم» كتاب القسامة» باب دية الجنين ووحوب الدية في قتل الخنطأ وشبه العمد على 
عاقلة الجاني /1111-111. 


"41 - 


الحجر والعصا الصغيرين» فثبت القتل شبه العمد”". 

ومن الأحاديث المخالفة: ما أخرجه أصحاب السنن عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمدء ما كان 
بالسوط والعصا؛ مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها)""”. وروي عن 
عبدالله بن عمر بن الخطاب نحوه””". 

ومنها: ما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شيه 
العمد قتيل الحجر» والعصاء ورمى السهمء فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل)9, 

ومنها: ما رواه عمرو بن شعيب عن أيه عن جحده عن النببي صلى الله عليه 
وسلم قال: (عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد, ولا يُقتل صاحبه)©. 

فهذه الأخبار أثبتت أن قنيل السوط والعصا والحجر ونحوه مما لم تحر العادة أن 
يقتل ,كثله لا قود فيه» بل الدية مغلظة» وهو شبه عمد. 


ما يرد على هذه الأخبار المخالفة: 


تكلم في هذه الأحبار الذين قالوا بعدم القتل شبه العمد. فقالوا في حديث أبي 
هريرة والمغيرة ‏ رضي الله عنهما -: "قول من قال: إن ذلك العمود مما لايمات يمثله 


.717/ زاد المعاد ه١٠ المغني‎ 2117/١١ انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في سنت في كتاب الديات؛ باب دية شبه العمد »185-١85/4‏ والدسائي في 
سننه؛ ف كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمد 40/4-١4؛‏ وابن ماجه في سئئه في كتاب 
الديات؛ باب دية شبه العمد مغلظة )8178-81//١‏ والدارقطني في سنسه في كتاب الحدود 
0 

() أحرجه أبو داود في سننه. كتاب الديات؛ باب في الخطأ شبه العمد 187/4 والنسائي في سننه 
في كتاب القسامة باب كم دية شبه العمد 4 وابن ماجه في سننه في كتاب الديات» باب 
دية شبه العمد مغلظة ؟//1ا/ا8. 

(4) أخرجه ابن راهويه والبيهقي. انظر: نصب الراية 9175-7917/4, والسئن الكبرى 45/8. 

(0) أخرحه أبوداود في سننه في كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاء 110/5غ وأحمد في مسنده 
21/1 والدارفطني في سننه في كتاب الحدود والديات وغيره «/48. 


؟4"”م 


فقول ظاهر الفسادء لأن عمود الفسطاط لا يمكن البتة أن يكون مما لايماتء من 
الضرب في الشر ,مثله"27 وهذا القتل من العمد”"؛ وإذا ثبت هذا فقد قضى النبي 
صلى الله عليه وسلم بالقود على القاتلة في رواية ابن جريج فقد روي أنه قال: 
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس عن عمر: (أنه سأل عن قضية 
النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين 
امرأتين فض ربت إحدهما الأحرى عمسط-”" فقتلتها وحنينهاء فقضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة» وأن تقتل) فهذا إسناد في غاية الصحة"”. 

وإذا صحت الروايتان - هذه الرواية والرواية السابقة المخالفة- يصار إلى الجمع 
بينهما يقول ابن حزم: "ووجه ذلك بِيْنّ وهو أنه عليه الصلاة والسلام حكم ف 
ذلك بحكم العمد إذ حكم بالقود. ثم حكم فيه بحكم قتل الخطأ إذ حكم بالدية على 
العاقلة. فلا يجوز أن يكون هذا إلا بأنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأنها ضربتها 
فقتلتهاء فحكم بالقود على ظاهر الأمر ثم صح أن ضربها لما كان خطا عن غير 
قصدء فرجع عليه الصلاة والسلام إلى الحكم بما يُحكم به في قتل المخطاً؛ إذ لا يحل 
أن يُحمل حكمه عليه الصلاة والسلام إلا على الحق الذي لا يقتضي ما حكم عليه 
الصلاة والسلام فيه غير ما حكم به 

وقد ادعى قوم أن ابن جريج أحطأ فيه قالوا: قد روى سفيان بن عيينة هذا 
الخبر عن عمرو بن دينار» فلم يذكر فيه ما ذكر ابن حريج» فقلنا: بل المخطئ من 


."587/١١ المخلى‎ )١( 

(؟) انظر: الجوهر النقي 55/8. 

(") المسطح: قال أبوداود:"قال النضر بن #ميل: المسطح: هو الصّوبج قال أبوداود: وقال أبوعبيد: 
المسطح عود من أعواد الخباء " وقال ابن الأثير: المسطح - بالكسر-: عمود الخيمة وعود من 
عيدان الخباء وقال نحوه القاضي عياض. سنن أبي داود 141/4» النهاية 770/4؛ مشارق 
الأنوار .5115/١‏ 

(8) أحرحه أبوداود في سنته, كتاب الدياتءباب دية الجنين ١51/4‏ والنسائي في سننه, كتاب 
القسامة» باب قعل المرأة بالمرأة 1/4؟1-؟5. 

(5) انظر: المحلى ."817/١١‏ 


ارت 


حطأ الأئمة برأيه الفاسد. وإذا لم يرو ابن عيينة ما روى ابن جريج فكان ماذا؟ ابن 
جريج أجل من ابن عيينة» وكلاهما جليل» وابن جريج زاد على ابن عبينة ما لم 
يعرفه ابن عيينة وزيادة العدل لا يحل ردها"”". 

وأما حديث عبدالله بن عبرو كال في ابن العروة أرعيذا جدينة م نج 

سنده"”؛ وذلك أنه روي بروايات مختلفة: روي مرة عن خالد الحذاء ععن القاسم 
3 
وسلم, وروي ثانية عن نالد عن القاسم عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو عن 
نبي صلى الله عليه وسلم. وروي ثالثة عن أيوب عن القاسم بن ربيعة عن عبدالله بن 
عمرو. وروي رابعة عن علي بن زيد عن يعقوب بن أوس السدوسي عن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي نخامسة عن نخالد عن 
ا ا لو ل لل 
وسلم حدثه عن النبي صلى الله عليه و 

ويرد ابن حزم على الرواية الثالثة 508 - فقول "هذا اين هدلس 
سقط منه بين القاسم وبين عبدالله بن عمرو رحلٌ» كما رويناه من طريق أحمد بن 
شعيب أنا يجى بن حبيب بن عريي نا حماد بن زيد عن خحالد الحذاء عن القاسم بن 
ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. فذكر فيه هذا الخبر بعينه. وعقبة بن أوس بمجهول لا يدرى من هوء ولا يصح 
للقاسم بن ربيعة سماع عن عبدالله ع 

ثم يروي بسنده رواية أخرى عن طريق خالد الحذاء عن القاسم بن رييعة عن 
يعقوب بن أوس رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يرد عليها بأن 


(0) اغلى ١‏ ا/لمم. 

.١ 7١/5 عارضة الأحوذي‎ )؟١(‎ 

() انظر: التاريخ الكبيرء الباري؛ أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفيء (بيروت: دار 
الفكرء مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 5٠‏ ١ه)‏ 4/5 470-47. 

.."87/٠١١ الى‎ )©( 


غ44" 


يعقوب بن أوس مجهول لا صحبة له؛ ويؤيد ذلك برواية النسائي الذي يروي الخبر 
من طريق القاسم بن ربيعة عن يعقوب بن أوس عن رجحل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسله”" . 

ثم يروي رواية أخرى من طريق حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة؛ قال حماد: 
أرنا علي بن زيد بن جدعان عن يعقوب السدوسي عن عبدالله بن عمرو -هو ابن 
العاص- أن النبي صلى الله عليه وسلمم.. الحديث. وقال سفيان: نا ابن جدعان سمعه 
من القاسم بن ربيعة عن ابن عمر فذكره... الحديث. 

ويقول ابن حزم بعد ذلك: "وابن جدعان هذا هو علي بن زيد ضعيف عدا 
ويعقوب السدوسي مجهولء ولم يلق القاسم بن ربيعة ابن عمرو قطء؛ فسقط جملة. 
والحمدلله رب العالمين"9. 

أما حديث ابن عمر قال فيه ابن العربي: لا يصح”", 

أما حديث عمرو بن شعيب فقال فيه ابن حزم: "هذه صحيفة مرسسلة لا يجوز 
الاحتجاج به" 


مناقشة ما أورد على الأخبار المخالفة: 

هذه الردود والتأويلات التي قالها المالكية ومن نحا نحوهم في هذه المسألة لا 
ستهيم: ٌ 

وذلك: أن قولهم في حديث المرأتين: إنه صح من رواية ابن جريج عن عمرو بن 
دينار أن البي صلى الله عليه وسلم قضى بالقود فلزم الجمع بينها وبين الرواية التي 
فيها أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة» إل ... 


.41/8 انظر: سئن الدسائي كتاب القسامة, باب كم دية شبه العمد‎ )١( 
.589/٠١ (؟) الى‎ 

(7) انظر: أحكام القرآن .11١4/١‏ 

2881/٠١ المخلى‎ )4( 


ارت 


أحيب عنه: بأن رواية القضاء بالقود غير محفوظة”''» وقد وردت روايات من 
طرق عديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم» قضى بالدية على العاقلة لم يذكر فيها 
القو 6 

كما أن عمرو بن دينار -راوي الحديث الذي فيه القضاء بالقود- شك ف 
روايته» فقد نقل الزيلعي عن البيهقي قوله في المعرفة: "وقد رواه عبدالرزاق ومخمد 
ابن بكر عن ابن حريج وذكر الحديث أن عمرو بن دينار شك في قتل المرأة بالمرأة 
فأخبره ابن حريج عن ابن طاووس عنن أبيه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بديتها وبغرة ف حنينها)"””". 

وقال المنذري "وقد روى عن عمرو بن دينار أنه شك في قثل المرأة بالمرأة"9) 

قال الشيخ أحمد شاكر: "ويظهر أن هذا التشكيك كان له.عند عمرو أثره» 
فروى مرة أخرى دون هذا الحرف الذي شك فيهء فكذلك رواه الحاكم من طريق 
عبدالرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عبساس» 
وكذلك رواه الشافعي في الرسالة عن سفيان عن ابن عباس وكذلك رواه أبو داود 
من طريق سفيان» والنسائي مختصراً من طريق حماد كلاهما عن عمرو بن دينار عن 


طاووس مرسلا.. "00 


.١١14/8 انظر: سنن البيهقي‎ )١( 

(؟) من هذه الروايات: رواية عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ورواية 
أبن حريج عن ابن شهاب -مرسلا-ورواية عبدالرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم عن 
عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة ورواية الليث عن ابن شهاب عن أبي هريرة» ورواية 
عبدالرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه ورواية عبدالرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن طاووس عن ابن عباس. انظر ‏ هذه الروايات مرتبة في المصنف لعبدالرزاق 
٠مس‏ لام سنن البيهقي 07/8 سنن البيهقي :49/٠١‏ ستن البيهقي 47/8: المصدف 
٠//اق‏ المصنف ١١/8ه.‏ 

(؟) نصب الرايسة 217/4 ورواية عبدالرزاق ومحمد بن بكر أيضاً في السئن الكسبرى للبيهقي 
4 ومسند أحقد "14/١‏ 

(4) مختصر سنن أبي داود 5517//1. 

(5) "تعليق وشرح أحمد شاكر" على مسند الإمام أحمد 41/0 .١‏ 


"45. 


على هذا لم يصدر الخطأ عن ابن حريج بل عن عمرو بن دينار فتبقى الرواية 
امحفوظة التي فيها القضاء بالدية على العاقلة» وقد قوّت الروايات بعضها بعضا. 

إذا ثبت هذا لا يكون لكلام ابن حزم في الجمع بين الروايتين موضع؛ ويكون 
القتل بهذه الطريقة شبه عمد لا عمد بنص الأخبار. 

وأما تضعيف حديث عبدالله بن عمرو بن العاص لاضطرابه وضعف بعض 
رجاله قي بعض طرقه؛ فيجاب عنه بأن هذا الاضطراب لا يضره؛ قال ابن القطان: 
"هو حديث صحيح من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص؛ ولا يضره الاختشلاف 
الذي وقع فيه"7". 

ويمكن الجمع بين الروايات المختلفة باحتمال "أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه 
من عبدالله بن عمر» وعبدالله بن عمرو بن العاص؛ فروى عن هذا مرة وعن هذا 
مرة. وأما رواية حالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبدالله بن 
عمرو؛ فيحتمل أن يكون القاسم بن ربيعة سمعه من عقبة بن أوس عن عبدالله بن 
عمروء عه بن عمروء فرواه مرة عن عقبة ومرة عن عبدالله بن 
عمرو”" . وسماع القاسم من عبدالله بن عمرو ثابتة””, 

وأما قولهم: "علي بن زيد بن جدعان وأنه شين" فكذلك» ولكن روي من 
غبو طريقة مسحو 


"71/4 نصب الراية‎ )١( 

)١(‏ مختصر سئن أبي داوده هم 

(7) انظر: تهذيب التهذيب 581/86. 1 

(4) روى البيهقي في سننه أن محمد بن إسحاق بن خزكة قال: حضرت مجلس المزني يوماء وسأله 
سائل من العراقيين عن شبه العمد فقال السائل: إن الله تبارك وتعالى وصف القتل في كتابه 
صفتين عمداً وعحطأ فلم قلتم: إنه على ثلاثة أصناق ؟ ول قلتم: شبه عمد ؟ 

يعني فاحتج المزني بهذا الحديث (يعني حديث على بن زيد بن جدعان) فقال له مناظره: 
أتحتج بعلى بن زيد بن جدعان ؟ فسكت المزني» فقلت لمناظره: قد روى هذا الخبر غير على بن 
زيدء فقال: ومن رواه غير علي ؟ قلت: رواه السخحتياني وخالد الجذاى قال: فمن عقبة بن أوس؟ 
فقلت: رحل من أهل البصرة وقد رواه عنه محمد بن سيرين مع جلالته. 


ارت 


وأما قول ابن حزم: عقبة بن أوس مجهول. فليس كذلك؛ نهدا ثقة؛ وثقه ابن 
القطان وابن سعد والعجلي وابن حبان» وقد روى عنه محمد بن سيرين مسع 
جلالته”", 

ويعقوب السدوسي هو نفسه عقبة بن أوس الذي جعله ابن حزم شخصين» 
قال المنذري: "ويعقوب السدوسي هو عقبة بن أوس... يقال فيه: عقبة بن أوس 
تومزما ذكر ان سنو قيلي" 

وأما حديث عمرو بن شعيب الذي يقول فيه ابن حزم: "صحيفة مرسلة" فهو 
حديث حسن؛ إذ استقر الأمر على عدّ حديثه من قبيل الحديث الس 


ويعقوب بن أوس 


وبعد هذا العرض اتضح أن الأحبار التي أثبتت شبه العمد يحتج بها. الأمر الذي 
دعا ابن العربي إلى أن يقول: "وعلى كل حال فالقتل بالسوط والعصا يمكن أن 


يكو ن شبه عمو" 


وإجماع أهل المدينة الذي نقله مالك -وجعله ابن عبدالير من عملهب © لا 
يصح أن يكون متصلا مع صحة الرواية عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن 


6 
فقال للمزني: أنت تناظر أو هذا؟ فقال: إذا جاء الحديث فهو يناظر؛ لأنه أعلم بالحديث مني» 

ثم أتكلم أنا ". انظر: سنن البيهقي 4/8 4. 

.511/97 نصب الراية 71/4- تهذيب التهذيب‎ )١( 

)١(‏ مختصر سنن أبي داود 1/هه". 

(0) تهذيب التهذيب 511/97؟. 

(5) انظر: ميزان الاعتدال 8-955/1؟؛ تهذيب التهذيب /8-41: ؛ شرح أحمد شاكر على 
سنن الترمذي ؟/14150١-151١.‏ 

(0) عارضة الأحوذي “لاا 

(5) لم أر وحها لفعل ابن عبدالبر هذاء ولعله ذكر شيئاً ييين ذلك في كتابه الذي أحال عليه في هذه 
المسألة وهو " الأحوبة عن المسائل المستغربة " -التمهيد 421/5. 


8غ" 


شهاب وعمر بن عبدالعزيز وأنهم يقولون بشبه العمد'' -كما يروى عن عمر»- 
فيحمل على إجماع أهل المدينة المتأخر» وهو من العمل الاجتهادي الذي تقرّر عدم 


سينك 


يترتب على هذا صحة الأخحذ بالأخبار المثبتة للقتل شبه العمد. 


.585-185/٠١ انظر: سنن أبي داود 2141/4 مختصر سنن أبي داود 255/5" المحلى‎ )١( 
(؟) والرواية عنه فيها انقطاع - مختصر سنن أبي داود "/5ه"7.‎ 
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عمّل جراح المرأة 


أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرحل كما ذكر ابن عبد 
البر”'". واحتلفوا في جراحها فيما دون النفس. 

أما مذهب الإمام مالك فقد سأل سحنون ابن القاسم فقال: "قلت: أرأيت 
المرأة إلى كم توازي الرجل؟ إلى ثلث ديتها هي؟ أم إلى ثلث دية الرحل؟ 

قال: قال مالك: إلى ثلث دية الرحل ولا تستكملهاء أي إذا اتتهت إلى ثلث 
دية الرحل رحعت إلى عقل نفسهاء وتفسير ذلك أن لها في ثلائة أصابع ونصف أنملة 
أحدا وثلاثين بعيراً وثلثي بعيرء فإن أصيب هذا منها كانت فيه والرحل سواءء فإن 
أصيب منها ثلاثة أصابع وأملة رجعت إلى عقل نفسهاء وكان لها في ذلك ستة عشر 
بعيرا وثلئا بعيرء وكذلك مأمومتها وجائفتها"" إنما لها في ذلك ستة عشر بعيراً وثلشا 
بعير في كل واحد منهما؛ لأنها وازنت الرجل في هذا كله إلى الثلث فتّرد -إذا 
بلغت الثلث- إلى ديتها"””". 

وقال مالك في الموطأ: "وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقّلة9) وما 
دون المأمومة والحائفة وأشباههماء ما يكون فيه ثلث الدية فصاعداء فإذا بلغت ذلك 
كان عقلها في ذلك النصف من عقل الرجل"9”, 


."ه//11١ انظر: التمهيد‎ )١( 

)١(‏ المأمومة - وتسمى الآمة -: هي الحراح التي تبلغ أم الرأس وهو الدماغ والجائفة: هي التي تبلغ 
الحجوف. انظر: شرح ألفاظ المدونة, للحبى» تحقيق: محمد محفوظهء الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الغرب الإسلامي 5.٠114ه-985١م)‏ ص4 21١‏ ححلية الفقهاء ص"5١.‏ 

() المدونة 499/4. 

(4) الموضحة: هي التي أظهرت العظم وأوضحته بإزالة اللحم عنه؛ والمنقلة: التي تنقلت عظامها. 
انظر: شرح غريب المدونة ص7١1١-84 ١١‏ حلية الفقهاء ص55 .١‏ 

(ه) الموطأ 4/١‏ 646. 
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مسألة ا ك2 قل هوا المراة 
الاستدلال بعمل أهل المدينة: 

استدل بالعمل القاضي عبدالوهاب حيث قال: "المرأة تساوي الرحل في أرش 
الجراح فيما دون ثلث الدية. فإذا بلغ ثلث الدية كان فيه بحسابه من ديتها... دليلنا: 
أن ذلك إجماع أهل المدينة"17) 
الأخبار المخالفة لعمل أهل المدينة: 

وردت أخبار عامة ظاهرها يفيد أن دية المرأة على النصف من دية الرجل: 

منها: حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(دية 
المرأة على النصف من دية الرحل)". 

وروي هذا الحديث موقوفاً على علي رضي الله عنه» رواه عنه إبراهيم النخعي» 
وقد روى الشعبي عن علي أيضا أنه يقول: (جراحات النساء على النصف من دية 
الرحل فيما قل أو كثر)””. 

ومنها: ما روي عن ابن شهاب وعن مكحول وعطاء قالوا: (أدركنا الناس على 
أن دية الحر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل؛ فقوم عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف 
درهم» ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار أو ستة آللاف 
درهم. فإذا أصابها من الأعراب فديتها -خمسون من الإبل» ودية الأعرابية إذا أصابها 
الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق)”*. 

هذه الأخبار دلّت على أن دية المرأة على النصف من دية الرحل فيكون كذلك 


.191/١؟ الإشراف‎ )١( 
.40-95-90/+ سنن البيهقي‎ )١( 
.45-97-9/+ سئن البيهقي‎ )5( 
ستن البيهقي 2/ه55-95-9.‎ )4( 


.أه" 


مسألة 8وتبب2ب 00001020202‏ 0 0 
في أطرافها وأجزائها اعتبارا بالنفسر 20 


ما يرد على الأخبار المخالفة: 
أورد على حديث معاذ رضي الله عنه أنه حديث ضعيف» فقد أخرحه البيهقي 


وقال: ا كن كما روي من وجحه آخر عن عبادة بن نسي وفيه ضعف97, 


وضغفه من قبل بكر بن فيس - أحد رحال السئد- وهو "صدوق له أغلاطء 
أفرط فيه ابن 0 

وأما الخبر عن على رضي الله عنه فهو منقطع؛ قال الزيلعي: "فإن إبراهيم لم 
يحدث عن أحد من الصحابة"0, 


وأما الخبر عن عمر بن المخطاب ففي سنده مسلم بن نحالد» وفيه ضعف”". 


ثم إن صحّت فهي لم تبين إلا أن دية المرأة على النصف من دية الرحل» وهو 
أمر مجمع عليه؛ ولم تبت دية المرأة فيما دون النفس بها إلا قياسء والقياس لا يوذ 
به في المقادير. 
وقد ورد -خبر في دية جراح المرأة بخاصة: 
وهو: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (عقل المرأة مثل عقل 
الرحل حتى يبلغ الثلث من ديتها)”". 
وقد أثر عن زيد بن ثابت مثل ذلك فقد روى عنه الشعبي أنه قال: (حراحات 
)١(‏ انظر: البئاية في شرح افداية » للعيني» أبو محمد محمود بن أحمدء الطبعة الأولى (بيروت: دار 
الفكر .194/١١)14.0١‏ 
)١(‏ انظر: سنن البيهقي 15/8. 
(") انظر: سنن البيهقي 1 
(:) التقريب ١؟١.‏ 
(5) نصب الراية /8517. 
(5) انظر: إرواء الغليل 9/.". 
(1) أخحرجه النسائي في سدنه في كتاب القسامة, باب عقل المرأة 4/4 245-14 والدارقطني في سنعه 
في كتاب الحدود والديات وغيره 51/7. 
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مسألة 0000 0 
الرجحال والنساء سواء إلى الثلث» فما زاد فعلى النصف)7. 


مناقشة هذه الإيرادات: 


إذا نظرنا إلى القول بضعف حديث معاذ فهو كذلكء وأيضاً تضعيف الخبر عن 
علي وعن عمر بن الخنطاب رضي الله عنهما سليم أيضاً. 

وخبر عمرو بن شعيب هو الآخر ضعيف» ضعفه البيهقي”"؛ وسبب ضعفه أن 
راويه عن عمرو هو ابن حريج وهو حجازيء والراوي عنه هو إسماعيل بن عياش»؛ 
وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين”". 

وكذلك الخبر عن زيد بن ثابت فهو منقطع”'؛ فقد رواه عنه الشعبي» والشعبي 
لم يسمع منه”. 

على هذا لا يوجد نص صحيح ف المسألة. 

وأما الروايات عن الصحابة فقد صح عبن عمر بن الخطاب أنه قال: (إن 
جراحات الرحال والنساء تستوي في السن والموضحة» وما فوق ذلك فدية المرأة 
على النصف من دية الرجل)”,. 

وعن ابن مسعود أنه كان يقول: (في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية 
الرحل؛ إلا السن والموضحة)9, 

وعن علي بن أبي طالب: (عقل المرأة على النصف من عقل الرحل في النفس 


.15/4 أحرجه البيهقي في سسه‎ )١( 

(؟) سئن البيهقي 45/8. 

(*) انظر: نصب الراية 4/14*". 

(4) انظر: نصب الراية 8514/14. 

(5) انظر: التهذيب ه/9ه-.", 

(5) أحرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١/9‏ وانظر: إرواء الغليل 1//1.". 

(1) أخرحه ابسن أبي شيبة في مصنفه, :".٠./9‏ والبيهقي في ستنه 47/4 وانظر: إرواء الغليل 
لحن 


اه" 


مسألة لفقل عزلم المزا2 
وفيما دونها)”"”. 

فاختلف فقهاء الصحابة» وهذا ينفي وجود عمل متصل لأهل المدينة وقد تقل 
القول بأن عقل جراح المرأة كدية جراح الرجل حتى تبلغ الثلث عن الفقهاء السبعة؛ 
وعمر بن عبدالعزيزء والزهريء وربيعة» وابن أبي سلمة» ويحيى بن سعيدء وأبي. 
الزناد. 

وهذا يشبه أن يدل على وجود إجماع لأهل المدينة» فإذا صح تكون عبارة 
القاضي عبدالوهاب دقيقة جد وهذا الإجماع يبدو أنه متأخر» ولا حجة فيه 

ولكن يُشكل قول سعيد بن المسيب بأنها السنة» فقد أخرج مالك في الموطأ عن 
ربيعة بن أبي عبدال رحمن أنه قال: سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ 
فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت كم ف 
ثلاث؟ فقال:ثلاثون من الإبل. فقلت: كم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: 
حين عظم جحرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ فقال سعيد: أعراقي أنت ؟ 
فقلت: بل عالم متثبت» أو جاهل متعلم, فقال سعيد: هي السنة يا ابن أعحي”". 

وقوله: السنة» يحتمل أن يريد بذلك أن هذا مما أجمع عليه أهل المدينة» ولعله 
أراد سنة أهل المدينة”'» ويحتمل أنه إن كان عنده في ذلك أثر اعتمد عليه ونسب 
السنة إليه, 

وقد نقل الزرقاني عن ابن عبد البر أنه قال: يدل على أنه أرسله عن النبي 
صلى الله عليه وسله”' ؛ وهذا الاحتمال وارد» ولكنه ليس أمراً متفقاً عليه بين 


.15// أحرجه البيهقي في سنه‎ )١( 

(؟) انظر: مصدنف ابن أبي شيبة 1/9. 0-8 , لل التمهيد 2758/11 المنتقى 241/1 شرح الزرقاني 
على الموطأ 186/4. 

5 الموطأ ؟/65. 

(4) وهو ما رآه الشافعي؛ انظر: التلخيص الخبير .07/١‏ 

(5) انظر: المنتقى 107/107./. 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ 184/4. 
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مسألة رموه ممم وموم ههه م .00م كفل جرام المرأق 
الأصوليين» فالقول بأن قول التابعي: السنئة كذا مختلف في معناه ومراده9 

وقول سعيد هنا إن فرضنا أنه أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدل 
على أنه عمل يعمل به في المدينة» فهذا عمر بن الخطاب -الذي كان قاضياً في 
حلافة أبي بكر وكانت الفتيا تدور عليه في خلافته- ل بد يثبت عنه القول ما أجمع عليه 
أهل المدينة بعد ذلك؛ فليس في المسألة عمل لهم متصل» وإثما هو إجماع لهم متأعر. 


)١(‏ احتلف الأصوليون في قول التابعي: من السنة كذا ونحو ذلك فقال القاضي أبو تعلى: " إذا قال 
التابعي: من السنة كذا كان يمنزلة المرسل فيكون حجة: "وملا بارت الشركان هوقا التوزي 
" فيه وجهان.. . والصحيح منهما والمشهور أنه موقوف على بعض الصحابة ". : 
انظر: العدة في أصول الفقه, /437. إرشاد الفحول ص١5»‏ المجموع 1" 
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أخيرا 

هذا ما كان من مسائل عمل أهل المدينة المخالف -خبر الآحاد. 

أما بقية المسائل فلم أجد فيها أخبارا مخالفة لعمل أهل المدينة. 

ويوحد في بعض هذه المسائل أخبار آحاد يكون عمل أهل المدينة مبينا لها 
وموضحاً للمراد منها كمسألة الرواح إلى الجمعة» وسأورد بحث هذه المسألة نموذحا 
لهذا القول. 


ساعة الرواح إلى الجمعة 


ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأئما 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة 
الرابعة فكأئما قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا 
حرج الإمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر)”"» وليس في الحديث إلا بيان تفاوت 
المبادرين إلى الجمعة في أحورهم, وليس فيه المراد بالساعات المذكورة. 

فقال مالك رحمه الله - بعد أن سئل عن التهجير يوم الجمعة ؟ - : ' نعم يعجر 
يوم ابلشمعة بقدّر» قال الله تعاللىى: لإا كل شواء خَلفنَاة شَدري6”؟ وقال: اتدل الله 
لكل شي قذر)7 '» وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدون 
إل الخدعة كذ عق إن المرء ليعرف به» وأنا أماف على هذا الذي يغدو أن يدخله 


)١(‏ أخحرحه مالك في موطثه - واللفظ له - 2٠١١/١‏ والبخاري في صحيحه: كتاب الجمعة» باب 
فضل الجمعة ١/؟1١25117-15‏ ومسلم في صحيحه, كتاب الجمعة» باب الطيب والسواك يوم 
الجمعة 85/7ه. 

(؟) سورة القمرء آية 45. 

(؟) سورة الطلاق» آية ". 


كه" 


مسألة اك#_#ك_#_ك#_ك#_ك!].!]2- ز2ززززنزذ0ذذ 00100 
شيء» وأن يحب أن يعرف بذلكء وأن يقال فيه» فأنا أكره هذا ولا أحبه» ولكن 
زواع بقدر... 

قيل له: أقْتَرَى أن يهحّر قبل الزوال؟ قال: نعم في رأبي. 

قيل له: أيهجر بالرواح إلى الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: نعم في ذلك سعة"7"©, 

هذا النص يبين أن مذهب مالك في الرواح إلى الدمعة أنه يصح أن يروح قبل 
الزوال» ويصح أن يهجر بالرواح إليهاء وإغما كره أن يغدو للرواح ومستنده ما جحرى 
عليه العمل من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسله", 


القرل بعمل أهل المدينة: 

قال ابن عبد البر: "والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة» 
ويشهد له أيضاً العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتحاج بالعمل» لأنه أمرّ 
متردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء"0. 

كما نص على العمل القاضي عياض» وابن رشد©. 

ويجدر بالذكر أنه وردت روايات لحديث الساعات تجعلها ستاً وليس خمساًء 
واستّدل بها على أن المراد بالساعات هي الساعات المعروفة. 

كرواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي (تقعد الملائكة يوم الجمعة على 


.,"و9:-89/١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(؟) ذكرت هذا التقرير لأنبه على ما ينسب لمالك أنه يقول: إن الساعات النمس تبدأً من الزوال 
وليس منها شيء قبل الزوال» والصحيح أنها تبدأ قبل الزوال وبعده وقد عينها الباحي بالساعة 
السادسة» وصحح الطاب أنها قبل الزوال وبعده وهو نص مالك في العتبية - يعني الدنص 
المذكور في المستحرجة - وقال: "وزاد صحة على صحة بورود النص عن مالك على وفقه. 
وتقرير ابن رشد له؛ غير أنه لم يصرح بأن وقت الرواح يدحل بأول الساعة السادسة» وإنما ذكر 
أن التهجير يكون قبل الزوال...". انظر: المغني 1/7/. فتح الباري 7*59/5, المنتقى 2181/١‏ 
مواهب اليل 17١/58‏ البيان والتحصيل ."81-8./١‏ 

(5) الاستذكار 11//9. 

(4؟) انظر: إكمال الإكمال 15/7 البيان والتحصيل ١/.1-94ؤل؟.‏ 


 "ةال‎ 


مسعألة اا 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


أبواب المسجد يكتبون الناس على منازهم. فالئاس فيه كرحل قدم بدنة وكرحل قدم 
بقرة وكرحل قدم شاة وكرحل قدم دجاجة وكرحل قدم عصفوراً وكرجل قدم 
بيضة)”". 

قال الحافظ ابن حجر:"وقد تابعه [أي الراوي عن ابن عجلان] صفوان بن 
عيسى عن ابن عجلان أخرجه محمد بن عبد السلام الخشبي» وله شاهد من حديث 
أبي سعيد أخرجه حميد بن زنحويه في الترغيب له بلفظ (فكمهدي البدنة إلى البقرة 
إلى علية الطير إلى العصفور) ونحوه في مرسل طاووس عند سعيد بن منصور”". 

وكرواية عبد الأعلى عن معمر عند النسائي أيضاً (إذا كان يوم الجمعة قعدت 
الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى الجمعة» فإذا حرج الإمام طوت 
الملائكة الصحف قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهحّر إلى الدمعة 
كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم كالمهدي بطة. ثم كالمهدي 
دجاجة؛ ثم كالمهدي بيضة)”". ش 

قال النووي:"إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة يكتبون من جاء في 
الساعة الأولى والثانية والثلاثة والرابعة والخامسة والسادسة -كما صح في روايتي 
النسائي- فإذا رج الإمام طوّوا الصحف ولا يكتبون بعد ذلك أحدأء ومعلوم أن 
الي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال» وكذلك جميع 
الأئمة في جميع الأمصارء وذلك بعد انقضاء الساعة فدل على أنه لا شيء من المهدي 
والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ولا يكتب له شيءٍ أصلاًء لأنه حاء:بعد طي الصحف» 
ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق 
وتجصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه» وهذا كله 
لا يحصل بالذهاب يعد الزوال شيء منه ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال؛ لأن النداء 


.49-94/7 سنن الدسائي» كتاب الجمعة» باب التبكير إلى الجمعة‎ )١( 
514/١ (؟) فتح الباري‎ 
.48-91//7 سنن الدسائي؛ الكتاب نفسه والباب‎ )( 


مه" 


مسألة ا 0 الروام إلى الجمعة 
يكون حينئذ ويحرم التأخير كين 

وقد جاء في حديث مجابر عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يوم الجمعة 
اثنتا عشرة ساعة» لا يوحد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أتاه إياه» فالتمسوها 
آخحر ساعة بعد العصر)9؟, 

قال الحافظ: "وهذا الحديث وإن لم يرد في. حديث التبكير فيستأنس في المراد 
بالساعات"79) يريد أن المراد بها الساعات الزمنية المعروفة التي تقسم اليوم -بدون 
الليلة- اثنتي عشرة ساعة. 

وقد أيد العمل روايات لحديث الساعات كما قال ابن عبدالير. من هذه 
الروايات: 

(إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون 
الأول فالأول» فإذا جلس الإمام طوًوا الصحف وحاءوا يستمعون الذكرء ومّثل 
المهجر كمثل الذي يهدي البدنة؛ ثم كالذي يهدي بقرة» ثم كالذي يهدي الكبش ثم 
كالذي يهدي الدحاجة؛ ثم كالذي يهدي البيضة). 

قال ابن عبد البر: "ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال: (يكتبون الناس 
الأول فالأول مَثل المهحر كالمهدي بدنة, ثم الذي يليه) فجعل الأول مهحّراء وهذه 
اللفظة إنما هي مأحوذة من الحاجرة والحجير» وذلك وقت النهوض إلى الجمعة» وليس 
ذلك عند طلوع الشمسء لأن ذلك الوقت ليس به هاحرة ولا هجير. 

وفي الحديث (ثم الذي يليه)» ولم يذكر الساعات..."00, 


.051/4 المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداود في سننه, كتاب الصلاة» باب الإحابة أية ساعة هي في يوم الجمعة» ا 
والنسائي في سئنه, كتاب الجمعة باب وقت الجمعة"49/7-١٠٠‏ واللفظ له والحاكم في 
مستدركه -.وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم - ووافقه الذهيبي .1179/١‏ 

() فتح الباري /59-978". 

(4) صحيح مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة ؟//041. 

(ه) الاستذكار 517/9 7. 


"6 


مسألة 1000000 م 00 


وأما رواية مالك التي في أول المسألة ففيها دليل على قوله. قال الباحي: "الساعة 
السادسة من النهار ل يذكر فضيلة من راح فيهاء وليست بوقت قعود الإمام على 
المنبر ولا بوقت استماع الذكر منه؛ والحديث يقتضي أنه في ذلك الوقت ترتفع 
فضيلة الرواح» وتحضر الملائكة للذكرء وأن ذلك متصل بالساعة الخامسة» وهذا 
باطل باتفاق. 

وإذا بطل ذلك ثبت أنه إنما أريد به أجزاء من الساعة السادسة وتلك الساعة 
يصح تحزئتها على خمسة أجزاء وأقل وأكثر» ودليل ثان من الحديث وهو أنه 
صلى الله عليه وسلم قال: (ثم راح في الساعة الأولى) والرواح إنما يكون بعد نصف 
النهار أو ما يقرب من ذلك"”"» ومنه قوله تعالى: لأغدُوَهًا شور وَرَوَاحَهَا شَهْر27, 
"ولأنه عقب الخامسة بخروج الإمام» وهو لا يخرج بعد الخامسة من ساعات النهار» 
وإلا لوقعت الصلاة قبل الزوال””". 

"وأما زيادة ابن عجلان (العصفور) في حديث سمي فشاذة كما قال النووي © 
لأن الحفاظ من أصحاب سمي لم يذكروها””' وابن عجلان هو محمد بن عجلان 
المدني قال فيه ابن حجر: "صدوقء إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة" 2 

وأما زيادة (البطة) فهي شاذة كزيادة (العصفور) قال الحافظ: "قال النووي: 
وهاتان الروايتان شاذتان» وإن كان إسنادهما صحيحا", "وهذه الزيادة عند عبد 
الأعلى عن معمر" لكن خالفه عبد الرزاق» وهو أثبت منه في معمرء فلم 


)١(‏ المنتقى »184-1417/١‏ ويضيف ابن العربي: "وهذا إنما يكون على مقتضى السنة لا على عادة 
الخليقة اليوم في أن جعلوا الأذان بعد جلوس الإمام؛ وليس ذلك بشيء". عارضة الأحوذي . 
018 : 

(؟) سورة سبأء آية .١7‏ 

(9) مواهب الجليل ؟/0١17.‏ 

(4) انظر: المجموع 9/4ه, وعبارته: " لكن قد يقال: *ما شاذان لمخالفتهما سائر الروايات ". 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ .٠08/١‏ 

(5) تقريب التهذديب 485. 

(0) التلخيص الخبير ؟/19. 


لاعك" 


مسألة ا اذ[ 01 


ويجاب عن حديث جابر في جعل يوم الجمعة اثنتي عشرة ساعة "بأن محرد 
جريان ذلك على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم لا يستلزم أن يكون اصطلاحاً 
بحري عليه خمطاباي '"(1) كلها. 

أحيب على بعض هذه الاستدلالات فقيل في الاستدلال بلفظ المهجّر وأنه من 
التهجير والهاحرة:"إن المراد بالتهجير هنا التبكير... وبما يدل على استعمالهم التهجير 
ف أول النهار ما أنشد ابن الأعرابي في نوادره لبعض العرب: تهجّرون تهجير 
ال "9 ْ 

وكذلك قيل في الاحتجاج بلفظ الرواح قال فيه النوؤي: "جوابه من وجهين: 

أحدهما: لا نسلم أنه مختص با بعد الزوال فقد أنكر الأزهري ذلك وغلّط 
قائله, فقال في شرح ألفاظ المختصر: معنى راح: مضى إلى المسجدء قال: ويتوهم 
كثيرٌ من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخمر النهار» وليس ذلك بشيىء لأن 
الرواح والغدو عند العرب مستعملان في السير أي وقستو كان من ليل أو نهار» 
يقال: راح في أول النهار وآعحره وتروح؛ وغدا بمعناه... 

والجواب الثاني: أنه لو سلم أن حقيقة الرواح بعد الزوال وجب حمله هنا على 
ما قبله محازا لما ذكرناه من الدلائل الظاهرة... "9 

قال ابن حجر: "وقد رواه ابن حريج عن سمّى بلفظ (غدا) ورواه أبو سلمة عن 
أبي هريرة بلفظ (لمتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة) الحديث... وصححه ابن 
خزيكة» وفي حديث سمرة (ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اللجمعة في 
التبكير كناحر البدنة) الحديث...» أخرجه ابن ماجه» ولأبي داود من حديث علي 


."//1 فتح الباري‎ )1١( 
.19414/7 (؟) نيل الأوطار‎ 
."19/٠؟ فتح الباري‎ )( 
المجموع 51/6ه.‎ ):( 


لض 


مسألة ااا م ا 0 
مرفوعاً (إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق وتغدو الملائكة 
فتجلس على باب المسجدء فتكتب الرجل من ساعة والرجل من ساعتين) الحديث» 
فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب'”". 

إلا أن المالكية أجابوا عن هذه الردود بأن استعمال التهجير في غير موضعه 
وإخخراجه عن ظاهره ليس بأولى من إخخراج الساعة عن ظاهرها”"”. 

ويقال في رواية (غدا) و(تغدو) ما قيل في رواية (راح) إذ صرح الأزهري بأن 
غدا في معنى راح, 

قال ابن رشد: "ولما لم تكن هذه الساعة المنقسمة على حمس ساعات محدودة 
يحزء معلوم من النهار قبل الزوال فيعلم حدّها حقيقة؛ وجب أن يُرحجع في قدرها إلى 
ما اتصل به العمل وأخذه الخلف عن السلفء فذلك قال مالك رحمه الله: إنه يهجّر 
بقدّر» أي تهجير السلف فلا ينقص منه ولا يزيد عليه أيضاً فيغدو إلى اللدمعة من 
أول النهار؛ لأنه إذا فعل ذلك شد عنهم؛ فصار كأنه فهم من معن الحديث مالم 
يفهموه؛ أو رغب من الفضيلة ما لم يرغبوه”". 

وهذا الاستدلال بالعمل هو الفصل ف المسألة» ويشبه أن يكون متصلاً 

فإن قيل: في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بينما عمر 
يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل رحل» فال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال 
الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت» فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل)”*' قال ابن حجر: "فيه إشارة إلى 
الرد على من ادعى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إلى الجمعة؛ لأن عمر أنكر 


5719/5 فتح الباري‎ )1١( 

(؟) انظر: شرح الززقاني .٠١8/١‏ 

() البيان والتحصيل .891/١‏ 

(١‏ صحيح البخاري, كتاب ابججمعة) باب فضل الجمعة الى وأخرجحه مسلم أيضا في 
صحيحه كتاب الجمعة) أوائل الكتاب ؟5/١8ه.‏ 


1ك" 


مسألة 2 2 2 1202 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 00 
عدم التبكير .محضر من الصحابة وكبار التابعين من أهل المديئنة"0, 

فيجاب بأنه ليس في كلام عمر مايحدد الساعة التي ييكر لهاء وإنما أنكر 
احتباس الرحل إلى وقت الخطبة» ولو كان الرحل في المسجد قبيل الزوال لما أنكر 
عليه أحد؛ وهو ما يقوله مالك والله أعلم 


,"ا/./١ فتح الباري‎ )١( 


يلش" 


الحاتئمة 

استهدف البحث الوصول إلى حكم راجح في مسألة خبر الواحد إذا حالف 
عمل أهل المدينة من خلال أقوال الأصوليين ثم من دراسة مسائل العمل وتطبيق 
النتائج النظرية عليها. 

لكن لا احتاج البحث إلى دراسة أمور أعرى- كمعرفة عمل أهل المدينة» ونحو 
ذلك - ظهرت نتائج كثيرة» يمكن القول بأنها ثمرة هذا البحث وخلاصته. 

وهذه مجموع النتائج: 

أولاً: أن عمل أهل المدينة قد تطور القول به من لدن الإمام مالك إلى القرن 
الخامس» فقد كان رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة دون تفريق بين نوع ونوع؛ 
ويرى أنه كله وراثة ورثها أهل المدينة عن التابعين التي ورئوها عن الصحابة. 

ثم إن أتباع الإمام مالك لا رأوا توجه بعض الاعتراضات التي وجهها مخالفو 
الإمام مالك على العمل» ورأوا أن الاستدلال بالعمل يقوى في بعض المسائل دون 
بعض: قاموا بالتفريق بين ماهو عمل نقلي وما هو اجتهادي واتفق جميعهم على 
حجية العمل النقلي» ورجّح جمهورهم ومحققوهم عدم حجية العمل الاحتهادي أو 
المتأخر. 

وقد ألحق بعضهم العمل المتصل بالنقلي في الحجية؛ وهذا يصح الاستدلال به 
إن كان من عمل الخلفاء الراشدين. 

وقام بعد ذلك أثمة المالكية المتأحرون (المتوسطون) كالقاضي عبدالوهاب وابن 
عبدالبر والباجي ونحوهم للاستدلال بعمل أهل المدينة ‏ قاموا باستظهار العمل النقلي 
بعدة طرق» وظهر ذلك من خلال المسائل التي استدلوا فيها بالعمل, 

فكان القاضي عبدالوهاب والباحي يستظهران العمل من خلال صحة القول به 
عقلاً كأن يكون الأمر بما يتكرر وقوعه كل يوم؛ فتتوافر الدواعي على إنكاره إن 


ارت 


كان غير صحيح؛ كمسائل الصلاة والزكاة» وظهر هذ المنهج جلياً في مسائل 
القاضي عبد الوهاب التي استدل فيها بالعمل؛ حتى إنه عندما لا يكون العمل من 
النقلي لا يصفه بذلك» كما في مسألة أرش جراح المرأة. 

أما ابن عبدالبر فيتميز استدلاله بالعمل في كونه يستظهر العمل المتصل من 
خلال عمل الخلفاء الراشدين .محضر من الصحابة» ويلاحظ ذلك في مسألة متى 
يكبر الإمام» كما يلاحظ هذا المنهج في مسألة كسب الحجام عند ابن رشد. 

ومن هذه الطرق أيضاً أن يُنقل فعل الصحابة بالمدينة - مع عدم نقل اختلاف 
بينهم ف المدينة - فيستدل به على وجود عمل متصل .من لدن الصحابة رضوان الله 
عليهم. ويبدو هذا في مسألة الصلاة قبل الزوال» والتهجير بالرواح إلى اللجمعة. 

أما إن ظهر اختلاف من زمن الصحابة؛ ثم ظهر استدلال بعمل أهل المدينة 
بعدهم؛ فهو دليل على تأخر هذا العمل ويكون من العمل الاجتهادي الذي لا يحتج 
به. وظهر هذا في مسألة العمرى. 


ثانياً: أن عمل أهل المدينة إن تالف أخبار الآحاد ينظر: 

فإن كان نقليا يُرد له خبر الواحد» وكذا إن كان عملاً متصلاً من زمن الخلفاء 
الراشدين؛ إلا أنه لم ينص إلا ابن رشد على إلحاقه بالعمل النقلي في الحجية. كما 
أثبت البحث - من خلال المسائل المدروسة - أنه لا يوحد عمل لأهل المدينة متصل 
من عهد الخلفاء الراشدين يخالف سنة صحيحة صريحة وصح بذلك قول ابن تيمية: 
"وما يعلم بأهل المدينة عمل قديم على عهد الخلفاء الراشدين مخالف لسنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم"0", 

أما إن كان العمل اجتهادياً من العمل المتأخر فلا يُرد له أخبار الآحاد؛ لأنه 
ليس بحجة - على الراحح - ولكن يرجح به إن تعارضت الأخبار. 

ثالثاً: تيين من خلال المسائل التي تعرض لما البحث أن المخالفة بين الأخبار 


)١(‏ صحة أصول مذهب أهل المديئة ص/7؟. 


كك" 


والعمل ييه سبب من الأسباب الآنية: 

-١‏ إما أن تكون الأخبار غير صحيحة:؛ كما في مسألة زكاة ما يخرج من 
المعادن. 

؟-وإما أن تكون غير صريحة» كما في مسألة متى يكبر الإمام؟ والمسهر 
بالبسملة؛ والقراءة لف الإمام فيما جهر به؛ ومقدار الصاع والمد, وتحريم كل 
مسكرء والأوقاف والأحباس. 

“1- وإما أن تكون عامة؛ فيأتى العمل النقلي أو المتصل فيخصصهاء كمافي 
مسألة زكاة الخضروات» وكسب الححام, وضمان ما أفسدته المواشي ليلا 

4-وإما أن يكون عمل أهل المدينة لا يصح القول به» كمافي مسألة الصلاة 
على البسط. 

ه- أو أن يكون من العمل الاجتهادي أو المتأخر» كما في مسألة حيار المجلس 
والقتل بالعصا والحجرء والعمرى؛ والوصية للوارث؛ وعقل جراح المرأة 

وابعاً: أنه إذا انتفت هذه الأسباب ووقع عمل أهل المدينة النقلي أو المتصل 
مخالفاً لأخبار آحاد صحيحة صريحة» ففي الغالب أنه يمكن الجمع بينهما: 

باتساع الأمر فيعمل بهما معاء كما في مسألة الأذان والإقامة» والتسليمة 
الواحدة في الصلاة» وتكبيرات العيدين» مع إمكان الترجيح بالعمل, 

وإمّا بالحمل على جهة أخرى بإثبات حكم زائد على ما تقرّر» كما في مسألة 
القضاء بشاهد وكين. 

وإما بالحمل.على زوال العلة كما في إحارة المعلمين. 

هذه النتائج كانت مبنية على دراسة ما استطعت تمييزه من مسائل احتج بها 
متأو المالكية بالعمل » وقد تصِدّق على جميع المسائل الباقية» وقد لا تصدّق» 
فأقترح دراسة مسائل عمل أهل المدينة في جميع كتب المالكية» وعدم حصرها في 
المسائل التي حالف فيها عمل أهل المدينة أخبار آحادء وتكون دراسة كاملة بتصفية 


لاك 


ما يصح الاستدلال فيه بالعمل؛ مما لا يصحح ثم استقصاء ما يخالف منها خخيراء وما 
لا يخالف» والوصول إلى تتيجة يغلب على الظن رححائها في كل مسألة. 

فمن ثم يمكن التوصل إلى رفع الخلاف في هذه المسائل لتتاح الفرصة بعد ذلك 
لبحث ودراسة أدلة أخترى ومسائل أخرى» الأمر الذي سيضيق الفجوة الواقعة بين 
المذاهب المحتلفة» وبالتالي يمكن التفرغ لأمور أحوج ما تكون الأمة للفصل فيها. 


4ك 


أبو معاذ 
حساك بن محمدحسين بن عبدالغني فلمبان 


غفر الله له ولوالديه 


الفو اجع 
والفصادر 


آل تيمية؛ جد الدين عبد السلام بن عبدالله الخضر.«وشهاب الدين عبدالحليم بن عبدالسلام» 
وتقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» المسودة في أصول الفقه تقديم: محمد 
محيي الدين عبدالحميد. (القاهرة: مطبعة المدني» تاريخ النشر "بدون ") . 

الآمدي سيف الدين علي بن محمد» الإحكام في أصول الأحكام, الطبعة الثانية» تحقيق: 
عبدالرزاق عفيفي» (بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» 1507 ١ه)‏ . 

أبو عبيد القاسم بن سلام » الأموال» تحقيق محمد خليل هراس الطبعة الثالقة (القاهرة: مكتبة 
الكليات الأزهرية؛ دار الفكر 5-٠1‏ ١/15841م)‏ . 

- غريب الحديثء الطبعة الأولى (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
45 2. 

أبو يعلى» محمد بن الحسين الفراء» البغدادي, العدة في أصول الفقه, تحقيق: أحمد بن علي سير 
المباركيء الطبعة الأولى» (بيروت: مؤسسة الرسالة: 14٠.٠‏ ١/٠194م).‏ 

أبوداود» سليمان بن الأشعث السحستاني» ستن أبي داود؛ مراجعة وضبط محمد محيي الدين 
عبدالحميد (بيروت: دار الفكر) . 

أبوزهرة» محمدء الشافعي - حياته وعصره؛ وفقهه -, الطبعة الثانية (مصر: دار الفكر العربي» 


17و ام) 
- مالك - حياته وعصره., آراؤه وفقهه-, الطبعة الثانية» (مصر: دار الفكر العربي» تاريخ 
النشر "بدون") 1 


الأبياري» علي بن إسماعيل "التحقيق والبيان في شرح البرهان" أصول فقه, خط مغربي» 5 51م 


.للا" 


نائمة المسادر والمراجع ودعو وموم ووو وو وه ومدق ووو هوهو مو و ووو هموقو وو مودو و ممه ووه مهو مومهو وموم مهدا مم م متو م مهرم همهم ممه ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممق 
تركيا: مراد ملا عت شريط مصور. 

الأبي» محمد خلفة الوشتاني» كمال إكمال المعلم, الطبعة الأولى» (مصر: مطبعة السعادة» 
1758م . 

أحمد بن حنبل؛ الإمام أبوعبدالله» المسند. الطبعة الرابعة (بيروت: المكتب الإسلامي 51٠14١ه-‏ 


4١م‏ 
الأصفهاني أبو نعيم أحمد بن عبدالله ؛ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, (بيروت: دار الكتب 
العلمية» تاريخ النشر "بدون") . 


الأصفهاني؛ محمود بن عبدالرحمن» بيان المختصر- شرح ابن الحاجب - تحقيق: محمد مظهر 
بقاء الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: مركز البحث العلميء بكلية الشريعة؛ يجامعة أم 
القرى؛ 54٠5‏ ١ه/945١م)‏ . 

الألباني محمد ناصر الدين؛ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ الطبعة الأولى» 
(بيروت» دمشق المكتب الإسلامي 1995١ه)‏ . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ الطبعة الرابعة (بيروت دمشق المكتب الإسلامي ١14.8‏ 


هم .)١‏ 
أمان» محمد ييى» نزهة المشعاق شرح اللمع لأبي إسحاق» (مكة المكرمة: المكتبة العلمية» 
ا“ واه ام) 


أمير بادشاه؛ محمد أمين الحسيني» تيسير التحريرء (مصر: مطبعة البابي الحلبي ١110م)‏ 

الأنصاري؛ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري»“غاية الوصول شرح لب الأصولء الطبعة الأيرة» 
(مصر: مصطفى البابي الحلبيء 1/2١15‏ 1914١م)‏ 

الأنصاري» عبد العلي محمد بن نظام الدين؛ فواتح الرحقوت بشرح مسلم 5 - بهامش 
المستصفى - الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الأميرية يبولاق» 5 177ه) 

الإسنوي» جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن بن علي الشافعي؛ نهاية السول في شرح منهاج 
الأصول المطبوع مع سلم الوصول بشرح نهاية السول لمحمد بيت المطيعي» (القاهرة: 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء © ١ه)‏ . 

طبقات الشافعية» تحقيق: عبدالله المبوري» (الرياض :دار العلوم» 5٠01١‏ ١ه/1941م)‏ . 


الال 


أنائمة المصادر والمراجم ل 21100 


ابن أبي حاتم؛ عبدالرحمن بن محمد بن إدريس الرازي؛ الجرح والتعديل؛ الطبعة الأول (حيدر 
آباد الدكن: مطبعة مجلس دائرة المعارف العنمانية ١/67-19؟1).‏ 

ابن أبي شيبة» عبدالله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» الكتاب المصسف في الأحاديث والآثار» 
الطبعة الثانية (الند: الدار السلفية )١ 999-1١78‏ , 

ابن أمير الحاج؛ محمد بن محمد بن محمد التقرير والتحبسير - شرح التحرير - الطبعة الأولى؛ 
(مصر: المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق» ١111هس‏ تصوير: بيروت: دار الكتب 
العلمية 5١1‏ ١ه)‏ . ش 

ابن الأثين عز الدين علي بن محمد اللجمزري؛ أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق: محمد 
إبراهيم البنا» ومحمد عاشور(مصرء كتاب الشعب 787 اه) , 

ابن الأثير محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحدث والأثرء 
تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود الطناحي» (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي» 
١86ام).‏ 

ابن التركماني» علاء الدين علي بن عثمان المارديني» الجوهر النقي في الرد على البيهقي 
(بيروت: دار الفكرء مصورة عن الطبعة الأول سنة 4 8" ١ه)‏ . 

ابن الجارود؛ عبدالله بن علي الحارود النيسابوريء المنتقى» تخريج: السيد عبدالله هاشم اليماني 
المدني» الطبعة الأولى (باكستان: حديث أكاديمي 407 ١/144817م‏ . 

ابن الحاحب؛ عثمان بن عمر بن أبي بكرء مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدء الطبعة الأولى» 
(مصر: المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» 715١ه)‏ . 

ابن السبكي» تاج الدين عبدالوهاب بن علي» جمع الجوامع بحاشية البناني» الطبعة الثانية (مصر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ٠267‏ اء//1910م) . 

- طبقات الشافعية الكسبرى» تحقيق: عبدالفتاح الحلوء ومحمود الطناحي» (القاهرة: مطبعة 
عيسى البابي الحلبي» 1187م /1954) . 

ابن الطلاعء أبو عبدالله محمد بن فرج القرطبي؛ أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم؛ تصحيح 
محمد عبدالشكورء (القصيم: دار البخاري» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمائية 
بحيدرآباد) . 


ااال 


الف رو ال ا ل ا ل الصا وو و ا 

ابن العربي» محمد بن عبدالله الإشبيلي» عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» تاريخ النشر "بدون") . 

- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - القسم الأول - تحقيق محمّد عبدالله ولد كريم؛ 
رسالة ماحستير قسم الدراسات العلياء كلية الشريعة؛ جامعة أم القرى» 5٠"‏ ١ه.‏ 

ابن العماد» عبدالحي ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبسار مسن ذهسبء (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» ت ن: بدون) 

ابن القيم الجوزية؛ محمد بن أبي بكر أعلام الموقعين عن رب العالمين» الطبعة الثانية» تحقيق: 
محمد ميى الدين عبدالحميد» (بيروت: دار الفكرء 91 /١7"‏ /91/1١م)‏ . 

ابن المنذرء أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوريء الإجماع؛ الطبعة الأولى» تحقيق: أبوحماد صغير 
أحمد بن محمد حنيف» (الرياض دار طيبة 401 ١ه//9/415١م)‏ . 

ابن النجارء محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي: شرح الكوكب المخيرء الطبعة الأولى» تحقيق 
محمد الزحيليء نزيه حماد (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 5٠٠‏ ١ه‏ ٠194م).‏ 

ابن النديم» محمد بن إسحقء الفهرستء (بيروت:دار المعرفة» 194 1ه/9174١م)‏ . 

ابن الهمام؛ كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي السكندريء فتح القدير للعاجز الفقير 
(بيروت:دار إحياء التراث العربي) . 

ابن برهان؛ أبو الفتتح أحمد بن علي البغداديء الوصول إلى الأصولء الطبعة الأولى» تحقيق: 
عبدالحميد على أبو زنيد (الرياض: مكتبة المعارف» 5١7‏ 940١م‏ . 

ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» شيخ الإسلام؛ مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترتينب: 
عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجديء وابنه محمد (الرياض: الرئاسة العامة لشؤون 
الحرمين الشريفين 4١15‏ ١ه)‏ . 

- صحة أصول مذهب أهل المديسة؛ الطبعة "بدون"؛ تصحيح زكريا علي يوسف (مصر: 
مكتبة المتبي» تاريخ النشر "بدون") . 

ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد البستي» الفقات, الطبعة الأولى (حيدر آباد الدكن: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثمانية )١91/8-11781‏ . 


34 


أقائمة المسعادر والمراجم 


ابن حجر: أحمد بن علي العسقلانيء المتوى سنة 8517م التلخيص الحبير في تخريج أحاديث 
الرافعي الكبير, تعليق: السيد عبدالله هاشم اليماني (بيروت: دار المعرفة) . 

- الإصابة في تمييز الصحابة (بيروت: مكتبة المثئى» مصورة عن الطبعة الأولى سنة 1778م) . 

- نزهة النظر شرح تخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر (المدينة المنورة» مكتبة طيبة» 5٠04‏ ١ه).‏ 

- تقريب التهذيبء الطبعة الأولى» تحقيق محمد عوامة (حلب: دار الرشيد 505 ١ه/9/45١م).‏ 

- تهذيب التهذيبء الطبعة الأولى (بيروت: دار الفكرء 404١م‏ . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري (بيروت: دار الفكرء تاريخ النشر "بدون ") . 

- لسان الميزان» الطبعة الثالثة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 505 ١ه/15485م)‏ . 

- الدراية في تخريج أحاديث الهداية» تصحيح: السيد عبدالله هاشم اليماني» (بيروت: دار 
المعرفة» تاريخ النشر بدون) . 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهريء الحلى؛ تحقيق: أحمد شاكر (القاهرة: دار 
إحياء التراث» تاريخ النشر "بدون") . 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقداتء الطبعة الأولى (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة 91/4١م)‏ . 

- الإحكام في أصول الأحكام, الطبعة الأولى» تقديم: إحسان عباسء (بيروت: دار الآفاق 
الجديدة» 5٠.٠‏ ١ه‏ /.1948م). | 

ابن خزعة؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (١١1ه))‏ صحيح ابن خريمة, 
الطبعة الأولى» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي (بيروت: المكتسب الإسلامي 
و" لو/ه/91١م)‏ . : 

ابن نحلكان؛ أحمد بن محمد بن أبي بكر ء وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تحقيق: إحسان 
عباس» (بيروت: دار صادرء تاريخ النشر "بدون") . 

ابن دقيق العيدء إحكام الأحكام شرح عمسدة الأحكام, الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» تاريخ النشر "بدون") . 

ابن رجبء عبدال رحمن أحمدء ذيل طبقات الحنابلة (بيروت: دارالمعرفة» مصورة عن طبعة مطبعة 
السنة المحمدية 7/1719 )١155‏ . ش 


ةما" 


أنائمة المسادر والمراجم ا ل ا ا 0 

ابن رشد [الحد]» أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمدء النامع من المقدمات» تحقيق: المخقار بن 
طاهر التليلي» الطبعة الأولى (الأردن: دار الفرقان 5-٠١8‏ ١ه/588١م)‏ . 

- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصلات 
المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات , مطبوع بحاشية المدونة الكبرى (بيروت: دار 
الفكر مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية»4 175١ه)‏ وأيضا: الطبعة الكاملة 
بتحقيق: محمد حجيء الطبعة الأولى (بيروت: دار الغرب الإسلامي 54-08 .)١1988-1١‏ 

- البيان والتحصيل لما في الممستخرجة من التوجيه والتعليل» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد 
حجي؛ وآخرين (بيروت: دار الغرب الإسلامي 5٠05‏ ١ه/15/85١م)‏ . 

ابن رشد [الحفيد] » محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد » بداية المجعهد ونهاية المقتصا, الطبعة 
السادسة (بيروت: دار المعرفة 5.57 ١ه/‏ 19/45). 

ابن سعد؛ الطبقات الكبرى» (بيروت: دار صادر 15824١ه/154م)‏ . 

- الطبقات الكبرى - القسم المتمم - تحقيق: زياد محمد منصورء الطبعة الأولى (المدينة المنورة: 
امجلس العلمي» بالجامعة الإسلامية 4١17“‏ 1ه/9/4177١م)‏ . 

ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبد البر القرطبي النمري؛ الكافي في فقه أهل المديبة 
المالكي» الطبعة الثانية» تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» (الرياض: مكتبة 
الرياض الحديئة, 15٠٠‏ ١1980-1م)‏ . 

- جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله. (دمشق: دار الفكرء تاريخ النشر 
"بدون") . 

- الاستكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار» حرآن, الطبعة الأولى» تحقيق: علي النجدي ناصفء (مصر: المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية؛ للحنة إحياء التراث الإسلامي). 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد, تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وآخرين» الطبعة 
الثانية (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 5٠5١م‏ . 

ابن عديء أبو أحمد عبدالله بن عدي الرجاني؛ الكامل في ضعفاء الرجالء الطبعة الثانية 
(بيروت : دار الفكر 5.5 ١ه/9486١م)‏ . 


در 


قائمة المصادر والمراجع 


ابن فارس» أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي؛ حلية الفقهاءء تحقيق عبدالله عبدامحسن 
التركي؛ الطبعة الأولى (بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع) . 

ابن فرحون» برهان الدين إبراهيم بن علي» الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب, تحقيق 
محمد الأحمدي أبو النورء (القاهرة: دار التراث» تاريخ النشر "بدون") . 

ابن قدامة» موفق الدين عبدالله بن أحمدء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» (بيروت 
دار الفكر 5:6 ١م)‏ . 

> روضة الناظر وجنة المناظر تحقيق: عبدالعزيز السعيد» الطبعة الثانية (الرياض: جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 1159ه/91/5١م)‏ . 

ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه تحقيق محمد فواد عبدالباقي (بيروت المكتبة 
العلمية) . 

ابن معين» يبى بن معين بن عون بن زياد المري؛ التاريخ (أو تاريخ يحيى بن معين)» تحقيق: 
أحمد محمد نور سيفء الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي بكلية 
الشريعة 795١ه)‏ . 

ابن ملك» عز الدين عبداللطيف بن عبد العزيزء شرح المسار - (تركيا: در سعادت؛ المطبعة 
العثمانية ©118١1719-1ه)‏ . 

ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب. (بيروت: دار الفكرء تاريخ النشر: بدون) . 

ابن بحيمء زين الدين بن إبراهيم بن محمدء فتح الغفار بشرح المنار, الطبعة الأولى» (مصر: 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» 915/5118 ١م)‏ . 

ابن هانئ » إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري» مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية ابن 
هانئع - تحقيق: زهير الشاويش» الطبعة الأولى (بيروت؛ دمشق: المكتب الإسلامي» 
14-.4.0١1م).‏ 

الباحي» أبو الوليد سليمان بن خلفء إحكام الفصول في أحكام الأصولء الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: عبدابحيد تركي (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 5037 ١ه‏ //1941م) . 

- المنهاج في ترتيب الحجاج. الطبعة الثانية» تحقيق: عبدالمجيد تركي (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» 1541م . 


الاو 


أثائمة المسادر والمراجع و و 0 


- المنتقى شرح الموطأء الطبعة الرابعة (بيروت:دار الكتاب العربي 14٠4١ه/584١م)‏ . 

البخاريء أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي» التاريخ الكبير (بيروت: دار الفكرء 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية ٠75١ه)‏ . 

- الجامع الصحيح, (إستانيول: دار الطباعة العامرة» لاي تصوير: المكتبة الإسلامية) . 

البخماري؛ علاء الدين عبدالعزيز» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البردوي» (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 1184ه/15174م) . 

البزدوي» فخر الإسلام علي بن محمد» أصول البزدوي - بهامش كشف الأسرار - (بيروت: 
دار الكتاب العربي» 5 179ه/191/5م) . 

البسوي؛ أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسويء المعرفة والتاريخ, الطبعة الثانية» تحقيق أكرم 
ضياء العمري؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة 54٠.‏ ١ه/941١).‏ 

البصريء أبو الحسين محمد بن علي بن الطيبْ» المعتمد في أصول الفقه, الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد حميد الله (دمشق المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» 751١م‏ 19514م). 

البغدادي؛ القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر (؟471ه)» الإشراف في مسائل الخلاف, 
(تونس: مطبعة الإرادة» تاريخ النشر "بدون") . 

البغدادي» صفي الدين عبدالمؤمن بن عبدالحق» مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, 
تحقيق: على محمد البجاويء الطبعة الأولى (بيروت: دار المعرفة “ا/ا"8 1ه/ة 5١م).‏ 

البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر بن محمدء الفرق بين الفرق, تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد» 
(بيروت: دار المعرفة تاريخ النشر "بدون") . 

البكري عبدالله بن عبدالعزيز الأندلسي معجم ما استعجمء تحقيق: مصطفى السقا (بيروت: 
عالم الكتب) . 

البوصيري؛ أحمد بن أب بكر بن إسماعيل الكتانيء مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: تحقيق: 
محمد المنتقى الكشناوي» الطبعة الثانية (بيروت: دار العربية 4:57 ١م)‏ . 

البيضاوي؛ عبدالله بن عمر بن محمد؛ منهاج الوصول في علم الأصول - المطبوع مع شرحيه 
نهاية السول ومناهج العقول - (مصر: مطبعة محمد علي صبيح» تاريخ النشر: بدون). 

البيهقي» أبوبكر أحمد بن الحسين, السنن الكسبرى, الطبعة الأولى (حيدر آباد: مطبعة مجلس 
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الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة؛ الجامع الصحيح -وهو سئن الترمذيء تحقيق: 
أحمد شاكرء ومحمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم عطوة؛ (مصر: مصطفى البابي الحلبي 
858-18 1ه . 

التفتازالي» مسعود بن عمر بن عبدالله» سعد الدين» حاشية على شرح العضد على مختصر 
المنتهى» الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الكبرى الأميرية يبولاق» 61١7915‏ . 

التبكتي» أحمد بن أحمد بن أمد نيل الابعهاج بتطريز الديباج؛ (مصر: مطبعة السعادة 
ال 1917م . 

التهانوي» ظفر أحمد العثماني؛ إعلاء السئن» تحقيق: محمد تقي عثماني» (باكستان: إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية) . 

الجبرتي الزيلعي» إبراهيم المختار أحمد عمر "مقدمة التعليق" على كتاب مسائل لايعذر فيها 
بالجهل على مذهب الإمام مالك» شرح العلامة الأمير محمد بن محمد بن أحمد 
السنباوي» على منظومة بهرامء الطبعة الثانية (بيروت: دار الغرب الإسلامي 
5 اه/" 54 ١م).‏ 

لمجبىء» شرح ألفاظ المدونة» تحقيق: محمد محفوظء الطبعة الأولى (بيروت: دار الغرب الإسلامي 
4.5١ه/1985م).‏ 

الجرجاني علي بن محمدء التعريفات, الطبعة الأولى» (بيروت دار الكتب العلمية؛ "1٠4١م‏ 
1548م . 

الجويني» أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله» إمام الحرمين؛ البرهان في أصول الفقه الطبعة الثانية» 
تحقيق: عبدالعظيم الديب» (القاهرة: دار الأنصار» ٠٠4١م‏ . 

الجيدي: عمرء العرف والعمل في المذهب ال الكي ومفهومهما لدى علماء المغرب. (الرباط: 
اللجنة المشتركة لإحياء التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة 
الإمارات العربية المتحدة» 94057١م)‏ . 

الحازمي؛ أبو بكر محمد بن موسى الحمذاني» الاعتبار في الناسخ والمدسوخ من الآثار الطبعة 
الأولى» تحقيق عبدالمعطي قلعجي (حلب: دار الوعي» 407 ١ه)‏ . 
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الحاكم: أبوعبدالله محمد بن عبدالله, المستدرك على الصحيحين في الحديث. (الرياض: مكتبة 
المعارف» مصورة عن 5 دائرة المعارف بحيدر أباد-الدكن) . 

الححويء محمد بن الحسن, الثعالبي» الفاسي» الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» الطبعة 
"بدون " تعليق: عبدالعزيز عبدالفتاح القارئ» (المدينة المنورة: المكتبة العلمية 91 1١ه/‏ 
/51١م)‏ . 

الحربي» أبو إسحاق إبراهيم بن اسحاق» غريب الحديث؛ تحقيق: سليمان العايد» الطبعة الأولى 
(مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مجامعة أم القرى 
16 . 

الحطاب أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» الطبعة 
الأولى (مصر: مطبعة السعادة» 617979 . 

حلولو» أحمد بن عبدالرحمن القيرواني» التوضيح شرح التنقييح؛ (تونسء المطبعة التونسية 
٠١/4‏ 5١م).‏ 

الخبازي؛ جلال الدين عمر بن محمد بن عمرء المغني في أصول الفقه. تحقيى محمد مظهر بقاء 
الطبعة الأولى» (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 5٠7"‏ ١ه)‏ . 

الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي» غريب الحديث تحقيق عبدالكريم العزباوي 
الطيعة الأولى (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى .)١94817-115-5‏ 

الخطيب البغدادي» أبوبكر أحمد بن علي» تاريخ بغداد, الطبعة "بدون" (القاهرة: مطبعة الخانخي 
مم ١1991م).‏ 

- الفقيه والمتفقه, الطبعة الثانية» تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري (بيروت: دار الكتب 
العلمية» 4٠٠‏ ١ه/194م)‏ . 

الدارقطبي؛ أبو الحسن علي بن أحمد. سنن الدارقطبي, الطبعة الثانية؛ (بيروت عالم الكتب» 
]5483 ام) . 

الدردير أبو البركات سيدي أحمد» الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي بتقريرات محمد 


عليش (بيروت: دار الفكر) . 
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الذهبي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان» تلخيص المستدرك (الرياض: مكتبة المعارف» 
مصورة عن طبعة دائرة المعارف بحيدر آباد الدكن) . 

> ميزان الاعتدال في نقد الرجالء تحقيق: علي محمد البجاوي (بيروت: دار المعرفة) , 

- المغني في الضعفاء, تحقيق نور الدين عترء الطبعة الأولى (حلب: مطبعة البلاغة» 781١ه).‏ 

الرازي فخخر الدين محمد بن عمر بن الحسينء المحصول في علم الأصولء الطبعة الأولى؛ تحقيق: 
طه جابر فياض العلواني» (الرياض:جامعة الإمام محمد بسن سعود الإسلامية» 
40 ه/1948م). 

الراعي» محمد بن محمد الأندلسيء انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك؛ الطبعة 
الأولى» تحقيق: محمد أبو الأحفان (بيروت: دار الغرب الإشلامي؛ 1981م) . 

الزبيدي» سد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموسء (القاهرة: المطبعة الخيرية؛ 
كظاه 97 19م). 

الزرقاني » محسد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد المصري الأزهري الزرقاني »2)1١١177(‏ شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك» (بيروت: دار الفكر 5-01١‏ ١ه/941١م)‏ . 

الزركشيء محمد بن عبدالله, إعلام الساجد بأحكام المساجدء تحقيق: أبو الوفا مصطفى 
المراغي» الطبعة الثانية (القاهرة: وزارة الأوقافء المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
جنة إحياء التراث الإسلامي 1١7‏ ١ه)‏ . 

الزركلي؛ غير الدين؛ الأعلام» الطبعة السادسة (بيروت: دار العلم للملايين» 1985١م)‏ . 

الزيلعي» أبومحمد عبدالله بن يوسف, ؛ نصب الراية لأحاديث اللهداية» الطبعة الثانية (اسم البلد: 
بدون. المكتبة الإسلامية» 15819 1ه/191/7م) . 

الزيلعي؛ فخر الدين عثمان بن عليء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الطبعة الأولى (مصر: 
المطيعة الكبرى الأميرية ببولاق 1718م . 

السبكي» علي بن عبدالكافي» والسبكيء تاج الدين عبدالوهاب بن عليء الإبهاج في شرح 
المنهاج, تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى (القاهرة: مكتبة الكليات 
الأزهرية» 5.١1١‏ ١اه/‏ 1941م). 

سحنون عبدالسلام بن سعيد التنوخيء المدونة الكبرى» (بيروت: دار الفكر مصورة عن الطبععة 
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الأولى بالمطيعة الخخيرية»4 5 117١ه)‏ . 

السرحسيء محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسيء الطبعة "بدون"» تحقيق: أبو الوفاء 
الأفغاي» (حيدر آباد: لحنة إحياء المعارف النعمانية» ؟/ا"1١ه)‏ . 

سعيد بن منصور المخراساني؛ سئن سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 5١8‏ ١مأ‏ © 54١م)‏ . 

السكاكي» أبويعقوب يوسف بن محمد بن علي» مفتاح العلوم؛ (مصر: مطبعة التقدم العلمية, 
14ه). 

السمرقندي أبو بكر محمد بن أحمدء ميزان الأصول في نتائج العقول, تحقيق: محمد زكي 
عبدالبر» الطبعة الأولى (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي»4 5٠‏ ١ه)‏ . 

السمهوديء علي بن عبدالله بن أحمدء خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى (المدينة المنورة: المكتبة 
العلمية ؟11915ه/917١م)‏ . 

سيفء أحمد محمد نورء عمل أهل المديئة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين» الطبعة 

. الأولى (مصر: دار الاعتصام /151 ١ه‏ /ا/91١م)‏ . 

السيوطي حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرء المتوقى سنة ١31م:‏ طبقات المفسرين» تحقيق: 
علي محمد عمرء الطبعة الأولى (مصر: مكبة وهبة؛ 195١ه/91/5١م)‏ . 

- تدريب الراوي في شرح تقريب السواوي, تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف» الطبعة الثانية 
(مصر: دار الكتب الحديئة 186 1ه/955(م) . 

الشاطبي؛ إبراهيم بن موسىء الموافقات في أصول الشريجة» شرح وتعليق عبدالله دراز» الطبعة 
الثانية (بيروت: دار المعرفة» 486" امله/91١م)‏ . 

الشافعيء محمد بن إدريسء أبو عبدالله الأم» الطبعة "بدون" (مصر: دار الشعب»)788١ه)‏ . 

- الرسالة: تحقيق: أحمد شاكرء الطبعة الأولى (مصر: مطبعة تقطن البابي الحلبي» تاريخ النشر 
"بدون") . 

الشنقيطي: عبد الله بن إبراهيم العلويء المتوق سنة 775١١دء‏ نشر البنود على مراقي السعود. 
الطبعة "بدون" (المغرب, الإماراث؟ اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي) . 

الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمدء نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
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الأخبار (بيروت: دار اليل “91/7 1-) . 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء (بيروت: دار الفكرء تاريخ النشر: بدون). 
الشيباني» أبو عبدالله محمد بن الحسن, الحجة على أهل المدينة: الطبعة الثالئة» تحقيق وتعليق: 
السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» (بيروت: عالم الكتب 4.7 1م-19413م) . 
الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» اللمع في أصول الفقه؛ الطبعة الثالثة» (القاهرة: مطبعة 
البببي الحلبي» /11"7/1-//501١م)‏ . 
- التبصرة في أصول الفقه, تحقيق: محمد حسن هيتوء (دمشقندار الفكر» 5٠٠‏ ١ه/194م)‏ . 
- طبقات الفقهاء. تحقيق: إحسان عباس.ء الطبعة الثانيية (بيروت: دار الرائد العربي 
4 1ه/1981م). 
- شرح اللمع؛ تحقيق: عبدامجيد تركيء الطبعة الأولى» (بيروت دار الغرب الإسلامي» 
54 ١ام/‏ 1948م). 
الصنعاني» عبدالرزاق بن همام- انظر: عبدالرزاق 
الصنعاني؛ محمد بن إسماعيل الأمير» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار تحقيق: محمد محبى 
الدين عبد الحميد (المدينة المنورة: المكتبة السلفية) . 
الطبراني» أبو القاسم سليمان أحمد بن أيوب, المعجم الصغير: .تصحيح: عبدالرحمن محمد 
عثمان» الطبعة الثانية» (بيروت: دار الفكر 5-61١‏ ١19481-1م).‏ 
- المعجم الأوسط الطبعة الأولى» تحقيق: محمود الطحان (الرياض: مكتبة المعارف 
ه.؛ اه/هم9 ١م)‏ . 
الطحاوي؛ أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح معاني الآثار, تحقيق: محمد زهري النجار 
الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» 199١91/9/21١م)‏ . 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني » المصنف» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية (دمشق: 
المكتب الإسلامي» 57 0943/21 ٠‏ 
العجلوي» إسماعيل بن محمدء المتوق سنة 517١١اد‏ 'كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من 
الأحاديث على ألسنة الناس» (بيروت مؤسسة الرسالة, 117١م‏ . 
العطار» حسن بن محمد بن محمودء حاشية العطار على جمع الجوامع (بيروت:دار الكتب 


كرن ارك 
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العلمية) . 

العظيم آبادي» أبو الطبب شمس الحق» محمد عثمان» عون المعبود شرح سنن أبى داود تحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمانء الطيعة الثانية (المديئة المنورة: المكتبة السلفية 188١ه)‏ . 

- التعليق المغني على الدارقطبي؛ الطبعة الثانية (بيروت: عالم الكتب» 5١7‏ ١م)‏ . 

العلائي» صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي, جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ 
الطبعة الثانية» تحقيق: حمدي السلفي (بيروت عالم الكتبء» مكتبة النهضة العربية 
/1 5 1ه/5 98 ام) : 

عليشء أبو عبدالله محمد بن أحمدء فتح العلي المالك في الفدوى على مذهب الإمام مالك, 
(مصر: مصطفى البابي الحلبي وأولادف 31/8 امأ 968١م‏ . 

العليمي» أبو اليمن عبدالرحمن بن محمد المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمدء تحقيق: 
محمد محبي الدين عبدالحميد» مراحعة: عادل نويهضء الطبعة الأولى (بيروت: عالم 
الكتب 4١37‏ ١1ه/341١م)‏ . 

عياض بن موسى بن عياض السبتي؛ ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛: الطبعة الثانية» 
تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي وآخرين (المملكة المغربية: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 4١1"‏ ام/ 1541م) . 

- مشارق الأنوار على صحاح الآثار (تونس: المكتبة العتيقة» القاهرة: دار الفراث) . 

العيني» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد. البئاية في شرح الحداية , الطبعة الأولى (بيروت: 


دار الفكر .)١5٠١1‏ 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري (دمشق: إدارة الطباعة المنيرية» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي) . 


الغزالي» محمد بن محمد بن محمد المستصفى من علم الأصولء الطبعة الأولى (مصر: المطبعة 
الأميرية ببولاق» 004 . 

- المنخول من تعليقات الأصولء الطبعة الثانية؛ تحقيق: محمد حسن هيتو (دمشق: دار الفكرء ' 
4ه .198م). 

الغماري؛ أبو الفيض أحمد بن محمد بن الصديقء الحداية في تخريج أحاديث البداية» تحقيق 
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مجموعة من الباحثين؛ الطبعة الأولى (بيروت: عالم الكتب 1407 19419-1) . 

- مسالك الدلالة في شرح مان الرسالة» (بيروت: دار الفكر) . 

العَرّي)» بحم الدين محمد بن محمد بن محمدء الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة؛ تحقيق: 
جبرائيل حبور» الطبعة الثانية» (بيروت: دار الآفاق الجديدة» 1919م) . 

الفارسي؛ الأمير علاء الدين علي بن بلبان؛ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ الطبعة الأولى» 
ضبط كمال يوسف الحوت (بيروت دار الكتب العلمية /5.1 1-/19م9١)‏ . 

الفريابي؛ جعفر بن محمد بن الحسن؛ أحكام العيدين» تحقيق وتخريج: أبو عبدالرحمن مساعد بسن 
سليمان بن راشدء الطبعة الأولى (بيروت: مؤسسة الرسالة» 1405١-1985م)‏ . 

الفيروزآبادي؛ محد الدين محمد بن يعقوبء القاموس المحيسط؛ تحقيق: مكنب تحقيق التراث؛ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة 405١م‏ 1985م) . 

القارى؛ الملا علي بن سلطان محمدء مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (باكستان: مكتبة 
امدادية» ملتان ٠119ه-.ل/ا9١).‏ 

القراي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول في اختصار اللحصول» 
تحقيق: طه عبدالرؤوف سعدء (القاهرة: المكتبة الأزهرية» 91/7١م)‏ . 

- نفائس الأصول في شرح المحصول, أصول فقهء خط مغربي 1770م؛ دارالكتب المصرية 
»+ شريط مصور. 

- أنوار البروق في أنواء الفروقء أو الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ‏ المعروف 
بالفروق - (بيروت: عالم الكتب مصورة عن طبعة دار إحياء الكتب العربية يكصر سنة 
517 اه. 

القرشي عبدالقادر بن محمد الجواهر المضية في طبقات الحنفية: تحقيق عبدالفتاح الحلو 
(الرياض: دار العلوم - طبع بالقاهرة مطبعة عيسى البابي الحلبي 199١ه/1919م)‏ . 

القرطي أبو عبدالله محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن, الطبعة الثانية» تصحيح جماعة من 
المصححين (مصر: مطبعة دار الكتب المصرية» 188١م‏ /9565١م)‏ . 

القونوي» قاسم بن عبدالله الرومي» أنيس الفقهاء, تحقيق: أحمد الكبيسي الطبعة الأولى (حدة: 
دار الوفا 85-5 .)١9585-١‏ 
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الكاساني» علاء الدين أبوبكر بن مسعود (/1./هه)ء بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الطبعة 
الثانية (بيروت دار الكتاب العربي 505 ١ه/194837)‏ . 

الكلوذان» أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسنء التمهيد في أصول الفقه؛ تحقيق: مفيد أبو 
عمشة: ومحمد بن علي إبراهيم؛ الطبعة الأولى (مكة المكرمة: مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامي؛ يجامعة أم القرى "50 ١1ه/15825١م)‏ . 

اللكنوي» أبو الحسنات محمد بن عبد الحي» الفوائد البهية في تراجم الخحنفية» (تصوير: بسيروت» 
دار المعرفة» تاريخ النشر "بدون") . 

مالك بن أنسء الموطأء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (مصر: دار إحياء الكتب العربية» تاريخ 
النشر "بدون") . 

- الموطأ برواية ابن زياد» تحقيق محمد الشاذلي النيفر» الطبعة الثالئة (بيروت دار الغرب الإسلامي 
دح اه/198م). 

مخلوف محمد محمد» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» الطبعة "بدون" (تصوير بيروت: 
دار الفكرء تاريخ النشر "بدون ") . 

المرغيناي» برهان الدين على بن أبي بكر الهداية شرح بداية المبتدي (المكتية الإسلامية) . 

مسلم بن الحجاج القشيري؛ صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» تاريخ النشر: "بدون") . 

المشاط حسن بن محمدء الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» الطبعة الأولى» تحقيق شيخنا: 
دعبدالوهاب أبوسليمان» (بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ 505 585/21١‏ ١م‏ ) . 

المتبحي» أبو محمد على بن زكرياء اللباب في الجمع بين السنة والكتاب, الطبعة الأولى» تحقيق: 
محمد فضل عبدالعزيز المراد (حدة دار الشروق 57 1ه/5/7١م)‏ . 

المنذري؛ عبدالعظيم بن عبدالقوي؛ مختصر سنن أبي داود, تحقيق أحمد شاكر: ومحمد حامد 
فقي (بيروت دار المعرفة 54٠.٠‏ 1ه/.15/8م) . 

المواق» أبو عبدالله محمد بن يوسفء التساج والإكليل بهامش مواهب الجليل؛ الطبعة الأولى 
(مصر: مطيعة السعادة» 759١م‏ . 

الموصليء محمد مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم (بيروت: دار الندوة 


كخم" 
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الجديدة» 1985م/ه١5١م)‏ . 

النجار» أبو عبدالله محمد بن محمود بن الحسن البغدادي؛ أخبار مديئة الرسول - المعروف 
بالدرة الثميئة - تحقيق: صالح محمد جمال» الطبعة الثالئة (مكة المكرمة: مكتبة الثقافة» 
11 281). 

النسائي» أبو عبد الرحمن بن شعيب (7.*اه) » سنن النسائي - بشرح الحافظ جلال الدين 
السيوطي وحاشبة الإمام السندي - عناية: عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية» (حلب: 
مكتبة المطبوعات الإسلامية» 4.5 1ه//15/85م) . 

النسفي عبدالله بن أحمد» كشف الأسرار شرح المنار» الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق» 01715 . 

النووي؛ يحيى بن زكرياء المجموع شرح المهذب. (المدينة المنورة: المكتبة السلفية) . 

اهادي حموء ومحمد أبو الأجفان» مقدمة تحقيق كتاب الرسالة الفقهية؛ لأبي محمد عبدالله بن أبي 
زيد القيرواني؛ الطبعة الأولى» (بيروت: دار الغرب الإسلامي» 405١م‏ /19/45م) . 

الهلالي» أحمد بن عبدالعزيز السجلماسيء نور البصر شرح المختصرء الطبعة "بدون" (فاس: 
طبعة حجرية قديكة» تاريخ النشر "بدون ") . 

الهيشمي» نور الدين علي ا بكر» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ الطبعة الثالئة (بيروت: دار 
الكتاب العربي) . 

- غاية المقصد في زوائد المسند» رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى يمكة تحقيق وتعليق حمزة 
عبدالله حمزة» عام /4.1 ١ه‏ (5037 19419/1م) . 
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رك الَِينَ يَكيُمُونَ مآ أَنْلنَا مِنّ بيات وَالْهُدَى...4 0ك ع ع م م ال 
إن الظنّ لآ يعني م مِنَ الْحَقّ شين لاس م بم م م مم م سم مم سم م م سم 44 
نا نَحْنْ تَرْلَا الذكرَ وإنا لَهُ َحَافِظُونَ ا ا ع 2 
#إنا كل شيء ععلقناه بقدر ...8 انا 
لالَذِينَ يَستَِعُون الْقَوْلَ فيَتبعُونَ أحستة أوليك الذِينَ مَدَاهُمُ اله وليك هُمْ أونُو الألباب سس :م 
رما شهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْر اعم ست سم محم ان بست م خم سم مس سم سم ما ست مم سم ست و إلا 
موا أل لخر دعقم لا شر سمي 0 
هلولا تقر مين كل فرقةٍ مَنهم طَائَِليَعقَُوأْ في الدين ويروا قَوْمَهُم ذا رَحَموَا لهم لله 
يَحْذَرُونَ اا اح ححص عا سس م ساس ساح ساح سس ا سإ[ 
لإفَمَن كان نكم مريضاً أو به أَذى من رأسيهِ فقي مّن صيّام أ صَقَةٍ أو سئي م وى 
الأقد جعَل الله لكل شيء درا 4 د ل ا م 
قل ! إِنْمَا حَرْمْ ري الْفْوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما يَطَنَ والإنم وَالْبَغِي بير الْحَقَ وأن , شر كوأ با | بالله مَا لم 
79 ل به سلطانا ١‏ وأن تقولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ» مس دف وب عد مسد ري 1 
ا ضر أحَدَكم الموت إن ترك حيرا الوصية للوالدين والأقريين» مس لاا 
(انزرك به و بك م 
#وآن تقولا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ» موه مم ممم مام سس سس سس 414 
وإ أححَذْ الله ميقاق الذْرِينَ أو' وا الوب بن زقنس ولا لتر 06 لمم عم ع م ست إلا 
لوَإذًا قرئ الْقرَآْ فَاستمعُوا لَهُ وَأنصئُوا آمآ كُْ حَمُون سس سس سس 4 ل 6 31 


- مض اسم 


#إوإذًاة قرئ الْقَرَآنْ فَاسكَِعُوا لَهُ وأنصئُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في فسك ضرعا وخجيفة ودون 


اْجَهْرِ مِنَ الْقَوْل بالْعُدُوَ وَالأصّال ولا كن مَنَ الكافلين» سس سس 111 
لون لظن لكي من لحن تيد . عا ما ساح ساح سح عض ع حم اح سا سحام ماح ساح سح سما ام سس 84 
#والجروح قصاص# عع ع ب ل م ل ع ل ل 210522 


“لضت 


ع 


#(والمابقونَ الأولون مِنَ الْمهَاحرِينَ وَالأنْصّارٍ والْلِينَ اتبعوهٌم بإِحْسّان رضي اللهُ عنْهُمْ ورضوا عَنْهُ 


وعد لَّهُمْ حنات تجري تَحْتها الألهار حَلِدِينَ فبها أبدا ذَلِكَ الَْْر اميم سس 61ر1 
لإ والمطلقات و د ددد131دو1وو-0 
#والوالدات يرضعن أولادهن# 4-9و 
لوحَحَدُوأ بها واستيقكئهآ أنفسئهُم» ماحم مح مان اح م سات ام عام م مت سامت ماما ام ا ست 641 
ولا تر وازِرةٌ وزْرٌ أخرى» سس سس سس سس 18 
لأولاً تف ما لَيْسَ لَك به عل ساب صم ل مح م سن عب م م م حم ساسم ا م سا مح ل سس ست 44 لات 
لإولاً نكما الشهَادةة ات م ا ل اما وا ةد يكنا لمق 
لأولا تيمُمُوا الث مِنْهُ فقون 001009 0 
#وما تُفرّق نين أوثرا الْكتَاب إلا ين بَمْدِ مَا حَآعنْهُمُ الت ساسع م سس ص سس سس وا لاع إلا 
#إومًا كان لِمُؤْمن ولا مؤمنة ! إذا قضى الله ورسولَه أمْرا إن يكونٌ لهم اير لخر من أثْرهم ع لاس 
#إومن دخله كان آمناك ب 

وَيُحَرَم عَلَيْهمُ الْحَبائت» ا 2ل 
ليا يها ارين آمتوا كوئوا قََامِينَ بلقن شهَدَاءَ للي سدس د سس سس 0 
اليا أيها ارين آمنوا لا تا كلوا أنوالَكُمْ بنك بِالبَاطِل إلاّ أن تَكُونٌ يَحَارَة عن تَراض متك سس ولام 
لأا يها لذن آممُوا إن حَآعَكُْ فَاميق يني .4 حي سه ل 
لأا ها رول بلع م1 أنرل َك من ربك و وإن لَمْ تفْعَلَ هما بَلَْتَ رِسَلَهُ وَاللَهُيَعْصِمّكَ من الناس) 5غ 
2 حرفو كما يِفو أبناميم» 0 00000000 

لع 


0100 


ى مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال فقال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان يغتسل عثل هذا) حب سا بص يه ع ماح ع اح حا سحا ان صا حم ناح اح م سان صاح بساحت ماس م سات أ[ 3 9 
ركنا الناس على أن دية الحر على عهد النبى صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل سس د 1 ول 
ذن بلال مرة بليل...) 001010101178 ذ 1 00 
نرأني أي بن كعب القرآن فأهديت إليه قوساًء فغدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقلدّهاء فقال 

ابي صلى الله عليه وسلم: تقلدها من جهنم ا 11 
قيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا 

فإني أراكم من وراء ظهري) الب 2255 اليل 
قيمت الصلاة» فسوّى الناس صفوفهم: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم...) سسسب 1/117 
قيمت الصلاة» فعرّض للنبي صلى الله عليه وسلم رحلٌ فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة) صن سان 
كما يقول ذو اليدين؟) اح ب سا ام محم سا اح صا اح عا ما ماس م سات م سا سا اس سا ا 16 
ألا إن دية المخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا؛ مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها) ٠17‏ 
أمر بلال أن يشقع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) سس 1148 
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة) ساسح لسسع سس سس سس ا اس سس 11801 

حل 


أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» إلا الإقامة) اس سح عع حسام سس 
أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتا ولعقبه)8/؟" 
أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره؛ فيكبر حين يقوم؛ ثم يكبر 


حين يركع اع ماح ام اصح عات حاص ساع اصح احاح ساح ص حمس سات ماصع صم ست م سس ا اس ا سح ع 31 
أن أميراً كان بمكة يسلم تسليمتين فقال عبدالله: أََى علقها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

يفعله) ساسح صم مد ساس نصح ساح مع سس ساح سا سح سس ا عل ا اسع اس اس ما ساس سس سس 1/6 1 
إأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاز شهادة رحل وين الطالب) سس مس سس 80113 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية ع ست و4 1 


"9 “. 


(أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) 00 القن 
(أن البي صلى الله عليه وسلم قضى بديتها وبغرة في جنينها) ل 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) سس 311 
(أن الببي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة) سح ا سس 11 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض ده م 1/4 7 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد سبعاً وحمساً) سس ل 
(أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم) ١5٠‏ 
(أن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحع فيناديه..) سس 1187001 
(أن بلالاً كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين) ا مي 11 
(أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الصلوات وقتين إلا المغرب) عدي ا 
(أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال... دنياكد ايوم 
(أن رجلاً سأله عن وقت الصلاة» فقال له : صل معنا هذين) م سي ا د ا 
(أن رسول آلله صلى الله عليه وسلم أخحذ من معادن القبلية الصدقة) ساسع حرا ع م ست سا م 4 4 39 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال 000 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه) لح ات ا 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذاء ومد يديه عرضاً)"١‏ 
(أن رسول الله يِه قال : لا تسبقني بآمين) 1/7 
(أن رسول الله ييه قضى أن اليمين على المدعى عليه) ل سس و 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد) لاد مضا ألم 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الحنين يُقتل في بطن أمه بغرّة عبلو أو وليدة) سس .4م 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه: فهي له بتلة» ولا يجوز للمعطي 
فيها شرط ولا ثنيا) ا اح م سمس نامسا حا اسان ام ا تس سا ص ص سسا سا ماس سس ست 117ل 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبّيّة 0000 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أَذْن الموذن بالفجر قام فصلى ركعتي الفجرء ثم حرج إلى 
المسجد وحرم الطعام وكان لايؤذن حتى يصبح) سمي مم م سم م مم سام م سح ما سام طام ساس سس ست 8/15 ١‏ 


"94. 


(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة وأبوبكر وعمر) ١914‏ 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» وأبو بكر وعمر)7 7٠١‏ 


(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرّ يبسم الله الرحمن الرحيم وأبابكر وعمر) ست 18484 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة تلقاء وحهه) 0 لان 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وحهه) مي 1 


(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب) -- 165 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الحنازة) 771 
(أن رسول الله صلى الله عليه وستلم كان يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات» وف الركعة الثانية مس 


تكبيرات قبل القراءة) سصاع عام م م م مات مسن مح ماح م مات امات امس م مم م مس سن مسح سا سات سس ا ست ل 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية 
خسا) ل د دنال ريق 
(أن رسول الله َه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة) 20 ل ل 
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملاً فقال أيوذيك هوامّك؟ -س-- 5*٠.‏ 


(أن زيد بن أرقم صلى على جنازة فكبر عليها مسأء وقال: كبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم)519 
(أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم يكبر في الأضحى) مس سس سس سس سس سس سس 31101 
(أن عبدالله بن زيد بن عبدربه وقف حائطأء فجاء أبواه فقالا له: إنه قوام عيشناء فرده النبي صلى الله 
عليه وسلم) لم مس سم م م سمح سم ا م م مس 3013 
(أن عثمان بن عفان كان يقول في خخطيته قلما يدع ذلك إذا حطب: إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة 
فاستمعوا له وأنصتوا) ةا 0 
(أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيير» فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا 
رسول الله إني أصبت أرضاً بخير عه ص سي سس سس سس ع تاس ست 4 91 
(أن عمر بن النطاب كتب إلى بعض عماله: أن اعط الناس على تعليم القرآن) 1851 


(أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم فلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ول يكبر إذا فض وإذا رفع - ١14‏ 
(أن ناساً من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يُقروهم؛ فبينما هم 


ارد 


كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا احاح عع صمح سا ممح سا سس حا سا سا ا اس ام ام سس 3788 
(أن ناقة لليراء بن عازب دلت على حائط رحل فأفسدت فيه» فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها) ل لو 


(أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علّمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لاإله إلا الله سس ١9/٠.‏ 
(أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرّوا بماء فيهم لديغ أو سليم» فعرض لهم رجلا من 


أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ ل 
(أنه استأذن أن مان ل3 انوس 3 إنازة القن شيا سهاء للم روا يسأله ويستأذنه حتى قال: 
أعلفه ناضحكء وأطعمه رقيقك) ع مح سح سح سنس نسح سس سح سم سم ا ع 4 4 1 
(أنه دخخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه) 1 
(أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً)؛ )١‏ 
(أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تسبقني بآمين) ل 
(أنه لم يأعذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب) لس سس مس 22 6 0 1 
(أنه مرّ على قاص يقرأ ثم سأل؛ فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ 
القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس) مس ا 
(أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يقطّع قراءته آية آية) عسيد زان 
(أنهى عن كل مسكر أسكر عن الصلاة) امام م م ع م م م اس سس سس سس ست ]ا 8 
(أو اطعم ثلائة آصع من مر على ستة مساكين) اس لت الا 
(أو اطعم ستة مساكين نصف صاع طعاماً لكل مسكين) سمي سس يس سمح مم بس سا م عمسم م تسسات وإ و 
(أيما بيّعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان) 11111 
(أيها الناس إنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين» البصل والثوم؛ ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا وجد ريحهما من الرحل أمر به فأخرج إلى البقيع) سس سس سس سس سس 8 
(إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني) صم م م م مم سان امس م سس مم سنن سان عام م سات ساسا سس سس 3/06 
(إذا اعتلف البيعان استحلف البائع) _ م م ا ل 
(إذا اتلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان) وز 0 
(إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يترادان) مام سس 1 لسع ارال ١١‏ 


ان" 


(إذا استأذن أحدكم ثلاثاً لم يؤذن له فليرج) وي و م 1 
(إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا) سات سح سس سس 111 
(إذا تبايع الرحلان فكل واحد منهما بالخيار) 1 
(إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه؛ فإن أسقاه شرابا 
فليشرب منه ولا يسأل عنه فإن عشي منه شيء فليكسره بشيء) سم مات م ا ا 1114 


(إذا صليتم الفحر فإنه وقتٌ إلى أن يطلع قرن الشمس الأول ثم إذا صليتم الظهرفإنه وقت -س-- ١6١‏ 
(إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها إلى الأسواق وتغدو الملائكة فتجلس على باب المسجده 


فتكتب الرحل من ساعة والرجل من ساعتين» مي 
(إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد فكتبوا من جاء إلى المجمعة؛ فإذا تحرج الإمام 

طوت الملائكة الصحف 1100110 
(إذا كان يوم الدمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول سسسب وهم 
(إذا مضى للنفساء سبع؛ ثم رأت الطهر فلتغتسل؛ ولتصّل) احم ام محم ماس سا م سس سم ما سس 371 
(نَ الإقان لير إلى الْمَديَةٍ كما تأرز الحم إلى حخْرِها) م ا ا 
(إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطانء فإذا ارتفعت فارقهاء ثم إذا استوت قارنها) سس 111 
(إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث) لسسع سس 1019 
(إن المدينة تنفي عبثها كما ينفي الكير حبث الحديد) اح صن معام عست مدع سات ممعم سس ا سا سس 617 261 
(إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) ااال 
(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة) ماس ست /91 1 
(إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) لاعس 51 
(إن بلالاً يوذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) مسب سي نا 
(إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قالت: ولم يكن بينهما إلا مقدار 

ما يصعد هذا وينزل هذا) حم احاح مامح اح سم ات عات ام ست ساح امن ماص صم اصح عاب باب اساس بس سسحت 4[ 
(إنَ جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة:» وما فوق ذلك فدية المرأة على النصف من 

دية الرحل) 1# يي 0غ 


(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوفء حتى إذا قام في 


 "ةا/‎ 


مصلاه انتظرنا أن يكبر...) سامح عن ماح عا م عم م سح قا من مامح تح سامح ساس بابس ساس ست لا ١‏ 
(أن رسول الله يله علمه الآذان تسع عشرة كلمة) اماس مس سم سس مم ع سن سس سم سس 1 | 
(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النحاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى 

فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات) ا 
(إن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وإن أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها) يي ان 
(إن معاذا لما قدم اليمن لم يأخحذ الزكاة إلا من الحنطة والشعير والتمر والزريب) د ا 
(إن وحدته في قرية مسكونة أو سبيل ميتاء فعرّفه» وإن وحدته في خحربة حاهلية أو ف قرية مسكونة 

ففيه وف الركاز الخمس) ل ل 1222ل 
(إنك تؤذن إذا كان الفحر ساطعاًء وليس ذلك الصبح؛ إنما الصبح هكذا معترضاً) ا 0 
(إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان) سس سم 1 6 
(إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا...) 002 
(إثما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة غير أنه 

يقرل 99-11230000000 3# 
(إنه من أعطي شيئاً حياته فهو له ولورثته فأمسكوا عليكم أموالكم) قمع د يع عم 
(احتئب ما أسكر من ثمر أو زبيب أو غيره) اام حم مس سا مام سام سا اس سا مات سس 187 6 
(احتحم ابي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه؛ ولو كان حراماً ل يعطه) ست ا 
(اختلس الشيطان آية بسم الله الرحمن الرحيم من الأئمة) مس سس سم مسد 1/698 


(اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأحرى بححر فقتلتها وما في بطنهاء فاتصموا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية حنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة على عاقلتها) 74١‏ 


(اقرؤا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به) ا 
(اقرؤواء يقول العبد الحمد لله رب العالمين) ماسم ما صا ما سا سمس م سا سس سا سس اس ست 8[ 
(البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)1؟ 
(البيعان بالخيار مالم يتفرقا) 00 0ل 
(البينة على المدعى» واليمين على من أنكر) لضن 
(التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخخرة والقراءة بعدهما كلتيهما) ا لاا 


"958 


التهارس 0202021 ا اا 
(الركاز الذهب الذي ينبت بالأرض) 00 
(الركاز الذي ينبت على وجه الأرض) 2 ل 
(العجماء جبار والبئر حبار والمعدن حبار» وفي الركاز الخنمس) ساسح م ع ل 494 ]ا 8 
(العجماء جررحها جبار...) احاح تح م صا حب ص اس سن سام مح ص احا مح صاب ماب صا ماس ساعن ا تسسات لال ل[ 
(العُمرى جائزة لمن أعورهاء والرقى جائزة لمن أرقبهاء والعائد في هبته كالعائد في قيئه) 7014 
(العمرى للوارث) ا تن 
(الله أكبر الله أكير الله أكير الله أكير) مام سس ست سس ع ا سس ا سد 11[ 
(الله أكير الله أكبرء أشهد أن لاإله إلا الله) ا اك اكت اا 
(المؤمنون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) لع 101 
(المتبايعان كل واحد منهما بابمخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) سس سس لا 8101 
(المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار) سس سس لاللالاع 73 
(المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة) ماسح م م سد ع صم مح 1011 
(المسلمون على شروطهم) سس م سس ست الا لا 1417 44 1 
(المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان أهل مكة) 0-0000 
(بعت من عثمان أمير المؤمنين ماله بالوادي يال لي بخيير فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرحتُ 
من عنده حشية أن يراد في البيع» وكانت السنّة أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا) سس 1/1 


(بعث الحجاج ,موسى بن المغيرة على الخضر والسواد فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول - ١٠4‏ 
(بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني العنير... إلى أن قال: قال ني الله صلى الله عليه وسلم: 


هل لكم بينة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤححذوا في هذه الأيام؟ معدم م ست 3 801 
(بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذا إلى اليمن فقلنا: يا رسول الله إن بها شرايَينٍ يُصئّعان 

من البّر والشعير ال 
لبلغوا عفي ولو آية) سدس سسيسسسس سس س سس س ست س متسس سس سس سس سس 48 
(بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة؛ ثم رفع رأسه مبتسماً 

فقلنا:ما أضحكك يارسول الله؟ انس سم سم م مس سس سن سس سس سس سس سس 46 [ 


(بيدما عمر يخطب الناس يوم الجمعة إذ دحل رحجل؛ فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: 


_ ا 


ما هو إلا أن معت النداء فتوضأت» فقال: ألم تسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا راح 

أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) اح ا صا صمح اس حا ع ماح اح ححص اس سا سح صصح اساسا سام سات ل لم8 
(ترب وجهك) ا ما سح بت عع احاح ع اصح طاح اسا حسما عا صم سس ا 11 
(تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم؛ فالناس فيه كرجل قدم بدنة 

وكرحل قدم بقرة وكرحل قدم شاة وكرحل قدم دجاحة وكرحل قدم عصفورا وكرجل قدم 


بيضة) لل 2 شي نكن 
(تمسحوا بالأرض فإنها بكم برة) اصح سح سس م سس سس سس صم م م سا سا ص ست 16181 
(تمسحوا بالأرض) نا 


(ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا -- ١1٠‏ 
(ثلاث كان يفعلهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 


مذا مم مح م حم سم م ام حم حم جم ست من مم م من م م م عام من م د ماسم من طم مام م مام بام د ممم م سس ساد ل الا 
(ثلائة معلمون كانوا بالمدينة يعلمون الصبيان» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد 

منهم خمسة عشر درهماً كل شهر) 2 1 
(تم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالهم) سس سم ا ست و 
(ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس) ماس مساح حم مس سا حا م سا سما م م سا مس 88 1 
(منْ الكلب ومهر البغي؛ وكسب الحجام خحبيث) ماسم ب سم سا سا لت 8 
(حاء محمد ,كنع الحبس) ساسح ممم سس ست م م م م سن م م مام م ات م مس ماس سب سس سد يإ[ ما 
(حراحات الرحال والنساء سواء إلى الثلث؛» فما زاد فعلى النصف) ممم مم م لو نولو 
(جراحات النساء على النصف من دية الرحل فيما قل أو كثر) لم م م م م سوكلا 
(جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء فأما رحل من أمتي أدركته الصلاة فليصل) لع ١16‏ 
(حبيس ما دامت السموات والأرض) 0 
(حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر» وأمر أهله أن يخففوا من 

تخراجه) اح اح اح ا مح ص م سح ب سا سح سان ساس ساسحا صا صا ساسم ممست 1 لل 
(حرمت الخمر بعينها والسكّر من كل شراب) امام ماس ست ص لسعم سام عاسم سس عام ساس ماس سا ساس سس ل 6 


(دخلنا على عائشة رضي الله عنها فاستسقى بعضنا فأني بعْسٌ» قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه 


فوع 


التهارس 11 1 زة 1 2 ز 2 0 
وسلم يغتسل كثل هذا 0غ 
(دية المرأة على النصف من دية الرحل) يغ 
(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فسلم مرة واحدة) 00 
(سأل رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة؛ فصلى الظهر حين فاء الفيء»؛ وصلى 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله 0 
(سأل صفوان بن المعطّل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن سائلك عن أمر أنت به 
عالم وأنا به جحاهل ست عانم حم م سم سب عم سس سم سبح سس سس سس 1611[ 
(سألت ابنَ عباس عن الجر الأنضر والحرٌ الأحمر؟ فقال: إن أول من سأل الني صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك وفد عبد القيس لسع م م م م م م ب ل م م لت م 1186 
(سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسكر؟ فقال: الشربة 
الأحيرة) سس م م سم مم سس سس سس سس سس سس سس دم سه ببس اح ما ام ملست 1160 
(سثل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كانت مداء ثم قرأ سس 4[ 
(سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال ما كان في طريق مأن أو في قرية عامرة فعرّفها 
سنة... ماس م سباح سسب سس سسب مم حسم مده حمس سح سس سس سس ات 8 3114 
(سكل عبدالله عن التكبير على الجنازة» فقال: كل ذلك قد صنع فرأيت الناس قد احتمعوا على أربع) 779 
(ستفترق أمتي) لماحم م م م م م لس سن م مم م مت سم م م م م ا م م م 18/94 ]1 
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم -بعدما أنزلت سورة النساءء وأنزل فيها الفرائض- نهى عن 
الحبس) ماسم سس سن ست سس حم سس سس ع سس م سسا م سس ا سس ست ]1 101 
(شبه العمد قتيل الحجر؛ والعصاء ورمى السهمء فيه الدية مغلظة من أسنان الإبل) يان 
(شهدت الأضحى والفطر. مع أبي هريرة فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً 
قبل القراءة) جاتحم سس ماح سس د حم سم سس م سح سم ع سس سمس ا سا ست 101 
(شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة» فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة» وي الآخرة 
خمس تكبيرات قبل القراءة) . 0 أرب 
(شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بشراب فأدناه إلى فيه» فقطب فرده؛ فقال الرجل: يا 
رسول لله أحرام هو؟ ماسح صب سا عم ممص سا سم ص سح سم سس ما اا ساس م 114 


قرني شيطان م سه ا ماح اح ب سام ب ساعد حا عا مت م ات ب م اح ع اع باس ب ع ص ا ا 1 
(صلى بنا الني صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فكبر أربعا وأربعاء.ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرفء 
قال: لا تنسوا كتكبير الحنائز» وأشار بأصابعه وقبض إبهامه) مسمس ع 
(صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة» فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف».. سس ل و 
(صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن» ول يقرأ بها 
للسورة التي بعدها اوس سمحي حم اسح صصح صا حصا عا صا صا ساس صن ماب سس سا صاصر 8 
(صليت لف المعتمر بن سليمان من الصلوات ما لا أحصيها الصبح والمغرب فكان يجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب 0011 
(صليت خلف الني صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع أحداً منهم يجهر بيسم الله الرحمن 
الرحيم) 000000000000000 070 ”52# 
(صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن عينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعن 
شثماله: السلام عليكم ورحمة الله) عام سح سح م ع سح سمب ست اا سمس سس اعسات ل[ 1ل 
(صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان, فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ببسم الل 
الرحمن الرحيم) اج سح سح اح سم ص ص سس ع ب ص سح ممه ماع سس سس ا سس 1 
(صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الر من الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ...) -- ١9‏ 
(ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل اللدمعة في التبكير كناحر البدنة) سس سس سمس مع ست ا 
(ضتربت امرأةٌ ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتهاء قال؛ وإحداهما لحيانية» قال: فجعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة؛ وغرة لما في بطنها حاسم م 1 86 
(عقل المرأة على النصف من عقل الرحل في النفس وفيما دونها) مما سن سس سس 8001 
(عقل المرأة مثل عقل الرحل حتى يبلغ الثلث من ديتها) سمح سس م سمج ساس مم ساسح سس سات ل 
(عقل شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد؛ ولا يُقتل صاحبه) س معام سم م م م مم ص ع م سه سم م ا لع لو 
(علمّت ناساً من أهل الصقّة الكتاب والقرآن؛ فأهدى إل رحل منهم قوساًء فقلت: ليست يمال وأرمي 
عنها في سبيل الله م ساس سا سجس اح م جاح اس م م اح سات ماس سا ساس سس سس ا ا ا يأ 16 
(فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع) تسم مس سح سي سم م سس سم مات و الا 


؟ :ع 


الفصارس 1 11011111[ [ز| |[ [ |[ 0 


(فأمره أن يطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع) لاي سن ساس ع ع سساح ححا ع سا ا 101 
(فإذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء) 0 
(فإن أحازوا فليس لهم أن يرجعوا) سح نصحم اما ا سا ساس 1010 
(فاحلق رأسك أو أطعم فرقاً بين ستة مساكين» والفرق ثلاثة آصع) ا 1 
(فجاء عبدالله بن زيد رحل من الأنصار -وقال فيه- فاستقبل القبلة» قال: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله و ا ا 11/1 
(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بيئة؟ قال:لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
فأحلفه.فقال: إنه ليس له يمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك...) كاه 
(فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى علية الطير إلى العصفور) سس سس ع سس مس سسب 8 
(في الركاز الخمس. قيل: وما الركاز يا رسول الله؟ قال: الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في 
الأرض يوم خلقت) ساس سن سح عع عع ساسح جح ما حا ع سس ا ا ساسا سسسب 0 4 1 
(قي السيوب الخنمس» والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض) سارغ 37 
(في دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل؛ إلا السن والموضحة) سس سسا اس 1091 
(فيما سقت الأنهار والغيم العشور» وفيما سقى بالسائية نصف العشر) لسسع سس سس لاق 37 
(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشرء وما سقى بالنضح نصف العشر) ل ]ا 
(قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) ما عمس ست 9 
(قال بلال رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين) ساس سس ست 1/64 
(قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له) عا سس |1011 
(قضى طارق بالمدينة العمرى للوارث على قول جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قضى فيها) لاسرالا 
(قلت: يا رسول الله ما تقول في المعلمين؟ قال: أحرهم حرام) ا 
(قليل ما أسكر كثيره حرام) ماسح مصاع سا مات ما م حسم سس سم سا اس سا مام م سال ست 717 
(كان إذا قال بلال قد قامت الصلاة» نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم فكير) لس سد 1/84 
(كان البي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) سس 688 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد وهو رطلان) ماما سس مدع م اس سما سس سس ست و 8 ]1 
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(كان البي صلى الله عليه وسلم يصلي على المذمرة) سم سس سس 0 916 
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتنح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) سس 184 


(كان بالمدينة معلم عنده من أبناء أولياء الفخخام» قال: فكانوا يعرفون حقه في النيروز والمهرحان)- 595 
(كان بيتي من أطول بيت حول المسجد» وكان بلال يأتي بسحر؛ فيجلس عليه ينظر إلى الفحر؛ فإذا 


رآه أَذْن) لا ا تيدان لك حت حا راي ١‏ 
(كان رسول الله يله إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا ...) ماع ع سح سس ب اس 3113516 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد) 71 
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ برطلين ويغتسل بالصاع) ممع ع سا سات و9 ]1 
(كان رسول الله يله يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتة ‏ قال: أحسبه قال: هنّة - سس سس 188 
(كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاء وأنه كبر على جنازة خمساء فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يكبرها) سام م سسب سما مي م صن نمام م صم ص ص تسسات عم حم سام صم صن سح سس سن ساسم سس ص سس إل 97 
(كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسحد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة) دسي بن 
(كان يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم) سطع معت سس سس ست سس سم سا ست 318 
(كان يقطع قراءته آية آية» بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم مالك يوم 

الدين) ا 2 يل 
(كانت قراءة البي صلى الله عليه وسلم -فوصفت- بسم الله الرحمن الرحيم حرفا حرفاً قراءة بطيئة)؛ ٠ ١‏ 
(كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وخمساً وستاً سس مم م سس 81 
(كسب الحجام خبيث) سا ام سات ايج مام حاح اس صم عاص سم ام ساس ا امس سا ص م 4 3708 
(كل ذلك قد كان؛ أربعاً وحمساء فاجتمعنا على أربع التكبير على اللدنازة) سس م ا ال 
(كل شراب أسكر فهو حرام) 112ل 
(كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل) ل 
(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» كتاب الله أحق وشرط الله أوثق) سس عمسس سعسسسسسس /1 9 
(كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام) ل 
(كل مسكر حرام) سمت سس مات سنس حص سات ساسم ص عمس عع وس سس ص حمس عبس سس سس 6.] لا 1/9 11101 
(كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار ما لم يفترق المتبايعان؛ فتبايعت أنا وعثمان) سس لا 


455 - 


(كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله) 8م 
(كنا لا نؤذن لصلاة الفجر حتى نرى الفحرء وكان يضع أصبعيه في أذنيه) سسس سس /18718 1 
(كنا لا نوذن لصلاة الفحر حتى نرى الفحر) ماسم سم حم عست مس سا سس سل ا ا ا سد 11/8 
(كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على بُككْر صعب لعمرء فكان يغليني فيتقدم أمام 
القوم؛ فيزحره عمر ويرّده؛ ثم يتقدم فيزحره عمر ويرده عل سا م ا اس ]118/1 


(كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله) -- ١55‏ 
(كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره» حتى أرى بياض نخحده)-- 7518 
(كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلمء ورجلاي في قبلته» فإذا سجد غمزني» فقبضت 


رجلي فإذا قام بسطتهما 000ل ار 
(كنت اختلف إلى رجحل مسن قد أصابته علة) قد احتبس في بيته» أقرئه القرآن» فيؤتى بطعام لا آكل 

مثله بالمدينة» فحاك في نفسي شيء ممم م ب م ست سم م م سس م م م سس سس م ل 2 946 1 
(كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان في أرض» فقال أحدهما: إن هذا 

انتزى على أرضي يا رسول الله في الجاهلية ادنع ا سس سس سس سا سس 101 
(كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت الحمد لله رب العالمين) 5 1 0 
(لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) اح سم م ا سس م ساس 1010187 
(لا تحوز لوارث وصية إلا أن يجيزها الورثة) 0 0 رن 
(لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) ا ا 0 يي رن 
(لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب أو أعمر شيئا فهو لورثته) ممما ل ليان 
(لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل) 1 ا ا ا 0ن 
(لا حبس على فرائض اللّه) مسدسدد سس سد سس سدس سس ع سس سس 7214 
(لا حبس عن فرائض الله تعالى إلا إن كان من سلاح أو كراع) سح م اس سس سا سم مس 11 11 
(لا ضرر ولا ضرار) ا حا سان اح ناا حا ا حو ا صا حاص اص سا اح اع ساس ا اساسا اس 1 
(لا عمرى؛ فمن أعمر شيئاً فهو له) سح سح سسا 10194 
(لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة) ا ا سح ساسا سا سا اس اس 160106 
(لا وصية لوارث) موس سح معت مس م صم عع ص ححا سا صا تح سح سس سا سا سا سا ا 10101 


الكمار كل يي ةي 2 2 2 02 2 2 2 2 2 12121212 1 12 1 1 1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 الأحافيث 


(لا يبع بعضكم على بيع أخيه) 0ك سس 1/8 
(لا يبيع بعضكم على بيع بعض) ااةاةا0ةي0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ا0ة00ا ا 
(لا يغتسل رحل يوم الجمعة» ويتطهر ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه؛ ...) سس د 1185 
(لا يغرككم أذانُ بلال؛ فإن في بصره شيئاً) 0-01 
(لا يمنع أحدكم حاره أن يغرز خشبه في جداره) سساح سس سم ا و 8 


(لا يمنعن أحد كم -أو أحداً منكم- أذان بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن -أو ينادي-بليل؛ لير بود قائمكم 


(لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) لام سم ب م سا ا م لس م م ا ١‏ 51 
(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) حمس م سن سح م ات مح نم ساح ص سان م حم حم عاب سس حم مس سم ست را 9 
(لعلكم تقرأون والإمام يقرأ؟ قالوا إنا لنفعل» قال لاء إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب) ست ا 7 
(لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدّثون؛ فإن يكن في أمتي فإنه عمر) مسا سس سس 104 
(لا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس للدمع الصلاة» طاف بي وأنا 
نائم ا ع اح ساح ساح سا اسح باحس اح مامص اساسا ممست حمست ]ا | 
(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه) ---- 7.9 
(لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - أو نحو هذا - لرددتها) يي الف رقي 
(ليس في المخنضر شيء) 222222222 انال 
(ليس في الخضر صدقة) ا ا ايان 
(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) ل م ل 8 8ع له و 
يسن من َل إلا سيطوه الخال إلا مَك والْمويَة لين لَه ين نقَايها تقب إلا ل املك رم 
(مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها التكبير وتحليلها التسليم) ل د 371317 
(من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلّده الله قوسا من نار) م ا 
(مَنْ أراد أَهْل الْمَية يسو ديه اللُّ كما يَذُوب الْمِلْحٌ في الْمَاء) لسع سس م بز 
(من أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه» فقد قطِع قوله حقّه فيهاء وهي لمن أعمر ولعقبه) ماس إلا 
(من أعمر شيئاً حياته فهو له ولوارئه) اي سي لس درم 
(من أعمرشيئاً فهو لمعمّره محياه وثماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئاً فهو سبيله) سس م 


سكدة. 


(من أعمر عمرى فهي له ولعقبه» يرئها من يرئه من عقبه) امح ص ص اوس ع م 31019 
(من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا) مد ديعن قوم دوي ا ل ات 8و 
(من ابتاع طعاما فلا يبعه حت يستوفيه) م ال كن 
(من اغتسل يوم الدمعة غسل الحنابة» ثم راح في الساعة الأول فكأنما قرب بدنئة» ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة لع ل اع ا ا ل وتم 
(من سره أن يحرم -إن كان محرّما- ما حرم الله ورسوله فليحّرم النبيذ) ال 
(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي داج ثلاثاً ‏ غير تمام. تسم م ا 
(من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج؛ فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحياناً وراء الإمام..17' 
(من صلى من صلاة الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فليصل إليها أخعرى) 1014 
(من قرأ القرآن يأكل به الناس حاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليه لحم) ل م ست 7/14 
(من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) عجان لني باك وال حت مت لاعنايك نا كيك وك 1 أذ 
(نبيذ البسر بحت لا يحل) ماسو حص م ب م اح صب سح م ست سح ساس سم سس ما ع مام سا سس سس ست 11187 1 
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام) سس ب ا سم سس سا 3199 
(هذا جبريل -عليه السلام- حاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر ست 84[ 
(وإذا قرأ فأنصتوا) 0 اك 
(وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك أحدهما البيع فقد وحب البيع) 0ك سس 371/9 
(وجدنا في كتاب سعد أن البي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد) #117 
(وفي السيوب الخمس) حص حا سا صم سا سام سمس سا سساح ساح ص سسا ا اس ع سس سسحت 4 1 
(وفي السيوب الخمس» والسيوب عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض) سم سس سس ]3149 
(وقت الظهر مالم يحضر العصرء ووقت العصر مالم تصفر الشمس مس سس 81 1 
(وكلّهم يخفي بسم الله الرحمن الرحيم) سس سس سس سس سس 14 
(ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال) ات م مب 
(يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم) ما اساسا سس 1011 
(يوم اللجمعة اثنتا عشرة ساعة: لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئاً إلا أتاه إياه؛ فالتمسوها آخخر 
ساعة بعد العصر) ا“ 00001 ري وان 


فهرس الأعلام 
امرجم خم 


الآمدي؛ سيف الدين » أبو الحسن» علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي 100 
الأبهري » محمد بن عبدالله الأبهري ماس حم مم ل سس ست سم م اس م م سس ا م س2 ل[ 
أبو إسحاق الإسفراييني» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران ب و م ع ع ا ع 2 1317 
أبو إسحاق الشيرازيء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي لس 74 
أبو التمام» على بن محمد بن أحمد البصري 0ك لسعم مسن مس سس عم م سس ىإ 
أبو الحسين البصري» محمد بن علي بن الطيب ماس سا حم عع ماح سس م 3 
أبو الخطاب الكلوذاني» محفوظ بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي مسم م سم 41 
أبو العباس أحمد بن محمد الطيالسي اح اح صا ا سام حص سس ص ححا ساسح سا سا م سس 6 38 
أبو العباس القرطي» أحمد بن عمر بن إبراهيم 00-3-5553 
أبو الفرج الليئي» عمر بن محمد الليثي البغدادي 0 
أبو صالح المصري» كاتب الليث؛ عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم اللحهني سس لا 
أبو علي الحبائي» محمد بن عبدالوهاب البصري 1 
أبو محذورة» أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة» صحابي ج------- 0 
أبو مسعود» عقبة بن عمرو بن ثعلبة» زرحي بدري يل 
أبو مصعبء أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث الزهري ممم ع ا سإ 
أبو يعقوب الرازي» إسحاق بن أحمد بن عبدالله سم مام م م م سس ع م م سم ل سات سن م لاس ست وإ 
الأبياري: أبو الحسن على بن إسماعيل معام ممت م م مم مم م ما م حت سم م ع 310310 
إمام الحرمين» أبو المعالي» عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ماس سم س مم مسمس سس 41 
ابن أبي أويس» إسماعيل بن أبي أويس بن عبدالله بن أويس بن أبي عامر الأصبحي 11 
ابن أبي دؤادء أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد الإيادي؛ رأس الجهمية دعسم سم م سس مس اثلا 


ع١‎ 4- 


ابن أبي ذئب» هو محمد بن عبدال رمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 11 
ابن أبي زيدء أبو محمد عبدالله بن أبي زيد عبدالرحمن النفزي القيرواني مس ع م ل سد 4[ 
ابن الأعرابي» محمد بن زياد, أبو عبدالله مولى يني هاشم ا 
ابن الحاحب» عثمان بن عمر بن أبي بكر جمال الدين؛ المالكي عم سس م ع ست 34 
ابن السبكي » تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي؛ الشافعي مس 306 
ابن الشاط» أبو القاسم» قاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط» الأنصاري السبتي 71/17 
ابن العربي» أبوبكر؛ محمد بن عبدالله بن محمد الإشبيلي مس سس ع سح 111 
ابن القاسمء أحمد بن القاسمء صاحب القاسم بن سلام والإمام أحمد لاس 1114 
ابن القصارء علي بن أحمد البغدادي مح ع ل ل و م ا بش لك ات 22 ارا 
ابن امحاملي: أحمد بن محمد بن أحمد, أبو الحسين ما سس سم سم سن م سم سس ست ارا 
ابن المعذل» أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي» البصري لع سا د [/[ا 
ابن المنتاب» أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن الفضل البغدادي قي 
أن النجازة أبو البقا تقي الدين» محمد بن أحمد بن عبدالعزيز» الفتوحي ا 114 
ابن الحمام » كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السكندري» السيواسي 1176 
ابن بُرهان» أحمد بن علي بن محمد مات عا ا ع سا سام صا سا ع تح صا ا م ا اس سس 1118 
ابن بكير» محمد بن أحمد بن عبدالله بن بكير التميمي البغدادي 0011 
ابن تيمية؛ تقي الدين أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية؛ الحراني؛ الدمشقي - ٠١1‏ 
ابن تيمية؛ مد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبدالله بن الخضر بن يمية» الحراني 11 
ابن خحويزمنداد» محمد بن أحمد بن عبدالله البصري المالكي ملس م 417 
ابن دقيق العيدء تقي الدين؛ أبو الفتح؛ محمد بن علي بن وهب القشيري عست سا ب د ا 
ابن رشد الجد» محمد بن أحمد بن محمد» أبو الوليد لام سم سس م ا ست 4 
ابن شاهين» أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد بن أيوب د 1134 
ابن عبدالبر » يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر» أبو عمر القرطي ا 
ابن عقيل» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد الحنبلي م ع وت ع و و 1ه 
ابن قيم الموزية» أبو عبدالله مهس الدين» محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي لس ست .1 
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ابن هرمزء عبدالرحمن بن هرمز الأعرج الل نل 
الباجي » أبو الوليد سليمان بن لف بن سعد الباجي القرطي المالكي 91 
الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب ما عم حم سات سم سا م سا سمس م عا ست ا[ 
بريدة بن الحصيب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي » صحابي م ا 81[ 
حلال الدين الي محمد بن أحمد بن محمد اسح من ساح حم من م ام عات حم سا ام ا عسات ماطس 1 11 
الحارث بن أسد المحاسبي ساسا م سس مت مم م سات م م م ب سح سس م ب سم سس سس 4187 
حلولوء أحمد بن عبدالرحمن اليزليطيني القروي تي ع 1د 
داود بن علي بن حلفء؛ أبو سليمان الأصبهاني البغدادي إمام أهل الظاهر ل 17 
ربيعة الرأي» أبو عثمان؛ ربيعة بن أبي عبدالرحمن واسم أبي عبدالرحمن فروخ سس سس سس 1 ١‏ 
الزرقاتي» محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد المصري الأزهري لاعس 1 1 
زكريا الأنصاري؛ زين الدين؛ زكريا بن محمد بن أحمد السنيكي الأزهري الشافعي لس ل ١1‏ 
الزيلعي» أبويحمد» فخخر الدين» عثمان بن علي بن محجن مم م م م م عام م سم سس عا مم لم لوأك 
السرحسي» همس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل لم م م م وه 
سعد القرظ» سعد بن عائذ أو ابن عبد الرحمن مولى الأنصار» صحابي م 18/1 1 
الشاطبي؛ أبو إسحق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي سس م د 11 1 
الشرييي » عبدالرحمن بن محمد بن أحمد حم عام مح سام سات ساح سات سحن سا ساح ساح حت صم سس مم ا ا سات 4 1[ 
الصيرفي » أبو بكر محمد بن عبدالله 0 
عبدالله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي الا 0 بن 
عبدالله بن زيد بن عبدربه بن تعلبه بن زيد بن الحارث بن المنزررج» صحابي مام م ع كز 
علي بن زياد التونسي العبسي احاح سح ع سح حا سم مس سس ساس سس سس سا مس سسا 114 3 
الغزالي؛ أبو حامد؛ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي مواد دي دده دن تدم عه 2222 4ل 
فخخر الدين الرازي » محمد بن عمر بن الحسينء المعروف بابن اللنطيب مح سس مس سس سس سس 1 
القاشاني أو القاساني أبوبكر محمد بن إسحاق» الظاهري ساسا م سس سح سس سس سس سس ل[ 
القاضي أبو الحسين بن أبي عمرء عمر بن محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد ا 
القاضي سند بن عنان بن ابراهيم الأزدي» أبو علي ماح م سا سس اس سا ساس 1387 6 


45١٠. 


7 
القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي 000 
القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون, اليحصبي: السبتي مسي لمع سس وم طب بإ 
القرافي» شهاب الدين أبو العباس» أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي ل 20 
الكاساني» علاء الدين؛ أبوبكر بن مسعود بن أحمد 5000 
الكرابيسي» أبو علي الحسين بن علي مح سا ع ع م ع ع جع عدم ع د عد كب ص حا ل 
محمد بن علي بن الحسين بن علي» تابعي حسسي ب ري 
مخيصة بن مسعود بن كعب» أنصاري أوسي و ع و ع ور و0 مي ا 
المرغيناني» برهان الدين على بن أبي بكر بن عبدالجليل؛ الفرغاني و وح جد م 1 
يى بن يحى بن كثير بن وسلاس الليثي و ا 1 1 ١‏ 
2 بن ل 


4 


محتوياءته البحيث 


الافتتاحية 


050 1111131113111111111101110110101خخخخ عملي 84 


الباب الأول في الدراسة الأصولية النظرية ...ه.ا 
الفصل الأول خبر الواحد 00010101001١‏ 0 


خبر الواحد مدلولاً ودلالة 33111000000 0:65 


ا لبحث الأول تعريف حبر وتعريف الواحد 11 1111111 


ا لبحث الرابع فيما يفيده خبر الواحد 000 


الفصل الثاني عمل أهل المدينة 0 0 0 0 
تمهيد: 018 0ك 


أدلة الأصوا ليين على عدم حجية إجماع أهل المدينة: 1 0 


“3ش 


موقف المالكية من عمل أهل المدينة ب00010 0 0 
أدلة القائلين يحجية عمل أهل المديتة التقلي والمتصل: 1[ [ز[ [ز[ ز[ [ز ز [ [ 1 1 ا 
أدلة القائلين بحجية إجماع أهل المدينة الاجتهادي: 4515755151 14165851[|!|[|[ز[ز[ |[ [ز [ ا اا 
دراسة الأقوال في العمل تحسب ورودها تارينياً: 1 
الفصل الثالث خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة 1 1 001 
تمهبد في وججهة نظر الإمام مالك في تقديم العمل على الأحاديث: 11 
موقف الأصوليين غير المالكية: 0 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 | 1[ ز 0 
موقف المالكية من مخالفة خير الآحاد لعمل أهل المديئة! .ء...,يي نو نيمو ة ممم م ءءء ١18‏ 
موقف القائلين بحجية إجماع أهل المدينة الاجتهادي: ا اا 


الترحيح بعمل أهل المدينة 001 ز 02 12 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 0 


التخصيص بعمل أهل المدينة 0000 1 0 
نتائج الباب الأول 0 [ذ[1 1 1 1 1 1 1[ ا 


منهيج استخراج مسائل عم لأشل ا مدينة 22-8 00000 
مصطلحات الإمام مالك: 10[ |[ |[ |[ | |[ | < ز ز 1 1 1 1 1 0 


منهج استخراج المسائل المتبع في البحث 1 1 ذ[ذ[ [ 1 0ل 
مسائل عمل أهل المدينة: ا 0 
منهج دراسة المسائل: 0 


دراسة ا ا بسب-010111111010121-1 3 ١‏ 


الأذان والإقامة 000 


الأذاث قبل طلوع الفجر ةا ل ع و 11 
متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ 111 1[ [ ز  [‏ 0 ا 000 


الفمارس 1115 10 
قراءة البسملة فٍ الصلاة 1110111 00 

ا جهر بالبسملة في الصلاة .. 100006 5ظ 5[ ز[ ز[ [ [ ز[ [ [ز ز 00000 
القراءة خلف الإمام فيما جهر به 1 0 
التسليم من الصلاة م ال نول ال كلا ادوع لباو ل ل ا 7117 
الصلاة على البسط 00 0 1 ا 
تكبيرات صلاة العيدين 000202021 0 01 
تكبيرات صلاة ا جنازة ا 
الواجب فيما يستخرج من ا معادن دببب-ب00001002 0 0 0 
زكاة ا مخضروات 50 ة161[آ1[1[1[|1[1[1[1[1[1[1[1 1 1[ 0 
مقدار الصاع والد ..... 216 7ش« 0 00 
شرب السكر من النبيذ 22300 *ظ22 12100 1 
حيار ابجلس 2ط 152110 ش22 0 0 
إجارة العلمينء أو الإجارة على تعليم القرآن 0 1 100011 
حراج ا حسجام وكسبه 5 ز 0111 01 1 21111111111 1 1 1111111 ار 
ضمان ما أفسدت ا مواشي من الزروع ليلا 1 ا 
القضاء بالشاهد واليمين ب0 0 0 
الوقوف والأحباس ا ا 1 
العمرى ببب0002121 0 0 
الوصية للوارث 223707 ا 
القتل بالعصا وا حجر ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز ‏ 1 
عقل جراح ا مرأة 5-0 91_-ن-جنن 0 2 2 2 2 2< 12 1 أ 
ساعة الرواح ‏ إلى ا جمعة ز1 1 121 121 1 1 ا 
الخاتمة 01 61 14 1404 6#[ 4# [51[1 [1[65[|[6[*4[|[|4<ظ<!'!|[|[ |1[ |[ 1[ 1 1[ [ |1[ [ 1 1[ 1 [ [ 1 1 1 ا 
المراجع والمصادر 23#7107#011710110101000000ذ5 اننا 


51١8. 


فهرس الأحاديث 2 2 2 2 1 0 1 1 1 ز 1 1 ااا 
فهرس الأعلام المترجم لهم اا 1[ 1 1[ 0 


مختويات البحث و اوه ع6 66 واه ولاه هن 50682868 2636029242 هوأ 2622285252 و وء ووو ون ء 4و *49 0 


ةا١5.‎ 


